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201 © ننه > ون وس 0 
الیل ورال ا 


تاليف 
م طیاء الرَتِ بال م انی . ر انه 


اموق ست ۳٣١١٠م.‏ 


تألي ف امام المَبة 


رحمةانلته 
الخرء الشالكت 


لا الال شار 


ص.بت ۱۱۲۷ دة 


الملكة العربيّة السّعُوركة 


الكتاب الرابع في ال 6ة 
وهي فض 0 بالصلاة » : 3 ٠‏ 0ه : 


الكتاب الرابع في الزكاة 


هي في اللغة تطلق على الزيادة ؛ ولا خفى أن المال يزيد بها » وبزيد ها 
المؤمن خيراً ؛ وعلى البركة » والمركة تكون فى صاحبها وماله » وتثمر في النفس 
فضيلة الكرم » وعلى الطهارة» والمال يطهر بها وصاحبها يطبهر بها من الذنوب التي 
منها البخل » وفي الشرع ما يخرج من مال أو بدن على وجه مخصوص لطائفة 
خصوصة بالنية » وعلى الممنى المصدري هي إخراج جزء من المال عن المال أو 
البدن على وجه إلى آخر ما مر > ولس الحد"ان عائمين > وقال ان حجر : 
صرف جزء من النصاب المولي إلى فقبر ونحوه > غير هاشثمي ولا 'مطكلي» ووجه 
تسممتها ما مر" > أو أن متعلقها الأموال ذات الناء بمعنى الزيادة كال التحارة أو 
الزرع » وتقم الآلفة بها وتسترق بها الأحرار > وتهاب بها الأغنياء » لكن لا 
يقصد صاحببا إلا أداء الفرض ورضاء الله . 


( وهي فرض قرن بالصلاة ) في الذكر » ولذا ذكرها بعد الصلاة > وإلا 
ففرضہا تأخر عن فرض الصوم» ولا صلاة لتار كبا» ويقتل مانمها عن إمام عدل 
أو عامله أو مأموره » لقوله تعالى : 8 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 


مم 6 — 


وتجب على كل بالغ عاقل مسر مالك للنصاب ملكا تاا إجماعآ » 


لل 5 
ي بر وسعير وعر وزسيا 2 . . 5 ب 


الآية 4" فغمًا قتال امسر كين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع الإيهان 2 وم 
يكتف بالإيمان والصلاة > وقال أبو بكر : « والله لو منعوا مني عقالاً الخ » 
وأراد بالعقال بعيراً تسممة له بما يعقل به » أو أراد نفس ما يعقل به > وقد 
قبل : إن الإمام يأخذ بعير الزكاة وعقاله » أو أراد ما يسوى عقالاً من مال 
الزكاة مطلقاً » وروي عناقا > ومن دفعها لغير أهلها كاتمها » ومعنى كور 
تار کہا لا صلا له أنه لا تقبل منه لا أنه يصسدها إذا تاب » وقمل : لا يقتلمانعها 
إلا إن منعبا جحوداً» وأما إن منعبا فسقا فلا يقتل بلتؤخذ منه قبراً ويؤدب» 
ولك مضيّعها حتی مات ول يوص بها » وقيل : هلك إذا دخل حول" فيحول 
مع الإمكان » وقيل : يعصي بالتأخير عن وقتها ويعبد تاركبا جحوداً صلاته » 
ومن تركها كانت يوم القبامة ثعبانا شديد السم في جاني شدقيه رغوة السم يؤكل 
بعذابه حقى يحاسب الخلق ويأخذ شدقيه وقول : أنا مالك » ويطوق عنقه » 
وانظر تفسيرنا في سورة التوبة . 


( وتجب على كل بالغ عاقل مسام ) أي موحد ( مالك للنصاب ) ؛ 
وأوجب بعضهم إخراجبا على من عنده مال يتم أو غيره » والنصاب : القدر 
الذي تحب فيه » ( ملكأ تامأ ) لا ملكا ناقصا » ويأتى ( إجماعا ) : أي بإجماع 
أو ذا إجماع أو مما عليها ( في بر وشعير وتمر وزبيب ) »> أراد المنب مطلقا 
فإذا تم فيه النصاب ازمت زكاته » ولو كان لا يتم" إذا كان زبسا » قال لړ : 
« الحبة حتى تشتد »6 والعنبة حتى تسود »"“ وأراد بالحبة ما يشمل التمرة » 


. التوبة : ه‎ )١( 
. (؟) رواه ابن حبان‎ 


وفي النقدين إن لم 'يصنعا » وفي إبل وبقر وغم إن كانت سامة 


والمراد الحمة لا زكاة فمها حتى تشتد والعنبة لا زكاة فما حتى تسود >“ وببذا 
استدل بعض” على أنه لا تازم الزكاة حتى تفرج التمرة عن الرطب ويدخل 
الببس > و كذا القمح والشعير ونحوهما » وأما اسوداد العنب فهو غاية نضجه . 


( وفي النقدين ) : الذهب والفضة » ممما لآنها ينقدان عند البيم أو لأنه 
ينقاد إلى صاحيها » ( إن لم يصنعا ) 'حليًا لرجل أو امرأة أو سلاح »2 أو 
غير ها صحف » وحرام على الرجل التحلي بالذهب» وقبدهما بالصنع لأنالكلام 
في الإجماع » و كذا التقبد بالسوم > ( وفي إبل وبقر ) ومنه الجاموس > 
والدربانبة وهي نوع من المقر ترق أظلافما وجلودها وها أسنمة > فالبقر ثلاثة : 
المراب والجاموس والدربأنية يتم بعضها ببعض > وتؤخذ الزكاة على أغليها وإن 
م يكن الأغلب أخذ أعلى الآدنى > وأدنى الأعلى > و كذا الإبل والغنم أو سنة 
من ذا وأأخرى من ذا > ومن حلف على البقر حنث بالجاموس © والدربانية 
والعراب © وقدام البقر على الغنم لعظم بدنها حتى شملما إمم البدنة في قول > 
ولآنها كالإبل في أنه يؤدى عليها بالشياه وبنفسها » ( وغتم ) ومنه المعز ( إن 
كانت سائمة ) أي راعية » وني إطلاق السوم على رعي الإبل والغنم والبقر جمع 
بين الحقيقة والمجاز > أو يحمل على عموم المجاز على قول من قال : الوم موضوع 
لرعي الإبل خاصة » والصحبح عند بعضهم أنه موضوع لرعي ما ذكر كله > 
وعليه فليس في كلامه المع بين الحقيقة والجاز » وأما الإبل والبقر والغتم التي 
يعلفبا صاحبها من عنده أو يجيء إلبها الحشيش > ففي وجوب الزكاة” فيها 
خلاف » فقيل : تحب » والسوم جار على الغالب لا قيد وهو الصحيح > وعليه 
مالك ؛ وقال أبو حنيفة والشافعي : لا زكاة فما » واختلف في الإبل والبقر 
المتخذة للعمل كالزجر وحمل القوت وغوه لأهلما لا للتحارة » فقمل : إذا كانت 


> ال لد 


وي لزوهها بتيماً ومجنوناً وعبداً وذمياً وناقص الملك » كمن له أو 
عليه دين خلاف مثاره » هل هي عبادة كغيرها ؟ أو حق محتاج 
على غي" ؟ والصحيح وجوبها على البتيم وانجنون 


خمسة لزمت فما الزكاة » وقمل : لا » وهو الصحيح »> واختار بعض أصحابنا 
الأول وهو قول قتادة ومكحول ومالك > وقبل : تازم في البقر والغم مطلقا > 
وني الإبل إن م تكن سائمة » وقيل : إذا عمل بالإبل والبقر ما تحب فيه من 
الحرث ل تحب فبها وهو ضعبف > وفي « التاج » : وقيل : إن في إبل وإرتف 
لضعيف يكاري عليها وهي خمس أو أكثر زكاة والبقر مثلها . 


( وفي لزومها يتيمأ وحنو نأ ) : أي في لزومها مال يتم أو يجحنون ولو جن“ 
بعد باوغ أو بعد ما كان يمطي » ( وعبدا ) أي : أيصح” أن يملك مال فتازمه 
الزكاة ؟ أم لا يصح أن يملك مالا ولو أعطبه > بل هو لسسّده فلا تلزمه ؟ 
( وذميأ وناقص الملك کن له أو عليه دين خلاف مثاره هل هي عبادة كفيرها ) 
ا ا و CTR‏ 
قوله لتر : « اتنّجروا بأموال اليتامى لا تأ كلها الزكاة»'١'‏ وتلزم العبد والذمي 
( أو حق ) في المال ( لمحتاج على غني ؟ ) فتلزم هؤلاء » ومن له دين ولم يمنع من 
فقبضه دون من عليه دين ينقص ماله عن النصاب . 


( والصحيح ) : قول ثالث وهو قول أصحابنا وهو ( وجوبها على اليتم) 


وكل من لم يبلغ » ( وامجنون ) : أي وجوبها في مالما » ولما وجبت في مالا 
فكأنها وجبت عليها > أو باعتبار المال من حيث أنه إذا بلغ أو أفاق لزمه 


)١(‏ رواه أحمد, 


ودون العيد فإنه وماله ليده > ودون الذمي فإنها عله الجر ة 


إخراج ما وجب في ماله حين الطفولية والجنون إن لم خرج > وقيل : تلزم فما 
أخرجت الأرض » وقبل : فما ظبر غير النقدين » ومن عنده مال يتم أو مجنون 
أو غائب أو مفةود أو غير حاضر بوكالة أو وصاية أو احتساب > أو عنده أمانة 
حاضر لزمه إخراج الزكاة منه > وقيل : لا يجوز له إخراجها ولا حسابهيا» 
وقيل : مخّر بينه وبين حسابها » ومخبره إذا بلغ أو أفاق أو حضر أو رد 
الأمانة إلمه » ويكون حجة » وذلك إذا بان له أنها واجبة في المال » وإن بان 
له بعد أنها لم تحب لزمه ما أخرج > وجاز أخذها منه بإعطائه إن لم يسترب » 
وقيل : لا إلا بأمينين أنها وجمت في أموال هؤلاء ويصدقونشريكبم إن قال : 
أخرجتها » وقيل : إن كان ثقة وإن ل تخرج من أموالحهم ولم تحسب احتاطوا في 
كنيتها وني سنيّها إن جہلت . ومن كان عنده مال ليتامى لا تلزم في حخصة 
أحدم زكاة فلا زكاة في مال من / تبلغ في حصته إلا إن كان لهم ميراثا وجرت 
فبه الزكاة قبل ول تقسم > ( دون العبد > فإنه وماله لسيده ) » ومن قال : إن 
المبد مالك لا أعطي له ألزمه زكاته » وقيل : مالك » والزكاة تلزم ستّده 
يزى من ماله » فإن شاء أخذ من مال العبد ما أعطى زكاة ».وإن شاء زكى من 
مال العبد » وذلك مثل أن ي وهب للعبد أو يوصى له أو برسل إلبه ميراثه من 
بلاد الشرك » أو برث مشر كا مستا فى بلده الذي كان فيه » وذلك أن المشسر كين 
يعتقدون التوارث بينم » ولو استرق أحدم وإن أسل العبد فعلى القول بأرن 
المسلم يرث المسرك . 

وقال في « التاج » : إن العبد مالك لما ورثه إجماعا فلا يملكه عنه سمّده إلا 
برضاه على هذا > وظاهره أنه سواء ورثه بعد العبودية أو قبلبا »2 ( ودون 
الذمي ) الكتابي والجوسي ( فإنما عليه الجزية ) لا زكاة يؤخذ بها » ولو لزمته 
فيا بينه وبين الله كسائر المشركين بناء على أن الكفار مخاطبورن بفروع 


— ٩۹ = 


إن لم يكن من نصارى العرب فإن عليهم ضعف ما على المسامينء 
وهو الخمس فيما لزمهم فيه العشر » ونصفه في ربعه » وكذا في 


العم ولا _جن”ية عليبم » 


الشريعة وهو الصحمح > وقمل : يؤخذ الذمي بها صرح به غير أبيستة > وقيل: 
يؤخذ على زكاة الأصل الذي اشتراه من الموحدين وقد كان بز كى قبل » وأما 
الكتابي والجومي الحاربان والصنمي وأنواع المسركين فلا زكاة عليهم في الحم > 
بل يؤخذ ما لهم كله ويقتلون إذا أبوا من الإسلام ولزمتهم فما بينهم وبين الله على 
الصحبح » ( إن لم يكن من نصارى العرب فإن عليهم ضعف ما على المسامين 
وهو الخمس فيا لزمهم ) أي المسامين ( فيه العشر ) وهو الحب أو التمر الذي 
يسقى بالمطر مثلاً » والعشر فما لزم فيه المسامين نصف العشر وهو ماسقي 
بالزجر » ( ونصفه ) أي نصف العشر ( في ) موضع لزوم ( ربعه ) : أي 
ربع العشر » وهذا في النقدين وذلك مثلا أن مائتي درم 'عشرهما عشروت › 
وتازم المسل فيها خمسة درام والخسة ربع العشرين فبازم المربي النصراني عسرة 
وهي نصف العشرين »> وهكذا تلزمه شاتان حسث لزمت المسم شاة » وبقرتان 
حمث لزمته بقرة » وجملان حمث لزمه جمل » كنا أشار إلى ذلك بقوله : (وكذا 
في العم ) بفتح النون والعين: الإبل والمقر والغنم » ( ولا جزية عليهم ) وما 
ذكر عوض عنما بل هو جزية في الحقبقة » ولكن أنفوا من اما » فالظاهر أن 
ذلك يازمهم ولو يتم النصاب عندم لأنما جزية لا زكاة في الحقبقة وإنما سماها 
عمر صدقة لآم أنفوا من اسم لجزية فبدل اسمها ليتوصل إلى أخذها » وألحتى . 
بعضهم .هود العرب وصابئهم بنصارام . 

وفي « التاج » : ومن انتقل منا أو من أهل الذمة إلى نصارى المرب فقبه 
الس » و كذا فبا انتقل من أموال نصارى المرب إلى امرأة أو ذمي أو مصل_ 


— ٠= 


والأصمٌ وجوبا في دين إن حل أجله ولم يكن على مفلس » 
وسقط المديان ما عليه من دين إن کان عمناً . ف اليد ان 


إن كانت أصلا »> وما اشتراه ذمّي ولو نعما من أرض الإسلام > ولو تداوله ذمّي 
بعد ذمي ففمه الزكاة إن كان أصله من أموال المسامين » وما اشتراه المامون مما 
جرى فيه الس من نصارى العرب لزمهم قيه العشر على الصحيح » وقيل : 
الحنن ول تلرميع الصدفة فى مرم إن اشادوها» وقيل تارم إن ملکوها 
قبل الإدراك > ( والأصح ) : أي الصحمح ( وجوبها ) : أي الزكاة على 
صاحب المال في كل سنة ( في ديئن إن حل أجله ) وحل” أيضاً وقتالزكاة سواء 
حلا معا أو حل الدين قبلا لا بعدها » ( ولم يكن على مفلس ) أو جبار مانع 
أو منكر أو غائب قد أيس منه > ( ويسقط المدايان ) بكسر اليم وأصله كثير 
أخذ الدين » ثم استعمل فيمن عليه دين مطلقا » ويطلق أيضا على صاحب المال > 
( ما عليه من دين إن كان عيئأ ) ذهياً أو فضة > ويز كي الباقي وإنما يسقط دين 
الذهب والفضة» على دين الذهب والفضة لا على دين الإبل والبقر والغنم» و كذلك 
لايسقط دين الإبل والبقر والغنم لدين الذهب والفضة ولا لدين الابل والبقر والغتم . 
و كذلك لا يسقط دين الحبوب منالحبوب» أو من الذهب والفضة »> أو من الإبل 
والبقر والغنم» وإن لم يحل" الأجلوقد حل وقت الزكاة»فلا بز كمه صاحب المال 
في حبنه » ولا إذا حل“ بعد إلا إنأحل” بعد وقد بقيشيء من الزكاة لم مخرجه» 
ففي ذلك مايأتي في زكاة الفائدة وبز كمه المديان ولا يسقطه » وقبل : إذا حل 
أجله زكاه صاحمه أيضاًءولا بکون ذلك من زکاۃ المال مرتين» لان كلا منها زكاه 
على نفسه » ولان ما يعطبهليس معمّنا بل في ذمته » فلو ز كتى أحد مالهثم أعطى 
منه لك أجرة أو هبة أو أر'شًا أو صداق أمتك > أو أعطى للمرأة منهصداقا» 
أو مات فورث منه > أو نحو ذلك للزم من انتقل إلبه أن بز كيه في حمنه إن تم 
عنده النصاب » وقد دار الحول ولم يعط > أو أعطى بعضا على الخلاف > أو كان 


كت 


عنده ما أمسك له الوقت فاما انتقل إلبه تم النصاب » ويدل على كونه معتبراً 
إذا حال » ومالكا ان من له دين آجل ولول يحل لا يدرك النفقة ؛ وتدرك عليه 
إلا ان يقال هذا لتعين صاحب الحى فيه » والزكاة صاحبما غير متعين » فبوسع 
فبها > وقد يبحث في هذا بأن من له دين لا يدرك النفقة وهو متعين » ولي يضبق 
له إذ ل يدر كبا » ويأتي أيضاً الكلام على حديث « حق الله أحى أن يقضي» )١١‏ 
وذكر ابن جعفر أن من بيده مال بز كبه وله مال آجل فقال من قال : لا يؤخذ 
من دينه الآجل شيء إلا أن يحل دينه مع زكاته » وقال من قال : يعطي الزكاة مما 
في يده ومن دينه الآجل » ومن قال بذلك أبو عؤان » وفي حفظ أبي صفرة مثل 
هذا أنه يخرج الزكاة من رأس ماله دينه الآجل مع زكاته أي معزكاةمالهالحاضر» 
وقال من قال : إذا كان وقت حل صدقته الورق قبل حل دينه أخرج زكاته في 
وقته » فإذا حل دينه أخرج زكاته وهو قول موسى بن علي » وعلي بن عذرة > 
وبه نأخذ اه . 


وقد يقال : إنه إن زكاه مالكه قبل حلوله وزكاه أيضاً من هو فی ذمته كان 
مز کی“ مرتين» لکن لو ل يحل دين هذا ولا زكاة منهو في ذمته لزم أن لا بز كيه 
واحد هنها في حمئه » ولا بعد على القول الذي ذكره المصنف > والظاهر أن 
صاحب هذا القول يلتزم أن لا زكاة » وقال ابن عباد رحمه الله : زكاة الدين على 
المديان ما لم يقبضه صاحبه منه ولو حل أجله > وقال قومنا إنها على صاحيه ولول 
يقبضه وم يحل الأجل » وأنه لا زكاة في مال دين حت يخرج منه الددين إلى صاحبه 
قبعد ذلك بزكي الباق » ورد بأن الدن متعلق يذمته لا بالمال فضلاً عن أن تنم 


١‏ - رواه مسلم. 


ا 


فعتدنا تحب ٤‏ الحبوب الستة < الأربعة السابفة والذرة والسلت › 


زكاته حت يخرج الدين منه » وقال عطاء وابن المسيب ومالك : إذا قبض الدين 
صاحبه زكاه لسنة واحدة > وقال أبو حنيفة : كذلك لا بز كيه حت يقبضه فإذا 
قبضه زكاه للسنة الأولى فبحط ما أدى ويزى الباق للثانية وهكذا » وبه قال 
ابن عبدالعز بز النكاري الذي هو من الإباضة الزائغة لا المصبة . وعن ابن عمر 
وعائشة : « لابز كى حتى يقدض ويدور علبه السنة » فيز كى للسنة فقط > وأما 
ما أيس منه فلا بز كه حتى يقبضه فيز كبه ل ا مفى »2 وقبل : لسنة واحدة 
وقيل : حق يدور عليه الحول فيز كيه للحول فقط » وقيل : يسقط المدياتف 
ما عليه من الدين ذهب أو فضة أو غيرهما » سواء كان ماله ذهبا أو فضة أو 
غيرهما » وقبل : لا يحط من ذهب وفضة غير معمولين > وقيل : يحوز تزكية 
العروض بالاجزاء منبا لآ بالقىمة » فلا برفع منها الدين ولو حل » وقي الرفم عن 
الماشة خلاف ذكر الأقوال في « التاج » وغيره » والمشبور أن دين الذهب 
والفضة يسقط من أحدها ولا يسقط منها دين غيرهما » ويسقط دين الحموانمن 
حموان الكسب لا التجر > وأما الحبوب إذا أدر كت فلا يسقط منبادين الحبوب 
ولا دين الذهب والفضة ولا غيرهما إلا قولاً غريا »> وقمل : يسقط الدين مطلقا 
من مال الذهب والفضة > وإذا عامت ذلك ( فعندنا تحب في الحبوب الستة 
الأربعة السابقة والذرة ) بضم الذال وتخفيف الراء والتاء عوض عن لام الكلمة 
الحذوفة » وهي واو أو ياء وهي حب أحمر غليظ يلتصى في عود ضعيف يقال له 
البشطوط بكلام عامتنا » ( والسّلت ) بضم السين وإسكان اللام نوع منالشعير» 
وعن بعض انها الشعير الاقشر ويشبه البر في اللون والشعير في الطعم “وقال مالك 
والشافمي : تحب في كل ما يقتات به ويدخر ما أنبتت الأرض كالفول والحجص 
واللوببا والزيتون والعدس والدخان والأرز والحلبة » وغير ذلك مما أ كله غير 
تادر . وقال أبو حتمفة : في كل ما أنبتت الأرض كالقطن والكتان وغيرهما إلا 
الحطب والقصب والحشيش . 


فانية 
وي العبنين ولو مصنو عبن 1 : 1 1 م 


فائدة 


قي « التاج » : الذرة منها حمراء وبيضاء وصفراء » ( وفي العينين ولو ) كان 
( مصنوعين ) > وقال جابر بن عبدالله وعائشة ومالك : لا زكاة فيها إن صنعا 
'حلمًا وزينة لامرأة أو رجل » أو لسلاح أو لكتاب » أو نسجا في لباس > أو 
خمطا فيه » أو خبط بيا وما أشبه ذلك > أو صنعا مكحلة تكحل منها العين» 
أو صنعا سلاحا أو دواة أو قاما أو آلة لشيء ما » والرواية ا 
إيجاب الزكاه في المصنوعين كا روي أنه لر قال لها في الفتخات التي دخلت بهن 

عليه : « حسبك من النار إذا كنت لا تز كسمن » اعامي أن شین الزمكاة > 019 
وقوله لامرأتين في يدي كل منها سوار فذلك اربعة : « « اتحبان أن يسو رکا الله 
بسوارين من تار ؟ فقالتا : لا » فقال : فأدّيا زكاته) » "“ أي تؤدي كل منکا 


)1( رواه أو داود 5 
(؟) وواه الترمذي. 


د کے 


الإبل الجارة وهي التي تجر يزمأم . 0.0.2.2 . 


زكاة سواريها > ومعنى قول عائشة : لا » بعد قوله : أتؤدين زكاتهن ؟ يعني 
الفتخات أي لا أؤدي في اعتقادي أنه لاتازم الزكاة فيبن»أو معنى قوله: أتؤدين 
زكاتهن أتحبين تأدية زكاتهن » فيكون معنى قولما : لا إنى لا أريد تحمل الزكاة 
لخطرها > نمعنى قوله : ( حسبك من النار ) حسبك النار إن م تؤدي زكاتهن > 
ومعنى إيجابه الزكاة علمها وعلى المرأتين إما رؤيته أن في السوارين النصابو كذا 
الفتخات 6 أو عل أن لحن ما يكل به مع ذلك نصاب > أو أراد أن في ذلكزكاة 
إذا تم النصاب فيكون نبههن لثلا يغفلن عن زكاة ذلك . 


ويدل أيضاً على وجوب زكة الحلى « أن امرأة دخلت عليه ّت وني يدها 
سوار من ذهب فيه سبعون مثقالا » فقالت : أخرج الفريضة © فأخرج مثقالا 
وثلاثة أرباع المثقال » 0" » وزعم الحسن البصري أن زكاة الحلي عاريته» وزعم 
بعضبم أن فيه إسرافاً وأنه معنى زكاته » ولا زكاة في الجوهر واللولوٌ والمنير 
والمسك وعسل النحل > خلافا لبعض قومنا إلا إن قصد بها تحر فتز كى بالقممة» 
ولا زكاة عندنا فى عسل التمر > والنظر يوجبها فمه إذا وجبت في التمر لآنه جزء 
منه » واستحسن الشخ خميس إخراجبا منه . ْ 

(وفي الأنعام غير السائمة) وفي العنب بعد إدرا كهوقبل كونهزييباً» (خلاف) 


مر > ( والأصح عدم وجوبها في الابل الجارة وهي التي 'تتجر يزمام ) رسن 
بالبناء للمفعول » فالجارة بمعمنى مجرورة > أو ذوات جر » وعلبه ففاعل للنسب 


. رواه الترمذي‎ )١( 


-ل ه١١‏ — 


ذاهبة وراجعة بقوت العيال » وفي الكمئعة وهي الجير » وفي النخة 
وهي الرقيق » وفي الجببة وهي الخيل » وإن قصد بها نسل . 


أو إسناد الجر إلبها تجوز في الإسناد حمث أسند ماللفاعل المفعول للملايسة بينها» 
أو يقدر مضاف أي الجار صاحبما (ذاهبة وراجعة بقوت العيال) أو كسوتبم» 
أو حمل ما يحتاج اليه البيت أو حمل لات الببت أو غير ذلك من الأمال 
كالحرث والسقي والمل بالكراء » والتجر بما تحمل > وإذا اجتمع العمل وقصد 
التناسل زكمت > ومثلها المقر وليس الجر قمدا > نمثل الجارة غير الحجارة إذا 
كانت لقوت العبال أو الكسوة أو ما بعد ذلك > ولعله لتر ذكر الجر لات 
أهل الحرمين جرون إبلهم ٠‏ أو المراد بالجر الذي هو خاص الزجر الذي هوعام» 
فإن الزجر يكون بالسوق من خلف أو من فوق أو من جنب وبالجر ولا زكاة 
فيها ولو كانت لا تحر في ذلك إلا مرة في السنة أو في السنتين أو أكثر إذا جعلت 
لذلك فقط > (و) عدم وجوبها ( في الكتسّعة) بضم الكاف وإسكانالسين»(وهي 
امير ) سمي لأنه يكلسم أي يضرب > ويطلق أيضا على الرقيق وعلى البقر 
العوامل والمراد هنا المير > ( وفي الشخة ) بضم لانون وتشديد الخاء ( وهي 
الرقيق ) وقال ثعلب : المراد في الحديث المقر العوامل » و كذا قال الكسائي » 
لكنه قال بضم النون » قال ثعلب : من النخ وهو السوق الشديد > ويطلق أيضاً 
على امير فتفتح النون وتضم وتكسر »وعلى المرببات فيالبيبوت وتحتملها الحديث » 
وذلك أنه لتر قال : « ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخنّة ولا في 
الجمبة صدقة » 2١‏ . 


(وفي الجبهة وهي الخيل وإن قصد بها) أي بالمذكورات (نسل) > وقال أبو 
)1( رواه أبو داود ومسل 5 


حنيفة وشبخه حماد بن ألى سامة و'زفر أن في الخمل الزكاة إذا كانت سائة 
مقصوداً بها النسل » ذكورا أو إناثا أو مختلطة » تقوم إذا كانت خمسة أو أكثر 
فتزكى القيمة فيخرج ربع العشر » أو يعطى عن كل فرس دينار > وروي عنه 
أنه إذا كانت الخمل إناثا لا ذكر فببا فلا زكاة فىه » و كذا إذا كانت ذكوراً 
لا إناث فيه > واعلم أنه إذا قصد التجر بعبد أو فرس أو حمار كفير ذلك ولو 
فرداً لزم أن بز كى بالقيمة » وزعم الظاهرية أنه لا زكاة فيبن لعموم ظ اهر 
الحديث »> ويرده أن زكاة التجارة ثابتة بإجماع فيخص به عمومهذا الحديث الذي 
هو لا زكاة فيبن » ولا زكاة فها خرج من الموقوف على أهل الحاجة أو غيرهم من 
العامة أو الخاصة » وقال بعض قومنا : تحب فمها » وقال بعض : تحب إنوقفت 
على معينيئن» وأما ما يحبسه الإنسان على ذكوره مثلاً فباطل لا يصح على مايظهر 
لي إلا أن أعطى الإناث ما يقابل نصفه فحينئذ يصح وتحب فبه » وإن كانوصية 
م تحز إلا إن أجازتها الورثة كلهم حتى الزوجة إذ « لا وصية لوارث » وليس فيا 
وقع علبه سهم كتاب الله وصبة > وقيل : بالجواز إن قال : ترجع إلى وجه كذا 
من وجوه الاجر أو إلمها كلبا أو بعضہا إذا كان يوقت كان أو إذا كان كذا» أو 
إذا انقطمت الذرية > وأجازه بعض قومنا مطلقاً . 


۷ - ( ج ٣‏ - الیل ۲ ) 


باب 


تجب في الحبوب إن كانت خمسة أوساق فأكثرء لا فيا دونها 
وإن بعليل › 


( باب ) 
في مقدار ما تجب به الزكاة 


( تجب في الحبوب ) أراد ما يعم؛ الثمر » و كثيراً ما يطلق الحب على الثمر 
( إن كانت خمسة أوساق فأكثر لا فيا دونها وإن بقليل ) » وعن أبي حنيفة 
وعبدالله بن عبد العزيز الإباضي النكاري أن في الحب والثمر الزكاة ولو كانت 
وسقا واحداً أو أقل لقوله بل : « فيا سقت السماء والعيونالمشر ٠»‏ ورد بأنه 
مخصص بقوله : « ليس فيا دون خمسة أوساق صدقة » " وإذا عملنا بالمام 


. رواه البخاري‎ )١( 
. رواء البخاري ومسلم‎ )۲( 


ما - 


وقيل : يحد بنصف صاع » وقيل : بربعهء والواسق ستون 


صاعاً » والصاع أربعة أمداد ؛ والمد رطل وثلثك : ٠ ٠‏ 


وتر كنا الخاص فقد جعلنا الإمام تابعا للمأموم . وكانأبو حنيفة ينسخ العام المتقدم 
بالخاص المتأخر > والخاص المتقدم بالعام المتأخر » ومذهبنا حمل العام على الخاض 
تقدكم أو تأخر > وإن قلت: فقد خالفتم أصلك إذ عملتم بقوله لر : « فيأريعين 
شاة شاة © مم أنه عام بقوله : « لا صدقة في سائمة الرجلحتى تتم أربعون ١١»‏ 
مع أنه خاص > قلت : السوم ليس قيداً خاصا بل قيد جرى على الغالب لا حم 
له » وأيضا حط الكلام في الحديث هو قوله : « حت تتم أربعون » وما يتوهم 
من قبد الوم ليس مراداً > وأيضاً يبقى غير السائمة هل تازم فيه الزكاة مطلقا 
أو لا مطلقا > أو تازم إن تم أربعون ؟ فإذا كان تفصمل واحتالات فلا معارضة 
قافيم . 


( وقيل : يحدة ) القليل ( بنصف صاع ) فإن نقص الوسى بأقل من نصف 
صاع ففبها الزكاة » ( وقيل : بربعه ) كذلك » والآقوال في المذهب »والصحمح 
الأول وهو مبني على أن تحقيق النصاب للتحديد وهو ختار الشافعية» والآخران 
مبنيان على أنه للتقريب فلا يضر نقص يسير كالقلتين في باب الطهارة » وڪونه 
للتقريب مذهب مالك والنووي من الشافعية > وعن بعض أنه إن نقص خمسة 
أرطال أو أقل لا أكثر ازمت الزكاة » والاعتبار بالكل لا بالوزن»(والوسّق) 
بقتح الواو وإسكانالسين وهو الأفصح و جمع على أو 'سى > وبكسر الواو وإسكان 
السين فمجمع على أوساق »> وهو من وآسقتله' معنى جمعته فأصله مصدر »(ستون 
صاعأ والصاع أربعة أمداد» والمْد رطل وثللث) من رطل بالرطل البغدادي» 


(۱) رواه مسلم . 


فخمسةأ وساق بائة حثية بعيار بلدنا » وفيا زاد عليبا وإن قل زكاة ء 
وقيل : حتى يتم عشرة أصوع , ٠. 8 ٠‏ ۰ 


وقمل : رطل وثلث وزنادة يسيرة بالمغدادي» وقمل : رطلان » قال الداودي: 
المد معباره الذي لا يختلف أربع حفنات بكف أو سط» ( فخمسة أوساق بمائة 
حثية بعيار بلدنا ) بلد يسجن وهو بلدي »> والحثية اثنا عشر مدا ميت تشبيبا 
بالحثية التي هي ما تأخذه البد وعلأها تحقيراً وتقليلا » أو لآنبها تلا باليد مرة بعد 
أخرى > أو في إتام كبلهاء والآول أولى» وقد تملا بالمحفنة وهي ما ملا الكفين» 
والحشة الآن حقيقة عرفية خاصة في اثنى عشر مدا » ومادته موجودة في 
العريمة لكن لا بذلك المعنى» والمد نسمسه عمار»فكأنه قال : مائة حشةمر كبة 
بصار بلدنا » وقي الصاع خمسة أرطال وثلث رطل »> وفي الوسق أربع مائة 
رطل » فمائة حشة بألف رطل وست مائة رطل » وهل وزن الرطل بالماء أو 
بالبر الوسط أو بواحد من العدس والزبيب؟ أقوال » والظاهر أنه إذا كثر الحب 
حتى لا يشك في وجود النصاب لا يحتاج للوزن » وعن بعضهم أن وزن الرطل 
مائة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم الذي وزان الأوقبة منه أربعون درها 
فبجيء في الرطل البغدادي ثلاثشة أواق و'خمس أوقمة » وإن شت فاضرب 
أربعين درهماً وهي زنة الأوقمة في خمسين حبة وخمسي حبة وهي زنة الدرهم > 
فبخرج ألفا حبة وست عشرة حمة > فاجعلها فى كفة وعادها بما أردت» والحبة 
من الشعير الأوسط مقطوع ما خرج عن خلقتها في الطرفين “وعن بعض الشافعة : 
الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درم وهو الموافق لما ذكرت» 
وقال أبو حنيفة : المد رطلان والصاع ثمانبة أرطال ( وفيما زاد عليها ) أي على 
خمسة الأوساق لأنها مبنىالكلام ومطرده» ويصح رد الضمير لامائةوهو ضعيف» 
لأن الكلام ل يبن علبما ولعدم اطراد الحثية > ( وإن قل زكاة ) على الصحمح > 
( وقيل : حتى يتم ) الزائد بضم الماء و كسر التاء ؛ ( عشرة أصو ع ) بضم 


— ٠ = 


وقيل : عشرين » ويضم رديه صنف من قر أو خرن ده 
فبكل به النصاب » وتؤخذ من مموعه بقدر كل » وإن كان أصنافاً 


® © ٠ © ٠ 


الواو جمع صاع شاذاً لاعتلآل المين > كمين وأعين > ويجمع أيضاً على أصوع بضم 
الصاد وإسكان الواو» و كأنه نقلت الضمةمنه للصاد لثقلها ويحتمله كلام المصنف > 
( وقيل : ) حت يتم ( عشرين ) صاعا . 


( ويضم رديء صنف من ثمر أو حب لجيده فيكمل به النصاب» وتؤوخذ 
من مجموعه ) أي من كل » وسماه جموعا لضم بعض إلى بعض » ( بقدر كل ) 
بأن يعطي من الرديء 'عثشرره أو نصف عشره » ومن الجبد كذلك » وإنأعطى 
على الكل من الجيد فحسن > ( وإن كان ) الحب أو الثمر ( أصنافا ) رديئاً 
وجمداً وأوسط ( أخذت ) زكاته » أي جاز أخذها ( من أوسطه ) : أي 
أوسط الحب » وإن كان من أوسطبا فالضمير للأصناف ( اتفاقا ) » والأصل أن 
يؤخذ من كل بقدره > وهو أولى » وجاز أن يعطي على الكل من الجيد» وأجاز 
بعضهم أن يعطي على الرديء والأوسط بالقيمة > مثل أن يازمه صاع من رديء 
فبعطي عنه من جبد نصف صاع » وأن يعطي من أحدها على الجبد بقيمته » أو 
من أحدهما على الآخر كذلك » وقيل : لا يؤدي عن شيء إلا منه أو يعطي 
الأفضل > ولا يم النصاب بالحشف إذا ممّز عن التمر > وم تبلغ في التمر > 
وقيل : إذا نضج التمر لزمت فى كل شيء منه »> وف الجرت والحشف قولان › 
وعلى الإتمام با يعطى منها بقدرهما إن ميّزا > وقيل: تحب في اردأ الحشف إن 
حلي و كذا الجرت > ولا يخرج الزكاة مما كثير فبه الحشف ويأخذ ما قل“ فيه بل 
من كل” بقدره» أو من قلمل الحشف أو من أحدهما بالقيمة » وإن كثرت الشركاء 
وكانت حصة بعض قليلة زكى على الكل بإذنهم كلم من المشترك > وإن لم عكن 


ويضم شعير لبر" وعكسه على الختار كالنقدين » فمن له زريعتان 
فأدركت إحداهما قبل الأخرى في سنتها وقد بلغ النصاب في 
واحدة فقط فبل تضم لأختها مطلقاً ؟ أو إن لم يكن بينها ثلالة 
أشبر ؟ قولان ؛ 


( ويضم شعير ) قليل ( لبر”) كثير > ( وعكسه ) مبتدأ محذوف الخبر > 
أو فاعل محذوف الفعل» أي عکس ما ذكر جائز» أو جاز عكسه» لا معطوف 
على شعير لأنه يازم أن يكون المعنى “ويضمعكسه لبر ولا على بر لآنه يازم أرف 
يكون المعنى : ويضم شعير للعكس ( على افغتار ) راجع للمكس والمفكوس > 
( كالنقدين ) التشبيه راجم لجواز الضم في المكس والمعكوس لا للإختبار » لن 
النقدين يفمان اتفاقاً > ويضم سلت لشعير أو لبر » وعنمالك؟ما لهغلاف كالفول 
والجواز كله صنف ويقم » والبر والشعير صنف > وقال أبو حنيفة : لا يضم شيء 
لشيء مطلقا ولو شعير لبر > وأجاز أبو زياد ضم الزبيب للتمر . 


( فمن له زريعتان ) ابتدأًة معا أو إحداها بعد الأخرى(فأدركت إحداهما 
أي التي م تبلغ فيها النصاب ( مطلقا ) إذ جمعتها سنة واحدة » سواء تأخرت 
التي بلغ تالنصاب أو تقدمت »ومعنى ضم يِلَغَْه لغيرها إيحاب الزكاة في غيرها 
بها فافہم > ( أو ) تضم ( إن لم يكن بينهما ثلاثة أشهر؟قولان) > ويجوز له 
التصرف في الأولى بالأكل أو غيره بالحساب وإن ل تبلغ النصاب > وإن ل يبلغ 


وكذا إن أتى نخل بغلتين جمعتىا سنة » وهذا التصاب لمالك أو 
ملاك ولو بتفاضل » أو لا تجب على بعضهم » يستتم من لزمته 
بحصصبم ويعطي عل قدر حصته » : 8 : 0 , 


النصاب في الأولى ولا في الآخرة فلا زكاة عليه > ولو تم فا بينها » وذلك كن له 
حرث شعير أو بر في ميزاب٤وق‏ المواضع المساة بالتل فإنه يدرك في التل بعد 
إدراكه في ميزاب بمدة طويلة > وكالتمر الذي مو أحمر رقدى يتأخر عن تمر 
الخريف جداً . 

( و ) الحم ( كذا إن أتى نخل ) أو عنب ( بغلتين جمعتهما سنة) تضمان 
مطلقا > وإن لم يكن بينها ثلاثة أشهر قولان » و كذا الخلف إن لم يبلغ النصاب 
في الآولى ولا في الآخرة » وبلغ في جموعها » وإنما تعتبر السنة أو ثلاثة أشبر من 
وقت لزوم الزكاة في الأولى أو لزومها في الثانية على الخلاف في أول وقت لزوم 
الزكاة » فقمل : إذا أدر كت بأن احمرت أو اصفرت »© وقمل : إذا كان رطا » 
وقيل : إذا قطم > وقيل غير ذلك » وهكذا فيغير التمر» فإن أخمّر القطم لثلا 
تتم السنة أو الأشهر لزمته لفرارهووجهالسّنة القاس على زكاة النقدينوالحيوان» 
والرفق بأصحاب المال کا رفى بهم فم تازمهم الزكاة حت يتم النصاب » وأرف 
العادة الجارية أنه لا تتكرر الغلة فى سنة واحدة > ووجه الثلاثة أن الفصل ثلاثة 
أشبر فجعلت حداً كا أشعر به اسم الفصل » ولا يمكن الحد بأكثر من السنة لآنه 
يازم التسلسل . 

( وهذا النصاب لالك أو ملاك ) أراد ملاك ما يعم إثنين فأكثر > ( ولو ) 
كان ( بتفاضل ) بين الملاك (أو) كانت الزكاة ( لا تجب على بعضهم ) كمشرك 
وصبي أو مجنون على قول ( يستتم من لزمته ) في الجلة لا من لا تجب عليه 
كمشرك › ( بحصصهم ويعطي على قدر حصته ) بأن يعطي ُعشر حصته أو 


وتوا 


وقبل : يستتم بشريك تلزمه لا كشرك أو قال :مسحت وفدين .: 
وقبل : لا مطلقاً > ومن اشترك زرعاً أو غلة مح رجال 


نصف عشرها»( وقيل: يستتم بشريك تلزمه لا ) بشريك لا تلزمه (كمشرك) 
فإنها لا تلزمه في الحم ( أو مال مسجد ) بأن حرث أحد لسحد بأجرة أو 
غيرها مع آخر لنفسه » أو حرثت أرض المسجد نحصة من الحرث > وكالعراجين 
التي يوصى بها لمسجد > فمن له نخل وفيما عراجين لاجد فتم النصاب في ملكه 
بعراجين المسجد لزمته الزكاة » ولو لم تكن تخيل المراجين في جنان واحد إذا 
تم النداب في تخله الذي كل منه فيه عرجون للمسجد مثل أن تكون له ثلاثون 
نخلة كل واحدة فا عرجون للمسحد» وتم النصاب فبهن بعراجين المسجد؛ سواء 
كان له غير ذلك من النخل أم لم يكن > و كذا عرجونان وأكثر في نخلة وكذا 
غير المسجد ( وفقير ) بأن تحبس أرض أبداً أو تمنح مدة له أو لأ كثر فتحرث 
بحصة > و كذا فقراء وابن السبمل ومن بصفة كذا و كذا مال سائر أنواع البى” 
والأوقاف » و كذا النخل والمنب فإن. كان النصاب لا يتم إلا بالفم إلى حصة 
من لا تلزمه لإ تلزم » ( وقيل : لا ) يستتم شريك بشريك ( مطلقا ) » سواء 
كان بعض الشركاء لا تلزمه أو تلزمهم كلهم » ويناسبه الرفق بأصحاب الأموال 
كا رفق بهم فم تلزمهم الزكاة قبل النصاب ول تلزمهم في السنة إلا مرة واحدة 
كا مر » وإرت اقتسم مشتر كون بعد إدراك لزمتهم على قول إن تم النصاب في 
الجموع > وإن اقتسموا قبل الإدراك لم تلزم إلا من تم في سهمه أو فبه مع ماله 
من موضم آخر » وما التقط من نخل غيره على وجه يجوز لا زكاة فيه ولو بلغ 
النصاب » ولا يضم إلبه . 


(ومن اشترك زرعا أو غلة” مع رجال) والمراد بهم ما يعم الإثنين فأ كثر » 


4لا 


ولم بلغ مع كل' قدراً تجب ل ا لم 
وإن استتم تم مع بعض أذى معه › ولا تازمه فيا لم تتم امعو 
إلا إن لزمت في مموع أنصبائه » ويستتم الرجل . . . 


( وم يبلغ ) ذلك المشترك ( مع كل ) من الرجال أي ل يبلغ سهمه مع سهامهم > 
ففي الكلام حذف مضاف > والكل هنا لعموم السلب ولو تقدمه النفي » 
( قدرأ تجب فيه ) الزكاة ( ضم أنصباءه ) جمع نصيب على غير قياس » لاف 
تصمبا ولو كان بوزن فعبل > لكنه ليس معتل اللام ولا مضعفاً » يجمع ماله من 
شركة زيد ومالّه” من شر كة بكر وماله من شسركة خالد ( فإن بلغ )فيه النصاب 
(زكتى) كل نصيب له با لزمه من .عشر أو نصفه » ( وإن استتم مع بعش أدى 
معه>ولا تلزمه فیا ل تتم فيه معهم »!لا إن لزمت في مو ع آنصبائه ) نصبه الذي 
ازمت فيه مع شريكه وباقي أنصبائه » فحينئذ يخرج الزكاة عن باقي أنصبائه 
أيضا بقدرها » وقيل : إذا لزمت الرجل الزكاة مع شريك لزمتهفي جمبع 
أنصيائه ولو لم تتم فيا بالضم > والصحيح ما ذكره المصنف »> وقيل : إذا م 
تكن الأرض لواحد من الحراث ولا لهم فلا زكاة عليهم ولو تم النصاب بينهم > 
ولا يستتمون بحصصهم هذه ما لهم من جبة أخرى > وتازم من تم النصاب في 
حصته ومن أقعد أرضا لرجلين فزرع كل منها لنفسه قطعة فلا تازمها إلا إرنف 
أتم كل" النصاب » أو أحدها > وتازم ريما فيا يقع له مل بعض ماله على بعضإن 
بلغت فيه » وقيل : لا إلا إن أصاب من جميع المال ما تحب فيه > أو أحد 
المزارعين فتازمه فى حصته . 


الأكثر أو 0 ركان ل 
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يمال صغاره وال بعضبم لال آخرين > وقبل لا . 


ولده » مع أنه لم يتم فيه النصاب وحده > بل مع ماله کا يدل له قوله: و مال 
بعضهم لال آخرين ( بمال صغاره ) غير البالغين ذكورا أو إناثا ماله » ( وبمال 
بعضهم لمال آخرين ) مطلقا » ووجه ذلك أن ولده الصغير في حكه > وكذا 
الآخر الصغير فاليا كأنه له » فبتم لأحدهما بالآخر إذ كلاهما له » وذلك من 
حيث أنه مالك فصح الاستقام ولو في النقدين » وهذا إنما يناسب قول من قال : 
مال الولد للوالد » من كسب أو غيره في الحم > وفما بينه وبين الله ولو غنياً » 
وهو ضعيف فيعطي على ماله ما له بقدره » ويعطي على ولده من مال ولده وعلى 
كل ولد من مال ذلك الولد على قدر ماله » ( وقيل : لا ) مطلقا » بناء على أن 
كلا” أحق بماله » وقمل : إن كان المال من كسب الولد فهو لوالده فما بيه وبين 
الله وفي الحم > وقيل : في الحم » والصحمح أن لبس له في مال ولده إلاما 
يا كل ني بطنه أو يلبس أو الر كوب مطلقا > وما يحتاج إليه إن كان فقيراً من 
خلاص دين أو غبره » وتلك الأقوال كلها موجودة ني البالغ أيضا » وقيل : :ل 
با الناك إن كان یره ار كأن د اادج بيه ويل 
لا يستتم بمال البالغ مطلقا » وهو ظاهر المصنف > وقيل : لا حمل مال أولاده 
بعضها على بعض مطلقا » وقيل : لا يحمل إلا إن كان منه » والمجنونت كالصبي 
إن جن قبل البلوغ لا بعده » فقيل : بستتم يمال مجنونه ويستتم يمال مجنونه 
لال مجنونه الآخر » أو لمال طفله » وقمل : لاء وإن تفاوض الزوجان وقام 
بالمصلحة أحدهما | ستتم كل منها بكار صاحبه إن جما الهار > وعن بعض أن الام 
عبن هال للها إن كان E O I UC‏ 
المشترك يستتم به على قول إن اشترك فمه » ومن أختّر زكاة مال أولاده ولا 
مال له » فلا يكون كاله » وعن بعضهم : يحمل مال ولد ولده على مال الولد » 


ومال الولد على ماله ما تسفّل » ومن مات منهم أبوه لم يحمل ماله على مال 
جده > ومن ملك مالا لعمده زكاه المد من حين ملكه إذا أعتق » وماقبل 
الحين بز كيه مولاه » ومن أعتق عبداً وببده مال فللعبد إن م يستثشه > وإن 
استتر المال فلسيّده > وقبل : له مطلقاً مالم يملكه » وقبل : للمبد مطلقاً . 


ه 79# هس 


باب 


يحب فيا سقي من تحب" أو تمر أو نحوهما بمطر أو عيون أو 
بها العشر » وفيا سقي بالدؤالي 


باب 


في كية زكاة الحبوب 


( يحب فيما 'سقي من حب ) أراد به هنا البر والشعير والذرة والسلت > 
( أو تمر أو تحوهما ) وهو الزبيب ( بمطر أو ) ماء (عيون أو بما) أو بعروقه 
من الأرض » الضمير للمطر والسون » باعتمار أن ذلك نوعان ©» أو لمطصر 
والمضاف المقدآر ( العش ) فاعل يحب > و كذا ما 'سقي ببحر وحده أو مع ما 
ذكر أو بعضه » وقيل : في التمر والعنب والزيبب العشر ولو 'يسقى بزجر وهو 
محتار « الديوان » فما يظبر . 


( و ) يحب ( فيما سقي ) بالدآلْو والناعورة ونحو ذلك مما ليس بمطر أو 
عين أو بحر ( بالدوالي ) جمع دالبة وهي المنجنون تديرها البقرة سبيهة بالناعورة 


YA —‏ د 


والغروب نصفه بعد استكمال »وهل فيا سقي بزجر وغسث عل ما 
أسس أو عل ما أدرك » أو يقاسمة بنظر وهو الختار ؟ 


( والغفروب ) جمع غرب وهي الدلو العظيمة » سواء سقي بذلك من يمحر أو 
عين أو جمع ماء مطر > ( نصفه ) أي نصف العشر » والمراد أن فاا 'سقي 
بواحد من ذلك نصف المشرة > وكذا ما سقي بها كلها أو ببعضبا» 
ولو كان الماء من مطر أو عين أو محر وكذا ناعورة یدرها الماء » 
واستظبر بعضهم أنه يلزم عليها إن كانت يديرها الماء العشر وهو الواضح 
ولزم بالتي تديرها النار ( بعد استكمال ) للنصاب > وانظر ما زكاة مر قام مثلاً 
على ماء زجر من جاره» ثم اطلعت على أن زكاة ما شرب من ندى أو لا يشرب 
يسبل ولا بداو ولا بنحوها المشر > ( وهل ) الزكاة ( فيما سقي يزجر ) بدلور 
مثلآً الزجر زجر الدابة » ولبس قبداً فإنه من سى على ظبره أولى بأن عليه 
نصف العشر > ( وغيث ) مطر > أو بزجر أو عين » أو بزجر ويحر » أو بمطر 
أو بحر أو عبن مع الدوالي أو الغروب أو الناعورة > أو بمتعدد من ذلك » أو 
بذلك كله ( على ما أسس ) نمر النخلة أو العنب أو الغرس أي'ما ابتدأ به الثمر 
أي خرج به > وما حرث به الحب ولو طال ما بين سقيه وخروج الثمر والحب 
سنة وأقل» (أو على ما أدرك ) وعلمه الأ كثر وهو السقي الذي يعقبه الإدراك» 
أو جاء الإدراك بعده بمدة لم يفصل بينها سقي يغير جنسه»وإنطالت مدته نظر 
إلى الذي في أوائل الإدراك مالم تكن رطا ( أو بمقاسية بنظر ) بأن يعتبر م 
أسقي بنحو الغيث وم سقي بنحو الزجر فيز كى على ذلك كا قال الشيخ » والذي 
عندي أنه ينظر م تكون سقية المطر منسقيات الزجر من غير المطر بسقيتين أو 
أكثر من ماء البئر حسب على ذلك لآن ماء المطر لا شك في أنه أنفم» ولمل 
الشبخ لم يعتبر ذلك كا ل يعتبر الماء العذب من غيره > مع أنه أنفع للحب والثمر» 
وكا يفرق بين السقي بالزجر من ماء المطر والسقي بالزجر من غيره أن يعتير 
فضل لاء المطر > ( و ) القول بالمقاسمة ( هو امختار ) > أو على أكثر السقين » 


أقوال » وكذا إن كان لمتعدد بعدد بعضبم يسقيه بمعالجة , و بعضبم 
حتى يفرع 
( أقوال ) » والظاهر أنه يعتبر على قول التأسيس وقت سقي تحمل به الأشجار 
5 غوشت للنخل » وكل شجر وقته الذي بطب فيه ثمرها هو وقته الذي تحمل 
بالسقي فبه » ( وكذا ) في البناء على ما أسس أو على ما أدرك أو على المقاسمة > 
( إن كان لمتعدد بعضهم يسقيه بمعالجة ) بزجر أو تاعورة أو نحوهما »> أو باثنين 
أو أكثر > ( وبعضهم ) يسقيه ( بعيون ) أو مطر أو بحر أو بالكل » أو 
باثنين في ذلك كله الخلاف المد كور > ولو قبل : إن من يسقي بالعين أو بنحوها 
بزى سهمه على ما سقى به لكان أحسن من الأقوال الأربعة لأنه أعدل »© وقي 
« الناج » : إن زرع على فلج فاحتاج إلى سقي بزجر ففيه قيل : نصف العشر 
و كذا نخل بأرض تزرع بزجر ويشرب النخل من سقي الزراعة فإن أمُر على 
غيره بأن ل تزرع الأرض ففيه العشر > وإن كانلا يثمر إلا بالسقي فنصفه 
وإن كان يثمر بدونه » وإذا سقى يكون ثمره أحسن وأكثر فالعشر > وقمل : 
على ما أدرك > وقيل : بالحاصة وإن ل يسى سنة فالعشر » وقيل : نصفه ولا 
براعى الشرب بعد الإدراك للسنة ولا للسنة المقبلة » ولا يبطل سقي الصف 
المشر من النخل إلا إن عل أنه أثمر منه ؛ وقال ابن جعفر : كل نخل لا يسقى 
بنهر ولا يزجر يعني ولا بغيرهما ففيه العشر » وإن فسل نخل على زجر ثم رفع 
بعد ما أثمر فا حمل به وهو بزجر » فالنصف أو بعد الرفع فالعشر . 
(وندبخرجها)أيلريد إخراجبا (أن يسمي) أييذكر اممالل بأن ييسمل 
مثلاً ( ثم يكيل لنفسه) حصَصا (تسعأ » ويعزل ) للزكاة سبما ( عاشرأ )بأي 
إناء أراد كبيراً أو صغيراً » ( حتى يفرغ ) > وجاز له أن يقم على عشر بلا 
كيل قسمة عادلة » وإن لزم نصف العشر قسم العاشر > وأخذ نصفه لنفسه مع 


— ۳ — 


ويعطيها من غلته لا من غيرها للبركة » وجاز إجاعاً إن لم يكن 


معا 


التسع » أو قسم على عشرين وعزل واحدة > وينبغي أن يصلي مريد الإخراج 
ركمتين ويدعو الله سبحانه أن يوفقه إلى وضعبها في موضمبا » ويحتاط بشيء 0 


وفي « الديوان » : إذا أراد أن يكتال فليقل : « بسم الله >الله أ كبر » وأنه 
إذا عزل عن العاشرة حزن الشيطان > وإلا فرح ( ويعطيها ) أي الزكاة ( من 
غلته ) التي وجبت فبا ( لا من غيرها للبركة» وجاز إجماعأ ) أن يعطيها من 
غيرها بأن يعطي من حب أو ثمر له أو زيبب قدم أو حدث له من غير حرث 
بشراء أو هبة أو إرث أو غير ذلك » أو غلة وجمت فمها على غل أخرى › 
وكذا في زكاة الأنعام والنقد ( إن لم يكن ) ما يعطي ( معيبأ ) > وجاز ولو 
كان مما إن كانما لزمته زكاته معببا مثله لا دونه > وإذا كان ما بزکي معا 
أخرج منه أو من مثله وجاز إعطاء غير معيب . 

وفي « الديوان » ما لا يضر في الا كل والطعم لا يكون عبياً ولو كان عيبا 
في الببوع»واختلف في إعطاء المعسب عن غيره بالتقوم» وإن كان معببالتضيعه 
بعد تمكته من الإخراج أعطى غير معيب . 

وفي « الديران » : يحوز أن يعطي الزرع وهو قي الأرض بعد الإدراك وقبل 
الحصد إن قصد حاجةالفقير لا تخفيف المؤنة على نفسه > وأما غلة النخل والمنب 
فبجوز إعطاء ز كاتا منها قبل القطم إن ل يبى عليه شيء من الزكاة اه . 


وهذا قريب إلى الخرص أو هو منه > واختلفوا في تقدير النصاب بالخرص > 
فذهب أكثر علماء الآمة إلى إجازته في النخل والمنب إذا بدا صلاحبا 


کا الى د 


والخلف في القيمة والمنع أصح » وجاز إعطاء كيل من جيد 
کو دل كيل من رديء كشعير لا عكسه » وكذا غيرهما . 


لمخلى بينه وبين أهله أن يأ كله رطبا » وأجازه داود في النخل» ومنعه الشافمي 
وأبو حنيفة وصاحماه مطلقاً » وعلى رب الأرض أن يؤدي عشر ما تحصل بيده 
زاد الخرص أو نقص » قاله الشيخ إسماعيل > وظاهر قوله لمخلى الخ أن صاحب 
المال ممنوع من الكل حتى يخرج الزكاة أو يعرف ك لزمه » والمحتى الجواز كايأتي» 
نعم لا يخلى أن يأ كله كله فبذهب حق الفقير » وقبل : لا يحزي إعطاء الزكاةعلى 
النخل إلا إن كان الثمر مدركا بابسا لا 'بسراً أو *رطيا » ( والخلف في القيمة ) 
أن يعطي على الحبوب أو الثمر أو الزيبب » أو على الشاة أو البقرة أو امحل 
ذهبا أو فضة > أو يعطي على نوع من ذلك من النوع الآخر » كالزيبب على الشعير 
أو على امل » وكامل على أشباه » و كشماه على البقرة » ودخل فيالقيمةالعروض 
والدواب وسائر الأموال ولو أصلا فإنها إنما تعطى بالتقويم بالذهب أو الفضة > 
هل يحوز ذلك مطلقا بالتقوم ولو بتقوم المزى إن عدل »2 أو بتقوم عدل أو 
بتقوم عد" لين > والعدالة عدالة الأموال مع عدم الخانة في التقوم أو بشرط 
حضور الفقير » أو إن كان القابض إماما أو ولا » أو جوز الذهب والفضة 
لا غيرهما؟ أقوال > ( والمنع أصح ) مطلقاً > إلا إن ل جد إلا القيمة وهو قول 
مالك والشافعي 4 ( وجاز إعطاء كيل منجيد كبر بدلكيل من رديء كشعير 
لا عكسه » وكذا غيرهما ) وجاز شعير بدل أبن ومعبب يدل صحيح » بالقيمة 
عند مجيز القيمة » وبروى أن معاذا يأخذ الشاب في الممن عن الحبوب وغيرها > 
ومن عزل الحشف فل يتم النصاب إلا به لم تازمه » وإن تم لزمته» وق «الديوان»: 
تازم الزكاة في الشيص إن أدر كت وصلحت للا كل » وفي الحشف إن كانت فيه 
ظهمة الثهن .. 


۳ 


باب 


لا تجب في حب قبل ابتداء إدرا كه إجاعاً إذ هو علف » وهل 
تجب إذا دخله إدراك وإن قل" أو حتى يدرك منه خمسة أوساق 


باب 


في وقت و جوب الزكاة في الحبوب الستة 


( لا تجب في حب ) من الحبوب الستة ( قبل ابتداء إدراكه إجاعا إذ هو 
علف) للدواب وقتئذ لا طعام لنا ( وهل تجب ) في الميع (إذا دخلهإدراك)» 
وهل إدراك الثمر تبيُنه بالألوان أو كونه رطبا أو خروجدعنالر طب إإىالبيس» 
وإدراك الزرع دخول الطعام فبه أو يبسه > وهل يعتير الإدراك فيالجنانالواحد 
والزراعة الواحدة » أو إذا كان الإدراك في زراعته أو جنانه ول يكن في زراعته 
الأخرى أو جنانه الآخر حك على الكل يح الإدراك ؟ أقوال > ( وات قل ) 
الإدراك ( أو ) لا تحب ( حتى يدرك منه خمسة أوساق ) فتجب في الخسةوفيا 
م يدرك » أو لا تحب حى يدرك خمسة أو ساق فتجب فيهن لا فيا م يدرك »وإن 
أدرك خمسة أخرى زكاها ايض والحاصل على هذا القول أنه لا بزكي ما زاد على 


— سم (ج * النيل م ) 


أو نما تجب فيا أدرك ؟ خلاف ؛ فائدته فيمن أخرح ذلك من ملكه 
+ كبيع أو هبة > أو أكله أبوه يحاجة وقد أدرك لا فراراً من 
الصدقة » والفاو يؤدي وإن لم يدرك منه شيء 21 5 


خسة أو ساق حت تتم فبه خمسة»(أو إنما تجب فيا أدرك )ولو قل » وشرطهذا 
القول والقول الاول أن يكون الحب بحمث لو أدرك كله لتم النصاب فيه »> واعم 
أن نفي الوجوب صادق بعدم الجواز > فإنه إذا لم تحب الزكاة فما أخرج ليس 
بزكاة بل صدقة »> وأدرك ويدرك مبنمان للفاعل بمعنى الوصول كقولك أدرك 
الغلام أي بلغ ؟ (خلاف ؛ فائدته) تظبر ( فيمن أخرج ذلك من ملكه ب كبيع ) 
بمثل بيع » ( أو هبة أو أكله ) أي أخذء لا كل أو خلاص دين أو صداق أو نحو 
ذلك» فعبّر بالخاص وأراد العام > ( أبوه بحاجة وقد أدرك ) أيظبر فيه إدراك 
فملى الأول والرابع زكاته عليه » وأما على الثاني والثالث فزكاته على المنتقل هو 
إلمه إن أدرك فىه أقل من خمسة أو ساق » وإن أدرك فىه خمسة فعلى من انتقل 
منه » بل ضابط الآقوال كلها أنه إذا لزمته الزكاة في تلك الأقوال وأخرجه من 
ملكه لزمته فا لزمته فمه على ذلك القول » وكذا إن مات وقد ادرك بعض» 
بز كون على المت ما أدرك وما لم يدرك » وقيل إن أدرك نصاب زكوه وغيره 
ايضا؛ عليه أيضا > وقيل : بز كون عليه ما أدرك فقط ولو مدا» والنصاب تم في 
الكل ( لا فرارأ من الصدقة ) أي الزكاة » وفرارا مفءول لأجله عامله أخرج 
بواسطة عطفه على مفعول لأجله محذوف أي قصداً لحاجة لا فراراً » ( والفار” ) 
منها ( يؤدي ) ها إن كان النصاب يتم ( وإن لم يدرك منه شيء ) وقمل يؤديإن 
كان الإدراك وإلا لزمته التوبة فقط » وعلى القول بازوم التأدية لا يأخذه بها 
الإمام ولا يحبره عليها » ولو عل فراره وقد مر أن الإدراك إدراك ما أو خمسة 
أو ساق > ويؤدي بقول المنتقل إلبه إن فيه كذا وكذا وإن م يصل إلى علإذلك 


— ۳¢ س 


ومن قصده مع قضاء حاجته فبل يؤدي أو لا ؟ قولان ») ومن 
دخلت غلة ملكه قبل إدرا كها فبل لزمته فبا وهو الأشبه أو لا؟ 
خلاف 


احتاط وإن عم بک باع ول يعم 5 فيه أعطى نصف عشر الثمن أو العشر»وقبل: 
الفار" يعطي عشر الثمن أو نصفه وإن ل يعلم الثمن فعشر القبمة أو نصفه > ومن 
أعطاه فرارا منالصدقة فبي عليه »و أما المعطى له ففيه قولان كذا في «الديوان»» 
والظاهر أنه إن أعطاه قبل الإدراك فراراً فقولان » قىل : تازمه وقمل:المعطى 
له وإن أعطاه بعده لزمته دون المعطى له > قال : ومن دل على رجل في زرعه 
بعد ما أدرك فأخذه فعلى صاحب الزرع العشر » و كذا إن باعه الجا ك وقضى 
منه ما على صاحبه من دين »> و كذا إن قضاه صاحب الدين في ماله » والفرار من 
صدقة النقد والننّعم كالفرار من صدقة الحب>لكن يعطي الفار” منها علىما مضى 
من الحول > ( ومن قصده ) أي الفرار ( مع قضاء حاجته فهل يؤدي ) هو لا 
الثاني ( أو' لا ) فمو مال للزكاة فيه على مالكه الأول»وهي علىالثاني؟ ( قولان) 
أصحها أنه يؤدي » ولو قبل إنه يحاصص بين فراره من الزكاة وقضاء حاجته 
لكان أحسن »2 ومن أخرجه من ملكه تحرجا من خطر الزكاة لا يخلآ بها فليس 
فاراً » ( ومن دخلت غلة ) أو حرث ( ملكه قبل إدراكها ) الذي هو إدراك ما 
أو إدراك خمسة أو ساق على الخلف ( فهل لزمته فيها وهو الأشبه ) أيالأقرب 
إلى الرجحان > ( أو لا ) رب اغفر لي فو مال لا زكاة فيه لا على المالك الأول 
ولا على الثاني؟ (خلاف)؛ ومن قال: لا تازمه اعتبر أنه غير حارث وإتازم الأول 
لخروج الغلة عنه قبل الإدراك وهو غير فار فلا زكاة في تلك الغلة والحرث “وإن 
أخذ البائع بأنه لا زكاة حق تدرك خمسة أو ساق فاخرج ذلك من ملحكه وقد 
أدرك منه أقل منبن وأخذ من انتقل إليه بأنها تلزم من أدرك في ملكه أقل قليل 


۳o 


مهأ ¢ ولزمه إبصاء به إذا احتضر وقد أدركت ¢ وقمل : لا » وعل 
الوارث إخراجه عنه وإن لم يبوص به ولا يضمبا لغلته وهو الأصح › 


م يلزم أحدهما زكاة» وإن قلت: بم تخرج من ملكه دون الإدراك مع أنه لا يباع 
الهار والحب حقيبدو إدرا كبا ؟ قلت: بيع النخلة والشحرة مع ثمارهما أويبعها 
ثم مارهما له بعد » وبالقول يحواز بيع الهار غير المدر كة إذا أدرك بعض في جناتها 
أو فى الملدة وبالهبة والإصداق والأجرة ونحو ذلك لجوازه قبل الإدراك > وأما 
بن أدر كت البو آى ار هة وغل ملكةه بكر انها وها ارمع اة ار 
بغير الشراء فلا زكاة علبه > ( وكذا من مات قبل إدراك غلته ) أو حرثه ( لزم 
وارثه عشرها ) أو نصفه › أو أراد بالعشر زكاة الثار ولو نصف عشر کا هو 
هو عرف للناس ٠‏ ( والضم ) ها ( لغلته ) إلى غلته أي يحسبها معها لأا من 
ماله > ( والاتمام ) أي إتمام النصاب ( بها )» ولو اقتصر على قوله: والضم لغلته 
لفهم المراد مع إيجاز»والتشبيه في قوله: وكذا إما عائد إلى قوله: لزمته فيها لأن 
مسألة المىت قبل الإدراك فمها قول واحد » وإما عائد إلىقوله: خلافبالنظرإلى 
جموع قوله: من مات إلى قوله: وقمل لا»فمكون التشبيه مسلط علىمسألة الممت 
بعد الإدراك ( ولزمه إيصاء به ) أو بنصفه أي لزم الميت إيصاء بالعشر أو 
نصفه ( إذا احتضر »> وقد أدركت : وقيل لا  )‏ لا تلزمه إذا احتضر قبل 
الإدراك وهو الصحبح » لأنه مال تبين وجوب الزكاة فيه » وتبين أنه كامل ل 
تخرج منه أو نقص »> لكن قيام عين باقبة دليل على أنه لم يخرجالزكاة وهومعذور 
( وعلى الوارث إخراجه ) في هذا القول ( عنه ) أي عن المبت ( وان لم بوص 
به ولا يضمها لغلته ) لآنها ولو كانت ملكا له لکن الزكاة قبا على المست 
( وهو الأصح ) > مقابله قول إنه ليس عليه إخراجما عنه إن إيوص بها > وأنه 


بضمہا لغلته ويستتم بها > وقول : إنه لا إخراج عنه ولا عنهم ولا ضم > 
ويصح رجو ع الضمير لقوله وقمل : لا » وإذا أوصى بها فمن الثلت > وقمل: من 
الكل > وهو الصحمح فما إذاه أوصى بها والثار في شجرها ونخلها > واما إذا 
أوصى بعد قطعها أو أوصى بزكاة حموانه أو دراهمه أو يكذا و كذا ديناراً أو 
در ها زكاة » أو بکذا و كذا شاة أو بقراً أو بعيراً أو نحو ذلك > فالصحمح أنه 
من الثلث لآنه إِنما يدت بإيصائه وقد قال نر « الوصمة من الثلث » 2٠١‏ وأما 
قوله مَلِثر:« ديْن الله احى بالوفاء »!"2 أو قال بالقضاء فقد استدل يهبعضقومنا 
على أن حقوق الله قبل الديون > وأجمب بأنه ليس المراد أنها تقدم على الديوذيل 
أراد أنها أحقى أن تم بقضائها»وقد اختلفوا في حقوق الله تبارك وتعالى كالزكاة 
والصوم والحج > و كفارة البمين و كفارة غير الممين » والمغلظة بأي شيء لزمت 
ونحو ذلك ما لا خصم له معين ويثيت بالوصية وأوصى به > فقيل : يقدم على 
الديون وقبل : بحاصصها > وقمل : تقدم الديون عليه ويخرج من الثلث به ويقول 
جمبورنا ويدل له قوله تعالى: < يا أا الذين آمنوا انفقوا مما رزقنا كم من قبل أن 
يأتي أحد م الموت فبقول رب لولا أخترتني إلى أجل قريب فأصّداق #'"'فتحسرهم 
عن التصدق إنما هو لفوته إيام إلا من الثلث إذ لو كانيصح كلا أرادوهمنالتصدق 
في ذلك الوق تلا تحسروا لأنه إنما يتحسر الإنسانعما فاته فافبم»وني «الديران»: 
وإن مات وقد أحاط الدين بماله وترك غلة مدر كة “فقيل : يخرج الدين من جمبع 
المال أولاً » وقيل : الزكاة أولا من ممه » وقمل:يتحاصصان »> وإن أوصى 


. رواه مسلم‎ )١1( 
5 (؟) تقدم ذكره‎ 


5 ١ ٠ : المنافقون‎ (*( 


۳۷ — 


وإن تلفت غلة بعد وجوب حق فيبا » وقبل إمكان إخراجه 
a‏ أو تار أو سيل أو غاصب أو لص أو ببيمة» أو نحو ذلك 
عند حصاد أو جذاذ معتاد » أو ما لم يشرع في كيل »لا بتفريط 
فلا زكاة فيها » وإن بقي بعضبا زكى عليه إن وجبت فيه , 
وقيل : مطلقاً » 


بثلث ماله وترك غلة مدر كة فالزكاة من جميع المال والوصية من ثلث مابقي 
ولدس على الورثة شيء إذا وجمت الزكاة على امت في حماته وم خرجبا ولم 
يوص بها » أو وجب عليه الحج أو غير ذلك كالصوم والكفارة ولم يوص به ٠.‏ 


( وإن تلفت غلّة ) أو حب“ > ولعله أراد بالغلة في المواضم ما يشمل الحب 
( بعد وجوب حق فيها ) هو الزكاة ( وقبل إمكان إخراجه بريح أو نار أو 
سيل أو غاصب أو لص ) مثل أبيه إذا أ كله لا لحاجة فإنه غاصب على المشهور 
ولو ثبت له في الحك ( أو بهيمة أو نحو ذلك ) كالسرقة ( عند حصاد ) لازرع 
( أو جذاذ ) قطع للثمر أو العنب ( معتاد ) عائد إلى حصاد وجذاذ »> وأفرد 
لآن العطف بأو وذلك قول › ( أو مالم يشرع في كيل ) وإن ل يسرع > وقد 
فراط بتأخير الجذاذ والحصاد عطف توم كأنه قال :: ما ل يخرج عن المعتاد في 
الحصاد والجذاذ أو يعطف على حصاد أي أو عند دوام انتفاء الشروع في الكبل 
فلا خمان عليه إن لم يفرض في الشروع في الكبل › ( لا بتفريط ) هذا قول 
آخر وليس من التفريط اشتغاله بما قدر علمه من ذلك » ولكن كثرت تلك الغلة 
( فلا زكاة فيها » وإن بقي بعضہا زكى عليه ) وحده ( إن وجبت فيه ) أي 
تم فيه النصاب أو أكثر > ولا يخرج الزكاة ممما ذهب > ( وقيل ) : بزكي على 
الباق ( مطلقأ ) > وجبت فيه أو' لا > ولإ بزى عما ذهب > وقبل : بز كي عما 


= 


وإن اجتاحت بعد تمكن من إخراج » فإن بلا تفريط بعد وقوع 
فالأ كثر على التضمين والأقوى سقوطه › وإن اجتاحت بتفريط ضمنت 
اتفاقاً . 


ذهب وعما بقي مطلقا »> ( وإن اجتاحت ) ذهبت با تقدم ونحوه ( بعد تمكن 
من إخراج » فان ) اجتاحت ( بلا تفريط بعد وقوع كيل ) مثل أن يكيل 
ولم جد من يعطي » أو من يقبل أو عبي أو فكر فيمن يعطبه فبو غير مفرط مع 
أنه كال » ( أو نقل لها من موضع لآخر ) أو وقوعها جميما مثل أن تكال في 
الأندر وتنقل للدار > ( فهل تضمن أو لا ؟ خلاف ؛ فالأكثر على التضمين ) أي 
إلزام صاحب الغلة الزكاة» زكاةما تلفوزكاة ما بقي > ولو قل الباق > (والأقوى 
سقو طه ) سقوط التضمين عما تلف > ويزى الباق وإن قل » وقبل : لا يزى ما 
تلف ولا ما بقي إلا أن يكون الباق نصاباً فإنه يزكيه لااماذهب (وإن 
اجتاحت بتفريط ضمنت اتفاقأ ) . 


قال المصنف في « المصباح » : واختلفوا فما يقع علمه اسم المضيم إذا تلفت 
الغلة ودازمه الغرم » فقيل : مالم تجمع إذا كان يحصدها ويصرمها على العادة 
فتلفت بآت من الله فلا عليه » وقيل : مالم يقع فبا كيل > وقبل : ما لم ينقلا 
من مكان إلى مكان > وإذا دخل في كلما فتلفت بلا تضييم » فقيل : لا يعطي 
إلاعلى المكتال » وقيل : على الكل . 


وفي « الديوان » : من اختلط زرعه مع زرع قوم مخصوصين فليحاللوا فما 
ببنهم ويحتاطوا لزكاتهم » أو مع زرع غير مخصوصين احتاط كذلك » وقيل : 


5 ۳۹ ¬ 


لا شيء علمه إذا كان لا يصل إلى زرعه» و كذا إذا أبى الخصوصون من الاتفاق » 
ومن ترك زرعه بعد درسه لمصلحة الزرع أو الثمر على النخل بعد ما طاب 
لمصلحة الثمر » أو ترك ذلك لبجد موضعاً يضعه فتلف » فلا زكاة عله وإن بقي 
بعض زكاة » وقبل : وإن بقي قدر النصاب اه . 4 

وقبل : لا يضمن زكاة الماشة إن لم يتلفها بنفسه > ومن وجد من يعطي له 
زكاته فلم يعط همن إن تلفت »> وإن ل يحد خالا أو فاسةا فادخرها لولي غائب 
فلا ضان إلا على قول من قال : هي للموحدين مطلقا . 

وفي « التاج » : إن أخذ الجبار الزكاة وسلّمها للفقراء لا برضى صاحبها ثم 


رضي أجازته عند بعض > وإن أخذها فقير و كره صاحبها > قفي الإجزاء 
قولان » وإن ميزها فأخذها الفقراء فقولان» لا إن غصصوها . 


فوائد 


الصحمح : أنه لا زكاة في مال أوصي به وعين » وات ارهن ينل الفقراء 
معمّنين لزمتهم فيه إن تم النصاب » ويضمونها » وكذا الأقرب > ومن أخذ 
مالا أوصى به للحج زكاه إن حال علبه الحول > ولو قبل أن يحج > وإن تم 
النصاب في نخل وقسمه الورثة مع الغلة أو قسموها علىالنخل فلا زكاة إلا بالفم . 


فصل 


يحسب قيل : ما أ كل من حب أو ثمر قبل حصاد وجذاذ وبعد 
وجوب الزكاة فيه » وقيل : لا » وجاز اربه أن يأ کل منه هو 


فصل 


( يحسبقيل:ما أكل من حب أو مر ) أو عنب ( قبل حصاد أو جناذ 
وبعد وجوبالزكاة فيه) لمعم بعد الحصد وال جن" ك فيالغلة فيزكي الموجود وحده 
إن بلغ هو وما أ كل النصاب» وقبل : بزكي أيضاً على ما أ كل» ويدل للآول قوله 
ِنَم : « لصاحب المال كل“ البسر والرطب بلا زكاة » 2١١‏ يعد ما حزر ماله 
فوجد فبه النصاب »> و كذا سائر الأموال يحسب كل ما أتلف بعد دوران الحول 
لا ما أتلف قبل » ( وقيل : لا ) يحسب » وإذا حصد أو جذ زككى ماوجد 
إن تم فبه النصاب > وقيل : ولو لم يثم إن تم قبل الأ كل يزي هذا الموجود أو 
ماقبل ( وجاز ) على هذا القول ( لربه أن يأكل منه ) بلا إسراف ( هو 


. رواه ابن حبان‎ )١( 


- غ١‎ 


وعياله » ويتصداق بلا سرف » ويداوي ويصل رحمه وجاره ويطعم 
ضيفه ويعلف دابته بلا حساب ما لم يفرغ من حصاده » ولو أكله 
كله إلا إن أذهبٍ في وقت قدر النصاب فأ كثر فيزكيه» وما وصل 
الأندار أو اجتمع منه ماتجب فيه فلا يأ كل منه بعد » ويحسب 
كل موجود حينئذ ولو دقيقاً أو عجيناً أو طعاماً ؛ وقبل : ليس له 
ذلك » 


وعياله ويتصدق بلا سرف ويداوي ) نفسه أو عباله به أو دوايه ,لواو » 
ويداري بالراء أيضاً » ( ويصل رحمه وجاره ويطعم ضيفه ويعلف دابته بلا 
حساب مالم يفرغ من حصاده › ولو أكله كله إلا إن أذهب في وقت قدر 
النصاب فأكثر فيزكيه ) : أي بزى ما أعطىكله إن كان قدر النصاب أو أكثر. 

وني « الديوان » : إِنما يعطي لكل مسكين أو ضعيف في وقت الحصاد ما 
سك بده مرة أو مرتين » وإن رجع إلبه بعد ذلك أعطاه أيضاً » ( وما وصل 
الأندار ) جمع أندر وهو الموضع الذي يداس فيه الحب لىخرج عن الآوراق 
والسوق »> وقماس جمعه أتادر » وما لا أندر له كالعنب فأندره اجتاعه » ( أو 
اجتمع منه ما تجب فيه ) الزكاة ؛ ولو م يصل الأندار ولا المنشر ( فلا يأكل 
منه ) أي مما اجتمع » وله الأكل ما على الشجر أو النخل أو لم يصل نحو الأندر 
( بعد ) إلا بحساب ليزي عما أكل > وقبل : لا يجوز له الأكل ولو يحساب إلا إن 
اضطر» ( ويحسب كل موجود حينئذ ) حين إذ ازمت الزكاة بما ذكر من وصول 
الأندار أو اجتاع نصاب »> ( ولو دقيقا أو عجينا أو طعاما ) أو غير ذلك » 
وما تقدم من‌جواز الأكل بلا حساب هو الصحبح وهو مذهبنا ومذهب الشافعي» 
( وقيل : ليس له ذلك ) المذكور من أكله هو وعماله وتصدى وما بعد ذلك إلا 


¢۲ 


وجاز لخدّمة ذلك أكل منه ما داموا في خدمته وحصاده » وإن 
بعياهم ¢ أ وصل الأندار لا يوم لا دمو نه ۰ . . 


بحساب »> وهو قول مالك بعنى أنه لا يأكل مما وصل الأندار ولو م يتم في واصله 
النصاب > وقيل : ليس له ولو يحساب إلا إن اضطر > وعن بعض أصحاينا لا 
مان ولا حساب إلا إنوصل ما تحب فيه موضعه في البيت إن لم يكن تضيبع» 
وقمل : إذا أخذ ف الحصاد والجذاذ فلا بأ كل هو أو عباله أو غيرهما إلا حساب» 
وقبل : يأكل إلا ما وصل الأندار فلا يأكل منه ولو م يجتمع فبه ما تحب فيه » 
( وجاز لخَدّمّة ) جمع خادم أي عامل بفتح الخاء والدال خدموا بأجرة أو 
بلا أجرة ( ذلك) المد كور مما وجمت فيه الزكاة»( أكل” منه ما داموا في خدمته 
وحصاده ) أو جذاذه > (وإن) أكلوا ( بعيالهم ) لأنهم يعطلون عنبم بالإشتغال 
بالخدمة ولو م يخدموا إذ لو خدموا لدخلوا في الخدمة > ( أو وصل الأندار ) بلا 
حساب »> وقيل : يحسب ما أ كلوا من الأندار ( لا يوم ) بالنصب على الظرفية 
عطفا على مصدر دام في قوله: ما داموا النائب عن إسم الزمان» ( لا يخدموته ) 
أي ذلك المذكور الذي وجبت زكاته > واملة مضاف إليها اليوم > ورخص أن 
يأكلوا يوم لا يخدمون إذ كانوا على نبة الخدمة غداً أو بعد غد ما داموا على نيتها 
وقد شرعوا فيها » وعلى القول الذي ذكر المصنف من أنه لا يأ كلون يوم لا 
يخدمون » يأ كلون يوم يخدمون قبل أن يخدمواء وني حال الخدمة وبعدها » ولو 
مضت مدة طويلة من البوم بعد خدمتهم فلهم الأكل > و كذا قبلبا » هذا ما 
يتحصل من كلام المصنف > ولو خدموا وأكلوا وفرغوا من الخدمة في ذلكاليوم 
ثم جاعوا بعد مدة من الفراغ ولو مراراً > والذي يظبر لي أنهم يأ كلون عند 
إرادة الخدمة > وفمها وإن أخروا الكل لما بعدها فكذلك > وإما أن بأكلوا 
ويفرغوا منها غير جائعين ثم يحوعون بعد ذلك فلا يأ كلون إلا يحساب . . 


ويجعل هم منه ما احتاجوه مما يعينهم ويقوهم » وكذا كل ما لا 
يصل لزرعه أو ره إلا به مالم تقف العرمة 


وف « الآثر » : من خدم طماما أكل منه حين خدمته فامن يحمل مار المسجد 
أو يفرزه الأكل منه > ( ويجمل ) صاحبه أو هو بالبناء للففعول ( لمم منه ما 
احتاجوه ) الماء مفعول مقيد بإلى أو ضمن. احتاج معنى طلب ( مما يعينهم 
ويقومم ) مثل أن يشتري مم لما وعسلا وبيضا أو غير ذلك. 


( وكذا كل ما لا يصل لزرعه أو مره ) أو عنبه ( إلا" به ) مثل أن يشتري 
دابة أو منجلاً أو جوالق أو القفاف » أو بكري ذلك > أو يعطي الأجرة لمن 
يشتري لهم طعاما » أو يحمل مالا أو يشتري شيئاً» وكلامه شامل لا تأكل دوايه 


أو دواب غيره فى حين الخدمة . 


واختار في «الديوان» أن لا تعلف منه الدواب » وأن لا تشترى منه المناجل 
والشباك والحبال والدواب » وقبل : جوز ذلك بشرط أن يقوم ذلك بعد العمل 
ويزي القبمة ( مالم تقف العرمة ) ولو / تبلغ النصاب »> فإذا وقفت فلا يجمل 
ذلك منها إلا يحساب > وجاز من غيرها بلا حساب »> هذا غاية لقوله : وجاز 
الخدمة » ووقوف العرمة عبارةعن خلاص الح بمن الورقىوالسوق»وعن وصول 
الثمر والعنب موضعه في الدار » وقبل : عبارة عن اجيّاع حب أو مر أو عنب 
ولو تحت النخلة أو الشجرة أو في موضع الحرث ولو لم يخلص الحب عن الورق 
والسوق > ووجه التحديد بوقوف العرمة أنه حمل صاحب المال والزكاة 
شريكين » فكل ما يصرف عن خدمة المال فو من الكل » وإذا وقفت العرمة 
فهو كالغري تازمه الديون لا كالشريك » فا فعل بعد فَإِنما هو من ماله وحده 
فبعطي عليه من ماله حظ الزكاة » وذلك فرق استحساني لا متعين » وأصل 


أو ما لم يجتمع منه مكان ما تجب فيه » وكذا الخلف فيا أعطى 
لفقير أو مسكين لا مسل › هل بحسب ويؤدي 'عشره أو لا يإزمه 
حساب ما أعطى لوجه الله » ولو أعطى زرعه كله؟ خلاف ؛ 


الخلاف كله حديث : « الحمة حت تشتد والعنبة حى تسود( > مم قوله 
تعالى: #وآاتوا حقه يوم حصاده 4'"؟ فبعض راعى ظاهر الحديث فألزمه کل ما 
أكل أو صرف على ماله بعد الاشتداد والاسوذاد »> وحمل : « وآتوا حقه يوم 
حصاده » على حت المال كله ما أكل وما لم يأ كل > وبعض اعتبر ظاهر الآية من 
أنه لا زكاة إلا على ما بعد الحصاد » وألغى الحديث لأنه حديث آحاد » واعتبر 
الآية » وقبل : يأ كلون ويفعل ذلك مالم يصل الحب الدار » والمشهور أنه جوز 
مام تقف العرمة ( أو مالم يجتمع منه يمكان ما تجب فيه ) > وإذا جمع م يأكل 
من ذلك المجتمع ولا من غيره إلا محساب . 


( وكذا الخلف فيا أعطى ) لوجه الله » قبل : بزى عليه وهو الصحيح لآن 
النفل لا يغني عن الفرض © ( لفقير أو مسكين ) موحد أو مشرك ( لا لمسلم ) 
أي فقير متولى > وبين الخلف بقوله : ( هل يحسب ويؤدي 'عشئره ) أو نصف 
عشره ( أو لا يلزمه حساب ما أعطى لوجه الله ولو أعطى زرعه كله ) أو 
مره أو عنبه كله > و إِنما قال ( خلاف ) مع أنه في غنى عنه للفصل بين « هل » 
وبين قوله : « وكذا الخلف » وظاهره أنه لو أعطى الفقير أو المسكين لا بنئة 
وجه الله بأن يعطمه بلا قصد تازمه زكاة ما أعطاه اتفاقاً ولس كذلك » بل فيه 
الخلف > والصحيح الازوم لآنه م يعطه على نية فرض الزكاة » وتازمه اتفاقا إن 
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ومن رأى عناء غلته أكثر من قيمتها أو استرابها أو خاف تباعة 
تازمه بها فتركبا هل بازمه 'عشره أو لا ؟ قولان » 


أعطى الفقير أو المسكين أو المتولى لمئدمه أو لرياء أو غير ذلك من الاغراض › 
وكذا إن أعطى لغني أو مشرك مع وجود موحد > ( ومن رأى عناء غلته ) 
بعد إدراكبا أي ما يلزمه علمها ( أكثر من قيمتها ) أو مثلها أو دونها لكنه 
استقل الفائدة فيها » ( او استرابها ) مثل أن يستريب البذر بأن يكون متها 
حرام أو بربا أو الآرض بذلك أو الماء بعد ما دخل غافلاً عن ذلك لم يذ كر له أو 
م ينتبه له > وإما إن دخل على الريبة فكالحرام فلا تلزهه زكاتها إن تركها أو م 
یتر کہا إلا على قول من قال : إن الحرام تلزم زكاته من ببده ويحب عليه تر كبا 
حمنئذ كا يحب ترك ما تبقن أنه حرام > وقمل : إن الريبة العارضة والمدخول 
عليها من أول مرة سواء لا تلحتى إحداهما بالحرام واشتراط المصنف والشخ في 
الزكاة الملنك صريح في أن من ببده حرام لا تلزمه زكاته » وإن لم يعم أنه 
حرام فقيل : يؤاخذه الله عليها إن م يؤدها » وقيل : لا » ( أو خاف تباعة” ) 
دينية أو دنبوية > فالدينية أن يخاف اختلاطبا بمال اليتم أو غيره » وأن يكون 
شريكه فىخاف أن لا يفي بحقه» وأن يخاف من خطر الزكاة»والدنبوية أنيخاف 
من جائر أن يضره إن لم یتر کہا ونحو ذلك › ( تلزمه بها » فتركها ) مدركة أو 
غير مدركة ( هل يلزمه 'عشئره ) أو نصفه ولا يعط مما استراب بل يعطي عنه 
من غير ما استراب لأنه لا يتقرب إلىالله بريمةولا يتصرف فما( أو" لا؟ قولان)» 
والصحبح لزوم الزكاة عليه لوجوبها قبل عليه إلا في الريبة » فالصحبح أن لا 
زكاة علمه فبها » وظاهر « الديوان» إختبار الثاني > وفبه أنه إن استأجر أجراء 
بكبل من الزرع فلا زكاة فما أعطام > إلا إن استأجرم بقدر النصاب وجمعه في 
موضع واحد » وقبل : بزكي على ما أعطام ولو أقل من النصاب» وإناستأجرهم 
بالدراهم وقضى شميرأ أو قحا فليزك” عليه ولو قل" > وقيل : لا إلا إن جمع في 


وكذا من عنده زرعان أدرك أحدهما فأ كله قبل ٠.‏ ° . 


موضع أو مواضع منه مرة واحدة مقدار النصاب “وقيل : لا إلا إن جمعفيموضع 
واحد > وإن ضيعم رجل زرعه بعد الإدراك وم يحصده أو أطلق عله دابته أو 
دابة غيره أو أتلفه بمعنى من المعاني فعلبه ”عشره > وإن تركه بعد الإدراك 
لمنفعته أعني الزرع فضاع فلا علبه »> وإن تر که لاشتغاله بآخر فلا علمه» وقمل : 
علمه ”عشره إن أمكنه الوصول إلمه ولو بأجرة » ولا عله إن اشتغل حفر 
المطامر أو بعمل الشباك أو الحبال أو نحو ذلك ما يحتاج إلمه الزرع > أو منع 
عنه فلا علمه > وعلمه 'عشر ما حمل الفئران والنمل إن جمعه و'عشر مالقط هو 
من زرعه > وما لقط عبيده أو أهل أو غيرهم إن لقط الغير بإذنه > ولا عليه فما 
لقط اللقاطون بعد الفراغ من الحصاد إن لم يترك إلا ما جاوز طاقته » وعلىه 
ما أيلقة سس وماس مدقا د ممق لجار © ار ا و اوی 
وإن أقر له السارق فعليه 'عشْره ولول يأخذه منه إلا إن منم »> وما أكلته 
الدواب في وقت الدرس فعلىه عشره > وقبل: لا > ولا يأ كل هو ولا السال مما 

» وقبل يأ كل العمال منه أيضا » ومن نزع من ثماره للا كل فجاز به على 
موضع جمع فيه مره فلا يأ كل منه إلا بحساب > وعلى الحتضر الإيصاء بجا منع من 
زكاة» ويزى صاحب الغلة علىما بقي في الأرض إلا مالا يصل إلبه » ورخص فيا 
دون تمع حرا كد تهات تقبض المد»ورخص فما دون تسعة أمداد» ورخص 
فما دون تسعة أصوع » ورخص فيا يمقى ف القاع بعد الكنس بالرجل » ورخص 
بعض فما يترك الشريك السوء لشريكه فقط»وقيل غير ذلك فما دون خمسة 
أوساق »> وإن وجد في الزرع خمسةأوساق ثمأ عاد الكل فوجد فيه أقل فعلبه 
الزكاة» وقيل: لاء وإن لم جد ثم أعاد فوجد فملبه “انتهى كلام «الديران». (وكذا 
من عنده زرعان ٩)‏ و كذا غير الزرع من تمر وعنب»( ادرك احدهها فأكله قبل 


a 


حصاد آخر » ولا يتم النصاب في واحد إلا إن ضم لغيره » فإن 
كان في الأول ما تجب فيه ضم إليه الآخر «طلقاً » أصل ذلك من 
جمع عنده ما تجب فيه فلا يأكل من جميع ما يضم إليه بعد , 
وإن لم يحصدهء وله الأ كل عا لم يجمع منه ما تلزم فيه مالم يصل 
الأندار على قول ما تقدم في خدمته . 


حصاد آخر ولا يتم النصاب في واحد ) منها! ( إلا إن ضم لغيره ) » هل تازمه 
زكاتها أو' لا ؟ قولان » ( فإن كان في الأول ما تجب فيه ضم إليه الآخر ) أي 
زكاه ¥ بز كي الأول ( مطلقا ) » تم“ فيه النصاب أو" لا > والظاهر أن هذا الفم 
والفم قبله شرطها أن تجمع الغلتين سنة أو ما دون ثلاثة أشهر على الخلف » 
و كذا إن كان في الثاني ما تحب فيه دون الأول » وأن قوله : فمن له زريعتان 
أدر كت إحداها الخ يفني عما هنا » و كأنه أعاد بعضه لببني عليه قوله : ( أصل 
ذلك من جمع عنده ما تجب فيه فلا يأكل من جميع ما يضم إليه بعد وإن م 
يحصده ) مطلقاً إلا إن اضطر للا كل فبحساب > وقيل : له الا كل يحساب > 
وقبل : له الأكل مالم يحصد بلا حساب > ( وله الأكل ما لم يجمع منه ما تازم 
فيه مالم يصل الأندار على قول ) » وقبل : له الأ كل مما جمع ولو لزمت فيه »> 
وقبل : لو وصل الأندار مام يفرغ من عمله إن كان يعمل ا أشار لذلك بقوله : 
( إلا ما تقدم في خدمته ) من أنهم يأ كلون ما داموا في خدمته » ويحوز إسكان 
الدال هنا من قوله خد'مته فيكون اللفظ مصدراً > وني « الديوان » : من له 
زرعان لا تحب في أحدها وحده وأدرك أحدها قبل الآخر > فإن أ کله قىل 
إدراك الآخر فلا زكاة في أحدها » وقمل : علبه زكاتها إلا إن أكله في وقت 
حصاد الأخير » وإن وجمت فى الأخير وأ كل الأول قبل إدراك الأخير فلا 


زكاة في الأول خلافا لبعض » إلا إن أكل في وقت حصاد الأخير » وإن كان 
في زرعه خمسة أوساق وأكه كل قبل أن يأخذ في الحصاد فلا علشثر عله إلا 
إن ترك الحصاد لذلك »> وعلى الرجل زكاة فا -حصد من أندره أو حول مطامره 
أو دابته أو خص إن بلغ النصاب > ومن اشترك الغلة مع الغائب ولاايدري 
حماته من موته قتر کہا كلها فعليه زكاة ما ينوبه » وقيل : لا إلا إن تر کہا وقد 
طابت . 


4 ( ج*-النيل - ۽ ) 


فصل 


قال في « الديوآن » : ومن حرث لغيره بقير أهمره فحوز له فعليه العشر 
إذا جوز » و كذا إن أمره أن يحرث له من نفسه ورد له المذر > وإن هوه أن 
يحرث بالشر كة فعليها » ومن حرث لغيره على أن برد له البذر فأبى أن برد 
فعلمه العشر >“ وإن رد فعلى الراد » ومن حرث من شعير المسحد للسحد فعليه 
العشر من ماله وضمان ما تلف أو ل يندت أو أصابته آفة» وقيل : لا عشر عليه» 
وكذا إن حرث للأجر أو للمساكين وإن نزع شعيراً من متته حرثه فالزرع له 
وعلبه 'عشّره» وقيل : ينفق ذلك كله کا إن كانت الممتة لغيره »ومن غصب بذراً 
فحرثه فالزرع لصاحبه وعلبه العشر » وقيل : الزرع للغاصب وعلمه المشر 
وضمان ما غصب »© ومن غصب أرضاً فحرثها بمذره فلصاحب الآرض ما انيتت 
أرضه ولصاحب البذر مقدار بذره وعلى صاحب الآرض العشر » وقمل : الزرع 
للغاصب وعليه المشر ونقصان الأرض > وقمل : الزرع للمساكين ؛ اه . 


— © ه٠‎ 


العامل" تابع” ارب المال على قول تمن أجاز ذلك » والمانع 
يقول : العْْر على رب" البذر وللعامل عناؤه » كستأجر لحرث 
أرض سم والبذر من ربا » أو لسقي_ نخل وقيام به سهم من 
رها E‏ 


وسيذكر المصنف بعض ذلك ( العامل ) أي القائم بالنخل أو الشجر أو 
الحرث بحجزء منه يسقي ويؤبر أو يقلب الأرض ويلقي البذر ويتركه للمطر » 
( تابع لرب المال ) وهو النخل والشجر والحرث » ومعنى كونه تابعا له أنه 
تازمه الزكاة معه بوجود النصاب فاا بينها ( على قول من أجاز ذلك ) * 
المدلول علبه بالمقام والسباى من عمل النخل والشجر والأرض يحزء من برها › 
كربع وخمس وأقل وأكثر» ( والمانع ) لذلك (يقول: العشر على رب البذر) 
هو ما يلقى في الأرض لينبت > وريه هو رب ال مال * ( وللعامل عثاؤه ) من 
الثار أو من النقد أو من غير ذلك > وفي « القواعد » : العامل عند أصحابنا تبع 
لصاحب المال > إلا أن يكون أجيراً »> واختلفوا فما تخرجه الأرض المستأجرة » 
فقال أبو حنيفة وأصحابه : على رب الأرض» وقال مالك وان المبارك والثوري 
وأبو ثور والشافمي وأصحابنا : على مالك الزرع المستأجر دون رب الآرض » 
وإذا رجم إلى العناء قداره العدول ولا زكاة على العامل على هذا » ولؤ رجعوا 
بدراهم العناء إلى الغلة فأعطوه منبا برضاهما » أو أعطوه منها بلا تقوم بالدرام » 
و كذا لا زكاة على العامل إذا عقد على كنل معلوم ولو من ذلك الزرع أو الثمر » 
وذلك ( كمستاججر ) بفتح الجم » أي مطلوب منه أن يعمل بأجرة ( لحرث 
أرض بسهم ) > كربع وخمس وغيرهما من ثمارهما » ( والبذر من ربا ) » 
ولا يجوز البذر من العامل عند بعض ( أو لسقي تخل وقيام به ) كتأبيرما 
( بسهم من ثمرها ) » أو لسقي عنب وقيام به يسهم من مره » ولتأبير نخل 


— وم — 


فعلى الإجازة الزكاة ببنها على شرطهاء وعلى المنع فللأجير عناؤه › 
وعلى رب الزرع أو الثمر الزكاة » وكذا معط دة أو راا 
ماء لحرث بعلوم > فعلى المنع للجبل أو النبي عن المزارعة يجزه 
العشر على رب الزرع »> ولرب الدابة عناؤها , 


بسهم من ثمره أو لسقي حرث بعد وجوده عند صاحبه » والنخل یذ کر ويؤنث 
كا فصل المصنف > ( فعلى الاجازة الزكاة بينهما على شرطه) ) في السهم > 
فإن استأجره بالربع فعلمه زكاة الربم > وهكذا ؛ ( وعلى المنع فللأجير ) 
أي المأجور وهو الذي تعقد له الأجرة على عل ( عناوه ) على ما مر من حرث 
أو سقي وقيام > وإن اختلفا بأي نوع يعطى عناؤه أعطي بالفضة أو الذهب » 
وكذا فيا مر. 


( وعلى رب الزرع أو الثمر ) أو المنب ( الزكاة وكذا معطر ) 
طفلاً أو عدا أو ( دابة ) بقرة أو حمل أو بغلاً أو حماراً أو غير ذلك » 
( أو أرضا أو ماء" لحرث بمعلوم ) : أي بسبم معلوم > ( فعلى المنع للجهل ) 
تعليل متعلق بالمنع » وعلى متعلق بعلى رب الزرع بناء على تقديم معمول الخير 
الظرفي > أو متعلى با تعلق به » أو بقول محذوف أي فنقول : على قول المنع 
للجبل » ووجه الجبل أنه لا يدري أينبت ما حرث أم لا » أو يثمر النخل 
والشجر أو لا > وإن نبت أو أمر فلا يدري قبل ك ينبت أو يثمر » ولا يلم 
أيصلح أم يفسد > وكذا إن دخل الأجير بعد الحرث والإنبات والإثمّار » 
ولا يدري قدر ذلك الربم أو الخمس أو نحوهما » ( أو النهي عن المزارعة ): 
أي الحرث على المشار كة في الثمر ( بجزء ) بالتنوين ( العشئر ) أو نصفه ( على 
رب الزرع ) وهو العامل » على أن البذر منه > ( ولرب الدابة عناؤها ) > 


o۲ =‏ ب 


وللأرض نقصانها » ولاماء قيمته » وعلى الإجازة فهو بینہما على 
ها اتققاً: + .وكذا وعلان اشتركا حرا أنضافا وخعلا اذو 
أثلكناً + سواء جعلة الأرزضن أنصافاً 3 أثلاماً 2 4 2 8 


وكذا لرب الطفل أو المبد » ( وللأرش تقصانها ) : أي أراش ما أنقصه 
اللحرث » ( ولماء قيمته وعلى الاجازة فهو ) : أي العشر > وكذا نصفه 
( بينه) على ما اتفقا ) » وقمل : إن كان البذر من العامل في تلك الصور فعلى 
الإجازة الزكاة بينم على ما اتفقا » وقبل : على صاحب الال والصحبح الأول 
فالخلاف ثابت في الكل » وفي « التاج » : من طلب من أحد عملا في ماله على 
مشار كة له بلا مشارطة بينها حقىق حصد الثمرة فأعطاه منها فإن قصد الأجرة 
فزكاة ما أعطاه عليه > وإرى أعطاه جزءاً منها كنصف وثلث لزمت العامل 
بقدر حصته ©» وإن أدخله على أن له سدس مرة نخلة أو ثلاث مصنات لزمته في 
حصته منها » وعلى رب المال زكاة النخلات »> ومن أعطى عاملاً له مُرة أرض 
معمنة أو نخل فزكاتها على العامل إن أصاب رب الال ما تحب فيه لآنه يحبول 
وليس بأجرة معلومة » وقبل : هي عليه > وكل مقاطعة أو معاملة أو شرط لا 
يحوز شرعا فبي فبه على رب المال من مرته لأن أصلها له » ومن عمل لمن لا زكاة 
علبه يحزء مثل المسجد والمشرك فبل تازمه زكاة جزئه إن تم الاصاب في المجموع 
أو' لا ؟ قولان » والعامل يحزء يضم ماله إلى ذلك الجزه ويستتم» ولو أعطى دابة 
أو عبداً يعمل » ( وكذا رجلان اشتركا حرثأ أنصافا ) حرثاً مفعول اشتركا 
مقسّد بفي» وأنصافا مفعول لمحذوف أي جملاه أتصافاً» أو منصوب على حذف 
الباء أو ضمن اشتركا معنى جملا فله مفعولان > وأنصافا جم بمعنى التثنية > 
( وجعاد البذر أثلاثا ) أحدحهما يعطي ثلث البذر والآخر ثلشه » ( سواء جعلا 
الأرض أنصافا ) بأن كان كل منها نصف الأرض له » (أو أثلاثأ) أو غير ذلك» 


— 0 ۳= 


قشل + .شان ويعسران عل ما اشقا وق :غل الأموال» قدل" 
قولحم أن الزكاة حق للزرع لا للأرض » وعليه فمن غصب 
زرعاً فحرثه » فالزرع لربه وعليه زكاته »2.0 . 
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أو كانت الأرض لواحد منها أو لغيرهما > ( فقيل : يقسمان ) الزرع نصفين 
( ويعشكران ) أي يخرجان العشر > وكذا يخرجان نصفه إن لزم نصف العشر 
( على ما اتفقا ) من أن الزرع قسان > فالعشر قسمان » وإن اشتركا الحرث 
أثلاثا فالمشر أثلاث وهكذا » و كذلك لو كانوا ثلاثة أو أكثر تكون الزكاة 
على ما اتفقا في الحرث © ( وقيل : على الأموال ) التي هي البذور » فمن أعطى 
ثلثي البذر فعلمه ثلثا الزكاة كلها في ماله وحده > ومن أعطى ثلثه فعليه ثلثها 
كلا في ماله وهكذا » ولا أجرة لنقص أرضه إن حرثه في أرضه لآنه هو الذي 
نقصها بحرثه > وأما إن حرثه في أرض صاحب الزرع فلا نقص لصاحبه لاذه 
قد أخذ الحرث كله في هذا القول الأول ( فدّل قوم ) أي قول أصحاب 
الأول وأصحاب الثاني على ( أن الزكاة حق للزرع لا الأرض ) > وقال أب 
حنيفة : حق للأرض > والصحمح الأول > ( وعليه فمن غصب زرعا ) أي 
حم وممماه زرعا لأنه من شأنه أن بزرع وعاقبته في كلامه أن بزرع ٤‏ 
( فحرثه ) في أرضه › ( فالزرع ) المتولّد من الزرع المغصوب ( لربه ) أي 
لرب الزرع المخصوب لآن نفس حبه نما بالإنبات » فهو من غصبت شاته فربيت 
حق كبرت وسنت وولدت » فل ذلك كله » ولا برد عله الحديث الآتي ف 
القول الثاني »لن صاحب هذا القول الأول يقول : إن الحب لم يستبلكه الغاصب 
بالكلية بل نما عنده وفسد لأنه لا شك أن أوراق النبات وغصونه ومّاره ممن 
ذلك الحب » (وعليه زكاته) » ولا عناء للفاصب »> والغاصب ما صرف من مال 
استئجاراً لمن يخدم له ذلك أو يخدم معه > وأجرة الماء إن سقي منه باخرة من 


وج — 


وقيل : للغاصب وعليه عشره » وغرم مثل البذر أو قيمته لربه » 
لا روي : « من غصب مكيلا أو موزوتاً فاستبلكه غرم مثله 
من جنسه وكيله أو وزنه » وكذا من غصب أرضاً فحرثها ببذره 
فلريها ما أنبتت وعليه العشر » وهل 


مالك المال » كذا قبل » والذي عندي أنه لا يعطى للغاصب مما صرف من المال 
على المغصوب إلا ما بقىت عمنه »> وإن أراد صاحب الحق أن يقول له إقلم ما 
أثبت“ من مالك فلا يقلعه > (وقيل) : الزرع ( للغاصب وعليه عشره و'غرام) 
باسكان الراء عطفا على عشر ( مثل البذر أو قيمته ) إن م يحد المثل ( لربه )> 
ويحوز غرم القيمة » ولو وجد المثل إن رضي من له الحى > وقبل : ولو لم برض 
( لما روي ) عنه لړ : («من غصب مكيلا أو موزونأ فاستيلكه » ''" )» 
أي أتلفه بإذهاب عبنه أو بتفويته أو بإفساده ( « غرم مثله من جنسه وكيله 
أو وزنه» ) وإن م يحد فالقيمة » والسارق كالغاصب فيا مر أو يأتي > والحب 
المغصوب المحروث ولو بقي في أصل النبات لكنه أفسدته الأرض وفوته 
بتفريقه على الأرض > ولو ل يفسد لأنه لا يطبق لقطه ولا سيا قد فسد » وكذا 
يغرم الغاصب نقص الأرض إن حرث في أرض المغصوب منه بلا إذن منه على 
هذا القول الذي هو أن الزرع للغاصب » ولا دلمل في الحديث على القول الثاني 
إذ م يذ كر فيه أن الغاصب حرثه » وني حديث آخر : لا عناء لغاصب > فالؤار 


كلها لصاحب الزرع ٠.‏ 


(وكذا منزغص بأرضأ فحرثها ببذره فلريها ما أنبتت وعليه المشر وهل 


(١1)رواه‏ الدارقطني . 


يعطي البذر للغاصب أو' لا , وعليه الأ كثر منا؟ قولان» وقبل : 
للغاصب وعليه 'عشره ونقص الأرض لربها » ومن حرث أرضا 
بإذن ربا فله الزرع وعليه العشر > وإن لم ينبت بذره في السنة 
الأولى ونبت في الثانية فله وعليه ما لم تحرث بعده » أو كث 
فيبأ قدراً يفسده فيكون حينئذ ارب الأرض وعليه عشره » 


يعطي البذر للفاصب ) وهو الصحيح > وظاهر اختمار « الديوان » ( أو لا ) 
لأنه قد أفسده في الأرض وأتلفه » وفبه إن ل يتلفه بل أحساه الله وأنماه ( وعليه 
الأكثر منا ؟ قولان» وقيل: للغاصب) ما أنبتت الأرض ( وعليه عشره ونقص 
الأرض ) + أي قيمة تقصما بالحرث ( لرا ) وحيث ذكر العشر فمثله نصفه > 
ويحتمل أن بريد بالعشر الزكاة فيكون من إطلاق الخاص وإرادة العام » فإرتف 
الزكاة تعم المشر ونصفه » مثل إطلاق المثفر وهو موضوع لشفة امل علىمطلق 
الشكفة » وفي « الديوان » : وقبل إن الزرع للمساكين وليس على رب الأرض ولا 
الفغاصب عشره ولا نصف عشره » اه . 


ولا تازم زكاته أيضا المساكين » ( ومن حرث أرضا ) لنفسه ( بإذن رما ) 
ببذره أو ببذر ريها بإذنه ( فله الزرع وعليه المشر ) وعليه البذر إن حرث 
ببذر راء( وإن لم ينبت بذره في السنة ونبت في الثانية ) أو الثالثة أو بعدها 
( فله ) الزرع ( وعليه ) العشر ( مالم تحرث بعده ) أي مام يحرثها صاحببها » 
بدليل قوله : فيكون ارب الأرض › ( أو يمكث ) بذره ( فيها قدرأ يفسده ) » 
وهذا القدر مختلف بكثرة الماء وقلكّته وجودة الأرض ورداءتها وغير ذلك » 
( فيكون ) الزرع ( حينئف ) أي حين إذ حرثت بعده أو مكث بذره قدراً 
يفده ( لرب الأرض وعليه عشره ) والنبات منحبث شاء الله من إلقاء إنسان 


آ0 — 


وكذا ما نبتت في أنداره أو دمنة دوابه أو حول مطاميره » فله 
وعليه » وكذا من حرث أرض رجل بإذنه فحصد»ء فا نبت بعده 
لصاحبها ويعشره » وقيل : ارب البذر ما لم تحرث بعده » والأصل 
واحد وهو أن العشر حق للزرع »› اي ا E‏ 


أو غيره أو إنمات من الله بلا إلقاء » أو خرق العاذة بأن ل يفسد مع مضي مدة. : 
قدر فساده » وذلك لآن ربها ل يلق بذراً > وإن كان الحارث بعد الأول غير 
صاحب الأرض بإذنه فله وعلبه دون صاحب الارض »© وقيل : لصاحبها وعليه. 


( وكذا ما نبتت في أنداره ) حدث يمرم أو يداس ( أو دمْنة دوابه ) 
زبلا المتلند وبعرها > والدال مكسورة > ( أو حول مطاميره ) جمع مطمورة 
وهي الحفيرة تحت الأرض »> وهي لفظة عربيية » أو في موضع مباح قد خم فيه 
ووقع له فيه بذر أو أقام ثم رحل عنه ( فله ) أي الزرع( وعليه ) العشر» وإن 
كان موضع تخييمه أو إقامته أو دمئة دوابه مغصوبا > فالموضم المغصوب حكه 
حم من غصب أرضا وحرثها ببذره > وحك الدمنة لمن هي له . 


(وكذا من حرث أرض رجل بإذنه فحصد فا نبت بعده لصاحبها ) لآنه 
نبت من حب متروك > ( ويعشره > وقيل : لرب البذر ) » وعلمه عشره > 
وليس عليه نقص الأرض ( مالم تحرث بعده ) وما لم يحكث قدراً مفسداً » وإذا 
حرثت بعده أو مكث مقداراً مفسداً فلصاحب الأرض» فإن كان الحارث بعده 
غير صاحب الأرض فله لا لرب الأرض > وإن تغاير الحرث الثانى للأول كر" 
رشع :ف نوأاقق ال رل الصا حة أن الضاضيي: الأرض عل فلاف المذكون “وفيا 
م يوافقه فللحارث الشاني > ( والأصل واحد وهو أن المشر حق للزرع ) » 


بوم ل 


وعليه فمن حرث لغيره بلا إذنه فأجاز فله وعليه »> وكذا إن طلبه 
أن يحرث له ففعل من نفسه , وأما إن حرث له 


لكن تارة يحمل حقاً لازرع الذي هو بذر » وتارة يحمل حقا لما تولد منه » 
( وعليه فمن حرث لغيره بلا إذنه ) سواء كان المذر للحارث أو لامحروث له 
( فاجاز ) فعله ( فله ) أو لغيره وهو المجيز ( وعليه » وكذا إن طلبه أن يحرث 
له ) فأجاز ( ففعل ) ما طلبه ( من نفسه ) متعلق بفعل لأنه بمعنى حرث له من 
نفسه » أي ألقى البذر من ماله لا من مال الطالب فللطالب وعليه >“ و كذا إن 
أعطى الحروث له المذر من ماله » ومن غصب زرعا لأحد وأرة) لآخر فحرث 
فالزرع لصاحب الآرض وعلبه العشر » والبذر على الغاصب لصاحبه > وقيل : 
الزرع لصاحبٌ المذر ونقصان الأرض على الغاصب لصاحمها > وقمل : نقصانها 
على صاحب البذر الآخذ للزرع » ومن أخذ الزرع فعليه العشر > وقيل : الزرع 
للغاصب وعليه العشر ونقصان الأرض لصاحبها والبذر لربه . 


وني « الديوان » : من أدرك حرثه فأصابته آفة ببرد أو غيره ولم يحصد 
منه شيئا وأنبتت أرضه ذلك الزرع في السنة الثانية فأدرك وحصده فعليه 
عشره » وإتف أذن لغيره في حرث أرضه فأدرك ول يحصد منه فأنبتت 
في الثانية على حد مامر فالزرع للمأذون له وعلمه زكاته » ومن حرث 
أرض رجل بإذنه فحصد زرعه بعد ما أدرك أو غصب أو باعه أو أخرجه من 
ملكه بوجه ما بعد الإدراك فا أنىتت الآأرض بعد ذلك لصاحب الآأرض»وقمل: 
للمساكين > وقيل : لصاحب البذر الأول مام تحرث بعده » وأما إن ل ينبت 
بذره في تلك السنة نمق نبت بذره فله » إلا إن مكث مقداراً مفسدأ»ومن حرث 
بذراً لمت أو غائب وهو شليفة عليها فأدرك الزرعفحصده فليؤد” عشره»وقيل: 
بحسب ويخبر المتم إذا بلغ والغائب إذا قدم» ( وأما إن حرث ) من نفسه ( له ) 


— ۵0/۸ — 


على أن يرد له البذر أمره أو لم يأمره » سواء ذكر له السلف حين 
أمره أو' لاء غير أنه حرث له عل أن يرد له البذر » فالحرث له 
مأ لم يأخذ عوض بذره قبل إدراك الزرع ٠‏ فإن اجتاح فعلیه 
لأنه ماله ما لم يخرج من ملكه > وإن أخذ منه العوض قبل 
الإدراك انتقل الزرع إلى ملك من أخذ منه العوض بالعوضية 


أي لغبره ( على أن برد له البذر ) أي نوى أن برد له الحروث له البذر» أوصرح 
له أن برد إلبه البذر ول يذكر أنه أسلف له ( أمره ) أن يحرث له ( أو لهيأمره» 
سواء ذكر ) الحارث ( له ) للمحروث له ( السلف حين أمره ) المحروث له 
بالحرث في صورة أمره له(أو'لا » غير أنه حرث له على أن برد لهالبذر فالحرث 
له ) الحارث » ( مالم يأخذ عوض بذره ) » ولا يكفي قبول عوضه إلا إت 
أحضر العوض وأمكن له أخذه ( قبل إدراك الزرع ) فزكاته عليه »ولو ملكه 
المحروث له لآنه لم يأخذ العوض قبل الإدراك ول يقبضالبذر ببدهقبلأن يحرث» 
والأرض لا تكون قبضا فم يكن البذر ملكا للمحروث له فضلاً عن أن يكون 
النبات وثماره له » وإن أخذ العوض بعد الإدراك وسل الحرث للمحروث له كان 
للمحروث له وعلى الحارث الزكاة > لآنه أخرجهمنملكه بعد الإدراك كاسىذ كره 
ببان الإدراك هنا على حده فا مر من الخلاف السابق > ( فإن اجتاح ) تلف 
( فعليه ) اجتماحه يعني ذهب ماله لا مال غيره مع ما يأتي على ذلك من ضمارن 
زكاته إن ضمّعه بعد الإدراك »© ( لأنه ماله مالم يخرج من ملكه ) بأخذ عوض 
بذره مثلا قبل الإدراك ( وإن أخذ منه العوض قبل الادراك ) سواء أخذ 
مثله أو قيمته أو غيرهما ( انتقل الزرع إلى ملك من أخذ ) هو أي الحارث » 
وم يبرز الضمير بناء علوقولالكوفيينجواز عدم الإبراز عند أمْن اللّبس أوين 
للمفعول له فلا إشكال > ( منه العوض بالعوضية ) متعلى بانتقل أي انتقل إلبه 


4م 


على اتفاقها وإن لم يأخذ منه شيئاً حتى أدرك لزمته زكاته » ونظيره 
واهب زرعه لشخص بعد إدرا كه لزمته زكاته وقبله الموهوب له » 
وأما إن أحضر البذر فقال له : أقرضتك هذا الحب أو 


لأجل كونه مأخوذاً العوض منه»فكأن المذر له إذ تدار كه باعطاءالمثل للحارث 
( على اتفاقها ) وهو أن يعطي الحروث له عوض البذر للحارث4وهذ! الاتفاق 
طاريء ل يكن من أول الأمر فالمراد بالاتفاق إعطاء المحروث له البذر الحارث 
وقول الحارث له»ويحتمل أن راد بالإتفاق ما يشمل ما إذا أعطى الحارث البذر 
من فة او قوط | قدا را را الدمنة وقد زا 2 
للمحروث لهوما يتولد منه» كذا قىل ٤و‏ أصلالمسألة جائز»والظاهر أنها غيرمرادة 
للمصنف » ( وإن لم يأخذ منه شيئأ ) عوضاً ( حتى أدرك لزمته زكاته )> ولو 
أعطى الزرع للمحروث له وإن أخذ منه بعض عوض البذر قبل الإدراك انتقل 
إلبه بقدره فإن' ربع البذر فربع الزرع » أو ثلثه فثلثئه» وهكذا » وإرى أخذ 
البعض بعد الإدراك لزمته الزكاة كلها > ولو أعطى بعض الزرع للمحروث له » 
وقبل : إن الحرث للمحزوث له» سواء أعطى‌العوض قىل الادراك او بعده لآن 
حرثه له كالسلف هو في ذمته وله الزرع » وأما إن ذكر له السلف فالحرث له 
وعلمه الزكاة أعطاه العوض قبل الادراك أو بعده أو لم يعطه › وإعاعليه ما أسلف 
له الحارث ( ونظيره واهب زرعه ) أو بعضه ( لشخص بعد إدراكه ) فإنه قد 
( لزمته زكاته » و ) واهب زرعه أو بعضه ( قبله ) أي قبل الادراك فإنه 
لا تازمه > وإِمما تازم ( الموهوب له ) بقدر ما وهب له إن كلا فكل أو بعضاً 
فبعض »© بنصب الموهوب له على المفعولية >“ أي ولزمت قبل الإدراك الموهوب» 
وقمل : لا زكاة على الواهب لآنه وهب قبل الآدراك » ولا على الموهوب له لأنه 
م يبتديء ني ملكه » ( وأما إن أحضر البذر فقال له : أقرضتك هذا الحب أو 


— ۰ ¬ 


نصفه إن أراد شركته , ثم حرثه بعد.ما دخل يله ء فالزرع 
والزكاة بينهما > وإن لم يعط له ما أقرضه » وكذ] جارك من حبه 
لفقير أو مسكين أو مسجد أو سواه من الأجر » فالزرع للمحروث 
له ولا تلومه زکاته »> . : ا م ا 


نصفه ) أو ثلثه أو أقل أو أكثر وبين له قدره مدأ أو مْدّين أو أكثر أو أقل» 
وإن لم يبين له لم يصح القرض > وإنما يقول له ذلك المذ كور من كونه أقرض له 
نصفه ( إن أراد شركته ثم حرثه ) على الشركة سواء صرح بالشر كة أو" لا فإن 
إقراض البذر من حيث أنه بذر يستازم الشركة في ما تولد منه (بعدمادخليده) 
أي بعد دخول يد المقركض له بفتح الراء > ودخول يده يكون بقبول الاقراض 
والتخلية بينه وبين البذر المقرض > ( فالزرع والزكاة بينهها ) على اتفاقجا“فإن 
شتركا على أن لكل نصف الزرع فله نصفه » ونصف الزكاة أو ثلثه فل ثلثه 
وثلثها > وهكذا > وإن أطلقا الشركة فنصفان > ( وإن لم نعط له ما أقرضه ) 
بان ماطله قيه أو جحده أو وهبه له أو نحو ذلك > والمراد أن هيه له يعد 
الاقراض والحرث > وإن أحضر الحب فقال له : قد وهمته لك أو نصفه أوأقل 
أو أكثر وأراد الشركة يحرثه بعد قبول اة فكسألة الاقراض “و إوكانالواقب 
أب فحتى يقبل الإبن ويقبض... 


( وكذا حارث من حبه لفقير أو مسكين أو مسجد أو سواه ) سوىالمسجد 
أو سوى ماذكر » ( من ) وجوه ( الأجر ) أو مشرك » ( فالزرع لامحروث 
له ولا تلزمه زكاته ) کا لا تازم الفقير ومن بهده»وقيل: إنها تازمالفقيروالمسكين 
إن تم النصاب > و كذا إن حرث لفقيرين أو مسكينين أو أ كثر على التعمين»وإن 
حرث الفقراء أو المساكين لا على التعيين فلا تازمبم » وكذا إن حرث لفقراء 


فدل آنا ج للزررع > غير أنه ذكر عن الربيع واين عبد 
العزيز أنهما قالا : إذا كانت الأرض خراجاً فلا عشر فما » إذ 
لا يجتمع خراج واعشر » وقال ابن عباد باجتاعبما فيبا » فإن 
صم ما ذ كر عن الربيع دل على مذهيه في المسألة أن الزكاة حق 
للأرض كأبي حنيفة » ولعل بعضاً منا يقول بذلك » لأن ما 
اشتراه ذمي من تخل أو أرض أو نعم من أرض المسامين 


كذا (فدل) ذلك على (أنها حق للزرع»غير انه ذكر عزالربيع واينعبدالعزيز 
انها قالا : إذا كانت الأرض خراجأ فلا عشر فيها )> ولو تم النصاب فيسبمه» 
أي أرض خراج» أي مخرج ما أنبتت للمسجد» أو بىت مال أو سلطان أو غيره 
في مقابلة شيء مثل أن يسكن هذه الدار ويحرث الأرض لمن ذكر © أو مخرج 
منها مقدار لمن ذكر والباق لمن حرثها > ( إذ لا يجتمع خراج وعشر › وقال 
ابن عباد باججاعهها فيها ) فمليه الزكاة إن تم بينها » وقيل : إن تم في سهمه 
( فإن صح ما ذكر عن الربيع ) كعبدالله بن عبدالعزيز (دلعلىمذهبه) ومذهب 
ابن عبدالمزيز ( في المسألة أن الزكاة حق للأرض ك ) مذهب ( أبي حنيفة ) إذ 
قال : لا زكاة » فلعله نفى الزكاة لكون الأرض أرض خراج > وأرض الخراج 
لا زكاة عليها » قلت : ذلك غير متعين لجواز أن يكون نفي الزكاة في ذلك على 
جبة الرفق بالحارث أن يكون عليه حقئان : زكاة وخراج » وقوله : لا يجتمع 
زكاة وخراج يحتمل العلكتين » لكن قد يقال : لآ ضير على اللارث فى اجتّاع 
الزكاة والخراج لآن الآرض ليست له ملكا فا هو إلا كحارث أرض غيره يحزء 
لصاحبما من الزرع أو بغيره > ( ولعل بعضأ منا يقول بذلك لأن ما اشتراه 
ذمي من تخل أو أرض أو نعم من أرض ) أي دار (المسامين)عنهم أي الموحدين» 


ولو تداوله ذمي بعد آخر » ففبه الزكاة إن كان أصله من أموال 
المسامين » ويمنح من إخراج ماشية من أرضبم لأرض الشرك إن 
كانت تزكى » وما اشتراه مسلا من نصارى العرب مما يجري فيه 
اجس لزمه 'عشره » فدل أنها حق الأرض كالنعم . 


( ولو تداوله ذمي بعد آخر ففيه ) على الذمي الذي هو في ملكه ( الزكاة ) 
سواء لزمت فيه الزكاة إذ كان عند مسل أم لا » لكنه تم النصاب عنده بنائه أو 
ع ا اواك لي الا 
غبرها ( إن كان أصله من أموال المسامين ) » وإن كان الذي اشتراه من المسامين 
أصله قىل ذلك من الم ر كين > وقيل : لا زكاة فيه وقد مر > ( وبمنع ) مريد 
الاخراج مسلا أو مشر كا ( من إخراج ماشية من أرضهم لأرض الشرك إن 
كانت تزكى ) > وقمل : ولو كانت لا تز کی > ( وما اشتراه مسام من نصارى 
المرب ما يجري فيه امس لزمه عشره > فدل ) ذلك على ( أنها حق الأرض 
كالنعم ) : أي كا أن زكاة اّمم حت للنعم “أو أراد كالنعم يعطي فما المسم 
الذي اشتراها ما يعطي المسل » لا ما يعطي نصراني العرب ونصارى العرب من 
نسبتهم عربية ودينهم دين النصارى . 


فوائد 

قال في «التاج» : إن اشترك ثلاثة بعمل أيدهم فأصابوا النصاب ل تازمهم إذ 
ليست شر كتهم في أرض لواحد ولا في أرض بينهم » وإن اشتركوا على أن 
يعمل كل في موضع وما أصابوه فبينهم > أو تعاونوا على عمل كذلك فشركة 
تازمہم فيها » وإن کان لكل عمل واشتر كوا أن كلا يعمل عمله وهم شركاء فيه 


ع عم يست 


فلا يبت ذلك ولا زكاة فىه » ومن أعطى لرجلين أرضا يحرثاها وله ما اتفقوا 
عليه فحرث كل منها قطعة لنفسه فلا زكاة إلا" على من بلغت في زرعه منهم ٤‏ 
وقيل : تلزم رب الأرض إن تم النصاب في سهمه مع أحدها في جميع ماله» 
وقيل : في ذلك السبم فقط » وإن اشترط رب الأرض أنالزكاة كلباعلى الحارث 
م توضع عنه > وإن أخذ ثلاثة إخوة بثراً بالثمن من قوم وأخرى من غيرهم 
وزرعوهما > فحاءت إحداهما بثلائمائة صاع والأخرى بهانين » فزراعتهم واحدة 
تلزم الزكاة فمها » ومن له قطم ولكل منبها عامل وبلالنصاب فمهالزمتهوعماله» 
وقبل : لا تلزم العامل حت يبلغ في قطعته > والأول أكثر » ولا تلزم فا أخذ 
الجائر من الثمر ما م يضيع صاحبه خلافاً لنبهان » وإن ممّز الزكاة وأعطاها 
الجائر الفقراء برىء » وقمل : لا » ومن أ كل شريكه أو عامله نصمبه قبل الجذاذ 
وقد تم النصاب بينها قبل الأكل ولم يتم في نصمبه بعد الجذاذ م تلزمه > وقيل : 
لا تلزمه إلا إن أ كل الشريك أو العامل نصيبه قراً لا رطباً . 


باب 


وجب في النقدين ربع العثر باستكمال النصاب وهو عشرون 
مثقالآً ذهباً وخمس أواق فضة » وبدوران الحول واستقرار الملك 


باب 


في زكاة الدقدين 


( وجب في النقدين ربع العشر باستكال النصاب ) » السين والتاء لتا كيد 
الكال» فلو نقص أقل قليل ل تحب الزكاة خلافاً لبعض» ( وهو عشرون مثقالاً 
ذهبأ ) تميز امثقال » وربع عشرها نصف مثقال» وقال الحسن البصري »وبعض 
اصحات داود بن على : لا شيء في الذهب حت يبلغ أربعين ديثاراً ففيها ربع 
عشرها دينار » وعن عطاء وطاووس والزهري : أن من عنده أقل من عشربن 
ديناراً تسوى مائة درم أن الزكاة لازمة فيها ( وخمس أوأق فضة ) وريع 
عشرها خمسة درام » وأواق جمع أوقية بفم الهمزة » وفضة تمبيز أواق > 
( وبدوران الحول واستقرار الملك ) يدور الحول والنصاب في ملك صاحبه 
غير ناقص» والدوران مصدر دار » وهو قماس ما دل على التقلب » والحول العام 


) النيل - ه‎ - ٣ ج‎ ( —o— 


والمثقال وزت اوه قراردط من فضة ¢ والقراط لاون حه من 
شعبر أو سط ¢ وق و بالنار ست حبات » 


فمكون وزنه أربعة وثانين حبّة ‏ 8 ٠.‏ . . 1 


- 


العرلى » والسين والتاء للتأكمد » ( والمثقال وزن ثلاثة قراريط من فضة ) . 


وقي « القاموس »:المكوك ب بفتح المم وتشد تشديد الكاف بعده طاس يشرب به 6 
ومكمال يسع صاعاً ونصفا » أو نصف رطل إلى تمان أواق > أو نصف الوبىة 
إثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مدا مد" الني لتر أو ثلاث كيلجات 
والكملجة ‏ منا وسبعة امان منّا » والللارطلان »والرطل إثنا عشر أوقبة > 
والأوقبه أستار وثلثا أستار » والأستار أربعة مثاقىل ونصف »© والمثقال درم 
وثلائثة أسباع درم > والدرم ستة دوانق > والدانتى قيراطان > والقيراط 
طسوجان » والطسوج حبتان » والحبة سدس من درم ٤‏ وهو جزء من تمانية 
وأربعين جزءاً من درم » ( والقرراط ) بتشد بتشديد الراء و کسر القاف »> وبقال 
أبضا٤القبر‏ اط بإبدال الراء المدغمة باء > (ثلاثون حبة من شعير أوسط )مقطوع 
الطرف الممتد الخارج عن خلقته » وذلك هو المراد في الباب » و إلا فالقراط 
مختلف بحسب البلاد » فمكة ربع سدس الدينار > وبالعراق نصف عشره > 
( ونقص من ) مثقال ( 'مسكتك وهو الدينار بالنار ) متعلق بنقص > ( ست 
حبات ) فاعل نقص » ( فيكون وزنه أربعة ) إثبات التاء في عدد المؤنث لغة 
قوم > ( وثمانين حبة ) » وذلك أن المقال قبل التسكيك تسعون حبة » ولكن 
الحقوا ذهب الكماءوالحجارة بالمسكدّك من التكثر “بل ذلك علىعبد الر سول لار 
ومن بعذه » فإن سكة الروم والنصارى وسائر العجم من الذهب كثيرة جداً لا 
يقوم بها معدن التبر ا شوهد ذلك من ذلك العهد إلى الآن فيوزن الدينار منذلك 


ولا يناي هذا ما قيل : أن اللمثقال أربعة وعشرون قيراطاً » 
والقيراط أربع حبات من بر”فبذا قراط الذهب والأوقية أربعون 
درهماً والدرم قراطان ٠. . 3 ٠ . ٠.‏ 


تامأ بلا نقص »> والني ملم يحم على ذلك بأنه ذهب > ويحري فيه حك الذهب . 
( ولا ينافي هذا ) وهو كون المثقال ثلاثة قراريط ٠‏ والقراط ثلاثين حبة ( ما 
قيل أن ) بفتح الممزة > والكون مقدر بدل من ما » ( المثقال أربعة وعشرون 
قراطأ » والقراط أربع حبات من بر ) متوسط مقطوع المتد الزائد > (فهذا) 
أي لأن هذا ( قراط الذهب ) > وذلك قراط الفضة ‏ ( والأوقية ) بضم الهمزة 
وتخفيف الباء » کا يدل له قوله : وخمس أواق فضة كجوار» وتشدد أيضاً فتجمع 
على أواق” بالتشديد كمساكين وأماني” > ويقال أيضاً: الوقية بضم الواو وتخفيف 
الباء وتشديدها » ( أربعون درهما ) مذا هو المراد في الباب » وإلا فتطلق 
أيضا على عشرة درام »> وني «القاموس» أنها سبعة مثاقيل»وأيضا أربعون» وقي 
هذا الباب من الوضم الرطل خمس عشرة أوقية» والأوقية عشرة دراهم» فالرطل 
علمه مائة وخمسون درهما > وعلبه فإ نما تحب الزكاة في أ كثر مامر في الحب » 
فإنه يكون التفاوت في كل رطل بأحد وعشرين درهماً وثلاثة أسباع درم » وفي 
كل درم سبع حبات وثلاثة أخماس حمة > والأوقمة عند الأطماء عشرة درام 
وخمسة أسباع درم > ( والدرهم قراطان ) فهو ستون حبة من شمير > فالأوقية 
انون قراطا وهي بالحب ألفا حبة وأريع مائة حبة » ولا ينافي ما تقدم قوهم 
أن دينار الزكاة عشرة درام لأنه إنما هو من قسمة مائتى درم نصاب الفضة على 
عشرين ديناراً نصاب الذهب > فصار كل عشرة درام في مقابلة دينار » فقالوا : 
إن دينار الزكاة عشرة درام »> وإلا فقوهم : المثقال ثلاثة قراريط > والقيراط 
ثلاثون حبة يقضي أن الدينار درم ونصف درم وهو كذلك بهذا الحساب > 


وعن بعضهم أن المثقال تسعون حبة » والدينار ست وتسعون وهو مشكل 
لجمله الدينار أ كبر من المثقال » والظاهر ما ذكره المصنف » وقمل : الدرهم مائتا 
رزة من الأرز الأوسط وأرزة وثلاثة أخاس أرزة »> وقمل : اثنان وسبعون 
أراز”ة “> وفي بعض الإصطلاحات أن وزن سبعة متاقيل عشرة درام وأربعة 
دوانق » والمثقال المعروف في الأمصار » وأن المتفق علمه أنه ستة دوائق » وأن 
الدانتى أربعة قراريط » وقيراط الفضة حبتا'بر > والذهب ثلاث ودانقه إثنتا 
عشرة حبة » وأن المثقال إثنتان وسبعون حبة > والدرم على حساب الفضة ثمان 
وأربعون حمة » والمنا يحساب الذهب مائة مثقال وستة وتسعون مثقالاً » وكان 
في بعض الأزمان مائة واثنين وتسعين > والمن من الفضة مائتان وستون درهما » 
وبعض يسمي القراط حبة » ومثقال الذهبوزنه فضة درم ونصف وحبة وثلثا 
حبة “وقبل: الدرهم ستة عشر وهو نصفدانى وثلاث ارزاتوخمس أرزة»ووزن 
عشرة درام سبعة مثاقيل »وعشرة مثاقيل أربعة عشر درهماً» وريم درم وحبة 
وأرزتان وستة أسباع أرزة » والدرهم نصف الدينار وخمسه »> وكذا دانق فضة 
من دانی الذهب هو نصفه وخمسه > وكذا قبراط الفضة من قيراطه كل واحد 
من فضة هو نصف وزن الذهب وخمسه > والأوقمة وزن عشرة درام وأربعة 
دوانق » وعلى الصحة فإنه عشرة درام وأربعة دوانق وقيراط وأرزة وبع 
أرزة » وبأوزان الذهب وزن سبعة مثاقيل ونصف » والمن” بأوزان الدرهم وزن 
ماني درم وسبعة وخمسين درهماً ومن وثلاث أرزات وثلاثة أسباع أرزة وهو 
سبع الدرم > والمن عند أ كثر الناس أربعة وعشرون طباساً والطياس عشرة 
درام وثلثا درم ومكيال الني ملت - على ما قيل - ثلاثة أمناء وثلث المن 
من حب الماش وهو اللح الصاني المتوسط في الجودة » قىل : يمن" نزوى › 
والقفيز أربعة مكاكيك » والمكوك ست كبالج ذكر ذلك كله في المنباج > 


فنصاب الفضة مائتا درم فما زاد عليها أو على العشرين مثقالاً ففي 
كل ارعن رها واد »وف كل أريعة هال عفر قال + 
ولو بلغت قناطير » وليس فيا دون الأربعين والأربعة شيء عند 
الأكثر منا » وقيل : بالوجوب فيه » وإن قل . . . 


وببان الشرع وما ذكره المصنف والمغاربة أولى ( فنصاب الفضة مائتا درم 
فا زاد عليها أو على العشرين مثقالاً ففي كل أربعين درهمأ ) درم ( واحد » 
وفي كل أربعة مثاقيل 'عشر مثقال ولو بلغت قناطير» وليس فيا دون الأربعين 
والأريعة ثيء عند الأكثر منا ) وهو قول الحسن البصري وعطاء وابن المسيب 
وطاووس والشعي ومكحول وعمرو بن دينار والزهري وأبي حشيفة وغيرهم » 
وتز كى الأربعون والأربعة » ولا بز كى ما زاد على الأربمين حت يتم أربعون > 
ولا ما زاد على الأربعة حى تتم أربعة > ( وقيل : بالوجوب فيه وإن قل ) » 
وهو قول علي وابن حمر والنخمي ومالك وابن ابي لبلى والثوري والشافعي 
واي عبيد وغيرهم » وهو قول ابن عاد رجه الله > وعلبه محري ما نفعل من 
تزكية الريالات بلا وزن بالدراهم ولا معرفة ك فيبا من درم > و كذا الأدوار 
وغيرها »> والصحبح الأول فعلى عشرين مثقالاً نصف مثقال > وعلى ثانبة بعدها 
نخس مثقال في كل أربعة مثاقيل عشر مثقال »> وإذا بلغت أربعين مثقالاً ففيها 
مثقال تام > وفي أربعة زائدة 'عشر مثقال وهكذا » ويدل لذلك قوله لر : 
« إذا زاد المال على مائتي درم ففي كل أربعين درهاً درم ١١6‏ »> ولمل ابن عاد 
يقول : إن هذا الحديث إنما ورد مورد بمان الحساب وإظبار كممة الزكاة اللازمة 


(١)رراه‏ البخاري ومسم ٠.‏ 


¬ ۹ س 


ولا يستتم شريك بسبم شريكه في العبنين » ويضم ذهب لفضة 
کیکسه > وها جنس عندنا ك مالك عشرة مثاقىل ومائة درهم دار 


في الأربعين وهي درم > وأما غير الأربعين فلم يذ كر زكاتها فتخرج بمقداره 
فريع الأربعين فيه ربع درم وهكذا > ويقول : إن ما ورد من أنه لا زكاة 
في الأوقاص والأشتاق إنما ورد في الأنعام والحبوب > ويدل لما روي « أن امرأة 
دخلت على رسول الله ر وفي يدها سوار من ذهب فيه سبعون مثقالاً » 
فقالت : أخرج الفريضة منه؟ » ١‏ فأخرج مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال » فتراه 
ز كى الوقص . 


( ولا يستتم شريك بممهمشريكه فيالعيئين)-الذهب والفضة _خلافا لبعض 
قومنا > ( وينم ذهب لفضة ) وهذا الفم جائز ( كمكسه ) > وهو ضم فضة 
لذهب ٠‏ والكاف محرد التنظير ( وهما جنس ) واحد ( عندنا ) » والضام 
( ك ) إنان ( بالك عشرة مثاقيل ومائة درم دار عليها حول ) إن كانت 
العشرة تسوى مائة درم » أو المائة تسوى عشرة مثاقيل (بلا مانع) » و إن كان 
داتع كلت عل صائصيا نا ٤‏ ر کک رما دبا عل غيره ل حل آ٥‏ ار 
من قبضها لمطو"ّل ٠‏ أو لدفنها وم يدر موضع دفنها > أو في الذمة ولا يدري من 
هي عليه » أو أتكره > ولا ببان له » ونحو ذلك » فلا زكاة في ذلك ( خلافا ) 
لابن عباد ) في قوله : إن الذهب جنس > والفضة جنس »© ولا يستتم أحدها 
بالآخر ٠‏ وأنه إن تم النصاب في أحدهما فقط فلا يزكتى الآخر > ويرد عليه أن 


. تقدم ذكره‎ )١( 


ا ءلا ب 


وصفة الضم تنحصر في مسائل إحداها : أن يتكون كل متبما غير 
قاصر عن النصاب ك مالك عشرين مثقالاً ومائتي درهم » فإنه يعطي 
عن كل منابه » ولا يتكثر للآخر اتفاقاً  .‏ . . 


الذهب بالفضة > والفضة بالذهب ربا » وهكذا يستدل لكون الشعير والقمح يتم 
أحدها بالآخر لكون أحدهما بالآخر ربا > وقاسها أبو عسيدة على الذهب والفضة 
فأتم كلا بالآخر » وأيضا الذهب والفضة قات الأشياء » والصحيح الأول » 
وعلمه ففي المثال يعطى على الفضة والذهب من الفضة أو منه علءه وعلى الفضة » 
وهو قول الحسن البصري والأوزاعي وقتادة والثوري ومالك وأبي حليفة > 
والثاني قول ابن أبي لملى وأبى عسيد وأبى ثور والشافعي . 


( وصفة الضم تنحصر في مسائل ) انحصار الكلى قي جزئياته ( إحداها أن 
يكون كل منهيا ) من الذهب والففة ( غير قاصر عن النصاب ) > والذي 
توجد عنده هذه الصفة ( كالك عشرين مثقالاً ومانتي درم ) » ومالك عشرين 
مثقالاً وأربعة مثاقيل ومائتي درم وأربعين درهماً»مالك أربمين مثقالاً وأربع 
مائة درم ونمحو ذلك > ( فإنه يعطي عن كل ) من الدهب والفضة ( منابه ) 
فبعطي عن عشرين مثقالاً نصف مثقال » وعن مائتي درههم خمسه دراهم » وعن 
أربعين مثقالاً مثقالاً > وعن أربع مائة درم عشرة درام » ويعطي عن أريعة 
المثاقبل الزائدة عشر مثقال > وعن الأربعين درها الزائدة درها . 

( ولا يكثر أحدهما للآخر اتفاقا ) صرفا يوجب الزكاة لعدم الحاجة إلى 
هذا الصرف لوجوببا في كل منها بدونه > أو صرفا لأخذ الوقت »© لآن الوقت 


يأخذه بالمستكمل الذي عنده » وأما صرف أحدها للآخر بعنى تقويمه وإعطاء 
ما وجب فيه من الآخر فجائز اتفاقاً إن كان القائل بأنيا جنسان حميز إعطاء 


ثانيها: أن يقصر كل عنه ضصرف أحدهما لآخر لأخذ الوقت 
والأداء ؟ مالك عشرة مثاقيل ومائة درهم » أو خمسة عشر مثقالآ 
وخمسين درهماً » أو نحو ذلك » فيوقت ويصرف لأمهما يصلح 
للركاة عند حلول وقتها › 


القئمة في الزكاة » وأما على القول بأنها جنس فالجواز واضح > وخلافا إن كان 
القائل بأنهها جنسان لا 'يحيز إعطاء القىمة . فكأن المصنف قال: لا يصرف صرفا 
موجيا للزكاة لأن ذلك الصرف لا يوجبها لوجويها بدونه » ولايصرف صرف 
واجما أو لا يصرف صرفا محتاجاً إلمه » وبعد فالاو لى أن يعطى من كل منابه 
منه للبركة . 


( ثانيها ) الأو“ لى تاندتها لأن المراد المسألة الثانىة » ولعله ذكرهما للتأويل 
بالنوع » ولآنها ضم ثان > وكذا فيقوله: ثالثبا» وإنقلت: الضمفي الثانءة والثالثة 
ظاهر فأبن هو فيالأولى؟قلت : المراد بالضم في قوله:وصفةالفم تنحصر في مسائل 
الضم ثبوتا ونفيا فلا يضر عدم وجود الفم فما > ( أن يقصّر كل ) من الذهب 
والفضة ( عنه ) عن النصاب » ( فيصر ف أحدهما لآخر ) أي إلمه » (لأخذ): 
أي لأجل أخذ ( الوقت والأداء ) الإعطاء ( كمالك عشرة مثاقيل ومائة درم“ 
يصلح للزكاة عند حلول وقتها ) > ويعتبر الوقص وقص ما صرف إلبه وذلك 
بأن ينظر كم تکون المثاقيل درهما فتعطى عنها درام » أو م تككون الدرام 
مثقالاً فدعطى عنما الذهب »© ودخل بقوله: نحو ذلك»4مالك»6مائة وخمسين درها 
وخمسة دانير > ويصرف إلى ما يتم النصاب بالصرف إلبه لا إلى ما لا يتم النصاب 
إالصرف إليه . 


- ¥۲ - 


وكذا مالك مائة درهم وتسعة مثاقيل تساويها رواجاً » أو مائة 
درهم تساوي أحد عشر مثقالآً وتسعة مثاقتل » فنصرف أحدهما 
لآحر لتوقيت وأداء » وأقل ما يصرف إليه من فضة ثلاثة دراهم 
E EST‏ .يد ص ادا د يجيد > 


( وكذا مالك مائة درم وتسعة مثاقيل ) » أو أقل أو أكثر دون تام 
المشرة ( تساوها ) : أي تساوي مائة الدرام ( رواجا ) : أي نفاقا بفتح 
النون » يقال : راجت السلعة أي غلت وأخذت بالشراء ول تَر > ( أو مائة 
درم تساوي أحد عشرة مثقالاً وتسعة مثاقيل ) عطف على مائة لا على أحد 
عشر » ( فيصرف أحدهما لآخر لتوقيت وأداء ) » وإن قوم كل من الناقصين 
عن النصاب بالآخر فلم يتم النصاب فلا زكاة » وقبل : لا يستتم بالتقوم بل يستتم 
بوجود ما يقابل الآخر المفقود من الجنس الآخر > والدينار يقابله عشرة درام > 
فإذا ل يكن النوع تاماً وكان من الآخر ما يقابله زكتى »> ولو كانت القيمة أقل 
كتسعة عشر مثقالاً » أو ديناراً مع عشرة درام ”يزكى > سواء كانت العشرة 
تسوى الدينار أو أقل أو أكثر بالسمر »> ( وأقل ما يصرف ) الذهب ( إليه من 
فضة ثلاثة درام ) بأن يكون عنده ثلاثة درام ونصاب الذهب إلا ما يسوى 
من الفضة ثلاثة دراهم > فله أن يقو”م الذهب بالفضة فيخرج زكاتها فضة كا مخرج 
زكاة ثلاثة الدراهم فضة » وإن رد الفضة للذهب وأخرج الذهب عن الكل 
فجائز بل الأولى أن ينظر إلى الأكثر فيخرج منه » وإلا فلينظر إلى صالح 
للإخراج  (‏ تكون ) الدرام الثلاثة ( أصلاُ للزكاة ) بأن يكون بز كي الفضة 
أو الفضة والذهب » فنقص ذلك عن النصاب حت بقي ثلاثة درام فقط > فإذا 
تم له النصاببعد ذلك زمه أن بز كي لوقته الأول ولو ل يتمالعام بعد تام النصاب» 


وقسل : درهم ك مالك تسعة عشر معقالاً DI‏ درأهم أو دو هما 
فإن كان في الكل صرف مائتي درهم وقت وأدى » ويصرف 
لذهب وإن قل » وقمل : اف كلا له دنا نير فأكثر كالفضة 6 


(وقيل درم) “ وقمل : درم ونصف » وقمل : درهمان > وهو محتار «الديوان» 
فما يظبر » وإن تم بصرف أحدها الآخر لا بعكسه صرف إلى ما يتم 
(كالك تسعة عشر مثقالاً وثلاثة درام » أو ) تسعة عشر مثقالاً ( درهما ) أو 
تسعة عشر مثقالاً ودرهين » أو نحو ذلك > ( فإن كان في الكل صرف مائتي 
درم ) أو عشرون مثقالاً بصرف الفضة إلى الذهب » ( وقنّت وأدى )عند تام 
الوقت » قال في « الديوان » : و كذلك من له مائة درم ودينار ونصفه أو أقل 
من ذلك من الذهب > وقي صرفبا ما يتم فبه مائتا درم » فإنه يأخذ الوقت 
والدرهان اللذان يصرف إلمها فإنه يصرف إلا كانا في يديه أو دنا إلا إن 
كان المديان معسراً أو من لا يقدر أن بأخذ منه حقه » و كذلك مايصرف إلمه 
من الذهب » سواء في ذلك كان في متاع أو غيره إذا كان للتحارة حال علمها 
الحول أو م يحل" و كذلك الذهب » وأما إن كان لابنه الطفل فلا يصرف إلبه» 
كان ذلك من قمّله أو من قمّل غيره » وقمل : يصرف إلمه إن كان من قبل 
ومجنونه من الطفولىة كابنه الطفل © اه . 

والكلام في صرف ماله إلى مال ولده الطفل أو المجنون أو بالغه اجنو ن »> 
وصرف مال بعض أو صرفهم إلى ماله ختلف فيه على حد الاختلاف فياستكال 
النصاب بذلك وقد مر > ( ويصرف لذهب وإن قل ) 2 وتائب يصرف الجحرور 
بعده » أو مع الجار لا خمير الفضة 6 وإلا قال :وتصرف > وأما قوله : وأقل 
ما يصرف إلبه فنائب يصرف فيه خمير الذهب کا مر أو رور وحده أو مع 
الجار » ( وقيل: إلى ) دينار فصاعدآء وقمل: إلى (ثلاثة دنانبر فأكثر كالفضة ) 


كمالك ماتة درهم وثلاثة دنائير أو أقل عل رأي » وفي صرفبما 
برواج ما تتم فيه مائتا درهم » فإنه يوقت لذلك > ثاثا : إن 
كل النصاب مع أحدهما وقصر عنه الآخر ازم التوقيت والخلف 
في القاصر عن نصاب الوقص » هل يضم لكامل. أو" لا؟ ك مالك 
عشرين ديناراً وثلاثين درهماً » فقيل : لا يازمه في الثلائين شيء 
حی تبلغ أر بعين فيؤدي عليها درهماً 


يصرف إليها إن كانت ثلاثة درام فأ كثر » وإن كان أقل منثلاثة دنانيروصرفت 
إلبها الفضة وتم عشرون مثقالاً فلا زكاة > ومن له مائة درم وثلاثة دنانير تسوى 
مائة درم اعتبر الثلاثة فضة وهي مائة وز كتى» ولا يقوام مائة درهمبثلاثةدنائير 
فتكون له ستة دنانير » فيقول: لي ستة دنانير فلا يزى» لا يفعل ذلك بل بزكي > 
( كالك مائة درهم وثلاثة دنانير أو أقلعلى رأي ) : رأي من يحيز المرف إلى 
أقل من ثلاثة دنانير » ( وفي صرفهها ) صرف المائة والثلاثة أو المائة والآقل 
( برواج ما تتم فيه مائتا درم ) أو عشرون ديناراً »> ( فإنه يوقت لذلك ) » 
وقبل : لا زكاة في ذلك حى يكون عنده على النو ع الآخر ما يقايل مانقص كما 
مر > ( ثالثها : إن كل النصاب مع أحدهما وقصّر عنه الآخر لزم التوقيت 
والخلف في القاصر عن نصاب الوقص ) > ونصاب الوقص أربعة مثاقيل بعد 
عشرين مثقالاً > أو بعد مائتي درم : وأربعون درهما بعد مائتي درم » أو بعد 
عشرين مثقالاً » وهذه المسألة في أن النصاب من جنس والوقص من آخر > و كذا 
إن تم الوقص بالدراهم والذهب » ( هل يضم ل ) نصاب زكاة (كامل أو" لا > 
الك عشرين دينارأ وثلاثين درهمأ ؟ فقيل : لايلزمه في الثلاثين شيء ) »ولو 
كان صرفها أربعة دانير ( حتى تبلغ أربعين فيؤدي عليها درهما ) أو ماينوبه 
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وقيل : يصرف الثلاثين للعشرين فيؤدّي عليها إن كان فيها صرف 
أر بعة دانير فالمتفق عليه أصل لامختلف فيه » ومن قال : ينظر 
إلى صالح الزكاة احتاط » وكذا مالك مائتي درهم وثلاثة دنانير 
فعل ما قدمنا في الثلاثين درهماً من الخلاف » : . 


ذهبا > أو يؤدي الدراهم عن المشرين والأربعين > وذلك القول الذي ذ كره قاله 
من لا يوجب زكاة الوقص إن ل يتم وبعض من بوجبها > وإنما قال به بعض من 
يوجبها لأن الوقص هنا زاد على غير نوعه الحقيقي > ( وقيل : يصرف الثلاثين 
للعشرين فيؤدي عليها ) ما ذكر ( إن كان فيها صرف أربعة دنانير ) > وإن 
كان عنده عشرون مثقالاً وثلاثة مثاقمل وما يسوى مثقالاً من الفضة أدّ”ى على 
ال حيم»وقيل : عن المشرين » و كذا إن كان عنده مائتا درم وثلاثون درهما وما 
يسوى عشرة درام من الذهب » ( فالمتفق عليه ) وهو عشرون ديناراً ( أصل 
امختلف فيه ) » وهو الناقص عن نصاب الوقص فأعطي على هذا الناقص من 
جنس المتفى عله > وقد مر جواز الإعطاء من جنس الناقص > وكمثال المصنف 
ما إذا كان عنده مائتا درم وثلاثة دنانير » ثم رأيته نه عليه بعد بقریب (ومن 
قال ينظر إلى صالح للزكاة احتاط ) بفعل ما هو صالح أو أصلح » بأن يعطي 
على الثلاثين درها والأربعين مثقالاً درام إن رآها الصالحة أو أصلح من جانب 
الإحتماط » لا من جانب أن المتفق أصل للمختلف »> وقد مر أن بعضا يعطي على 
مازاد على الأربعين أو المائتين ما ينوبه ولول يبلغ الوقص > فبعطي على مازاد من 
فضة على الأربعين مثقالاً وعلى ما زاد من ذهب على المائتين » ( وكذا مالك مانتي 
درم وثلاثة دنانير » فعلى ما قدمنا في الثلاثين درهمأ من الخلاف ) »© فقىل : 
لا يعطي على الثلاثة > وقبل : يعطي إن كان صرفها أربعين درهما ولو م يحل 
الحول عليها > ويعطي من الفضة وأجيز من الذهب > ومجوز فما مر كله إعطاء 
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عن أن الفضة عندهم أصل لاذهب » لأنه يجري مجرى السلعة › 
فتزيد قممته وتنقص » فإذا صرف ذهب لفضة أقوى من عکسه. 


الذهب على بعض وفضة على بعض » ( غير أن الفضة عندم أصل للذهب لأنه ) 
أي الذهب ( يجري مجرى السلعة فتزيد قيمته وتنقص » فإذا ) حرف جواب 
أو ظرف عوض تذوينه عن جملة ولول يتقدم اسم زمان كيوم وحين » أي فإن 
كانت الفضة أصلاً للذهب وكان كالسلعة تزيد قممته وتنقص»وهومتعلق بأقوى» 
ولو كان أقوى إسم تفضيل لأنه ينم تقدم ميزه أو من التفضيلية ( صرف ذهب 
لفضة أقوى من عكسه ) والكل جائز » وإذا قبل بالصرف في أخذ الوقت في 
أي صورة كانت > وكان النصاب يتم إذا صرف ذهب لفضة > ولا يتم إذا صرفت 
فضة لذهب وجب أن يصرف الذهب للفضة > وإذا كان يتم إذا صرفت فضة إلى 
ذهب ولا يتم إذا صرف ذهب إليها صرفت إليه ولو كانت هي الأصل محافظة 
على الزكاة » قال فى « الديوان » : وفريضة الذهب لا يكسرها إلى الدراهم ادا 
غلقت »> وأما فريضة الفضة إذا غلقت فإنه يكسرها إلى الذهب إلى القلىل منه 
والكثير > وقيل : كل فريضة غلقت لا تكسر لغيرها ذهبا أو فضة > وقيل : 
ينظر إلى الوجه الذي يصلح للزكاة > ومن له ثلاث وعشرون ديناراً أدّى على 
العشرين نصف دينار ولا شيء فى الثلاثة »> ولو كان صرفها مائة درم » وإن كان 
معما درهمان أو ثلاثة فصاعداً صرف الدنانير الثلاثة إلى الدراهم فيؤدي عنما إن 
تم بها أربعون درهماء حال الحول على الدراهم أو ل يحل" > وقيل: إن حال علا 
مع الدنانير »والصرفي إن أخذ الوقت لعشرين ديناراً فكان يبدل الدراه بالدتانير 
والدنانير بالدراهم حتى يحل وقته أدى على ما صح له عند حلول الوقت > وقيل: 
إن أخذ الوقت لعشرين ديناراً أو مائتي درم فانتقصت قبل الوقت استأنف 
,ذا تمت > والعشرون ديناراً بكون نقصاناً لها ثلاثة أرياعقيراط ذهب إن وزنها 


في مرة > وقمل : نصف قيراط > وإن وزنها واحد بعد واحد فنقص كل وأحدر 
نصف قيراط ووزتها مرة فل تنقص > أدى عنما كاملة > وكذا في المعكس > 
وفريضة الدرام نقصانها نصف درم » وإن لم تنقص إلا ريع درم أ “ی عنبا» 
وقمل : لا » انتبى . 
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فصل 


هل يزكى الحل على ما 'جعل فيه » أو على قيمته » أو على 
فونه كل اسن ؟ 1 5 ١‏ : 4 مه 4 2 


فصل 


( هل 'يزكى الحلي' على ما جعل ) بالبناء لمفعول > ليشمل إذا كان الجاعل 
هو مريد الزكاة المالك » وما إذا كان الجاعل من انتقل منه إلمه بشراء أو هبة 
أو غيرهما » أو من انتقل منه إلمه بواسطة أو واسطتين أو وسائط ( فيه ) من 
ذهب أو فضة واستشكل بأنه لا يبقى کا هو » بل ينقص بالاستعمال » ونجاب 
بأنه المراد أنه بز كىعلىما جمل فيه مال يتبين النقص فإ ذا تبي نأو* عبرفو جد النقص فعلى 
الموجود فبه»(أوعلی قيمته) ولو زادت‌عل‌ما جمل فيه أو نقصت»(أو علیوز نه 
كل" سنة) وهو الصحبح لان زكاةالذهب والفضةلذاتي) لكن رما لا يحد وزنه لكونه 
منقوشا في لباس أو سلاح أو مصحف أو غيرهما » وهذا القول هو أعدل “ويليه 
الذي قبله > لکن قد يشكل با يخالطه من غيره كنحاس > أو يجاب بأنه إت 
قل ما خالطه كالقد'ر الذي لا تخلو منه الفضةمثا فلا ضير لقلتهوجريه جريان 


ارال ر ل سد ي د دك , : 


النقرة أو قربه منها > وإن كثر وخرج عما اعتيد فإنه حينئذ ”بز كى بما فيه من 
ذهب أو فضّة لا بما خالطه فيكون حمنئذ بالقىمة أو بما جعل فبه منهها دون 
ما خالطه كا يقول صاحب القول الثاني والأول . 

وروي : « أن امرأة دخلت على رسول َيل وف يدها سوار ذهب قيه 
سبعون مثقالاً فقالت : أخرج الفريضة ؟ » ١١‏ > فأخرج مثقالاً وثلاثة أرباع 
المثقال فحتمل أنه زكتاه على وزنه وهو الظاهر المتىادر > أو على ما جعل فيه 
إذ' عم أن فيه سبعين مثقالاً فبي ما جعل فيه »> وهي أيضا وزنه » ويحتمل 
أيضا أن يكون قد عم أنه يسوی بالسعر كا جعل فيه » فيكون قد 
زكتاه بالقىمة > وهو احتّال دون الاحتالين الأولين »> ( أقوال ) وقوله : 
كل سنة عائد إلى قوله : على قيمته > وإلى قوله : على وزنه» وفيدالتاج»: 
من لم يعرف وزن حليه فأخيره من يثق به ولو عبداً اجتزأ به > وإنلم جد 
خبراً احتاط بالأكثر واكتفى عن وزنه اه . 

وأقول : المدل عندي ‏ والله أعم ‏ أنه إن كانت القبمة أكثر ز كسى عليها 
وإن كان الوزن أكثر ز كني عليه » لأنه إذا تم“ النصاب بالوزن فكيف لا 
بز کی ؟ بل 'بز کی ولو كانت القممة أقل” من النصاب »> و كذا إن كان أ كش من 
النصاب » والقممة كالنصاب أو أكثر > لمكن دون الوزن » فكىف يترك ما 
وجد عمناً بوزن مجرد قلة السعر عنه ؟ ولمس التزكية تارة بالوزن وتارة بالقيمة 
بعبداً > لأنه إذا زكتيناه بالقيمة جعلناه كالعروض > والعروض تز كى > بل قد 
مر أيضا تقوم الدنانير بالدراهم » والدراه بالدنانير » غير أنه بقي أنه قد يكون 
الحلى” مخلوطا بغير الذهب والفضة »> فإما خلطا قلملآ مساعحا فئه فلا إشكال > 
وما كوا عن يناد لا با د شقان و هذا كن ورة: ف ارف 


e ( 


— A’ — 


وكذا مالك عشر بن مشقال؟ رديئة أو مائتي در ثم سموداء من فة 4 هل 
يؤدي زكاتها منبا وإن مغشوشة او' لا تلزمه حتى تكون الدرام 
نقرة صاففه والدنانير تيراً لا مغشوشاً ؟؛ قولان. 


غير الذهب والفضة ؟ أم كيف يقوم وفيه غير الذهب والفضة وغيرهما »> فلا 
بز كى بالنفس ولا بالقيمة إذا لم يقصد به التجئر > وهذا حلي“ غير مقصود به 
التحر » فأقول ل E‏ ا 
الخلط > وإذا أمكن إعطاء زكاة الحلي" منه بقطع أو تقشير بلا فساد أو بمشاركة 
فىه فظاهر “ وإن ل كن إلا بفساد ول برد مشار كة الفقير له » »> فلىعط زكاته 
عليه من غيره ما لا بز كى كنفقة وعروض غير تجثر > وإن أعطى من دار 
تحر زكى أيضا ما أعطى إلا إن أعطى من نقد م يدثر عليه الحول » أو تحر 
كذلك فلا تازمه زكاة ما أعطى منه على قول من قال : لا زكاة في الفائدة حتى 
يحول الحول عليها . 


( وكذا ) مطلق الخلاف » وني كون القول الأول هنا كالآول في الحلىي > 
( مالكعشر ينمثقالاً رديئة أو مائتي درم سوداء) أي علوطة بالنحاس أو غيره 
( مزيفة ) مبطلة لظهور الفضة فمها » أو كانت كلبا نحا أو غيره لكنبا 
'موآهت بالفضة أو الذهب » ( هل يؤدي زكاتها منها وان مغشوشة ) ؟ قال في 
« التاج » : إلا إن ذهبت إلى حد الصفر أو غيره »> ( أو لا تلزمه حتى تكون 
الدراهم 'نقرة ) فضة خالصة بضم النون ( صافية ) نعمت مؤ كد > وإن فسرنا 
النقرة بالفضة المذاية فقط كان مؤسساً > ( والدنانير تيرأ) خالصا( لامغشوشان؟ 
قولان ) > والأول هو قول الشافمي > وقال مالك : إن راجت الرديئة وراج 
الكاملة وجبت زكاتها » وإلا” حسب الخالص وزكي إن تم النصاب » وأما 


اه ( ج ٣‏ - النبل ٦‏ ) 


سكة النحاس الخالص فلا زكاة فما إلا إذا تم“ في قيمتبا نصاب الذهب أو 
الفضة »> أو تم“ بغيرها أو مع قممتها واعم أنه إن تم“ العدد ونقص الوزن 
فلازكاة » وزعم بعضهم أنه إن كان عشرون مثقالاً قبمتها دون مائتي درم 
وكانت مائتا درم دون قيمة عشرين مثقالاً فلا زكاة » والصجمح وجوبها » وإن 
نقص الوزن عن النصاب وراجت رواج الكاملة فعن مالك وبعض أصحابه 
تازم فبا » وقال الشافعي وغيره : لا زكاة فبها وإن نقصت حمة »> قال الشيخ 
إسماعيل : وهو الصحيح > وقد مر كلام « الديوان » . 


باب 


شرط فما استقرار الملك » فى استقر النصاب في يد م الكه 
لزمه التوقبت له وهذا فيغير النقدين» وأماها فمراعى فببما الملك فقط› 


باب 
فى استقرار الملك 

( شرط فيها ) : أي في الزكاة ( استقرار الملك ) : أي ثبوته فىيدالمالك» 
ويستوي في مسائل هذا الباب كلها الأنعام والنتّقدان ما ذكره وما ذكرته » 
( فمتى استقر النصاب في يد مالكه لزمه التوقيت له > وهذا ) يمني التوقيت 
( في غير النقدين ) الذهب والفضة > ( وأماهما فيراعى فيها الملك فقط ) 
دون استقراره » وني نسخة للمؤلف : فبراعى فما الملك فقط» ولا برد علمه أنه 
لا رابط لآنا نقول وهو موجود معنى لآن بجرور في عائد إلى الزكاة المضافة إلى 
النقدين » فكأنه قال : فيراعى فى زكاتها أو إلى الزكاة مقرونة بأل المموضة عن 
الضمير > أو يقدر مضاف قبل الممتدأ أي وأما زكاتها فيراعى فمها » وإن قلت 


اسم — 


ولو كانا بذمة الغير بقرض أو دين حل على ما مر »ولا يزكى 
على دين لم يحل » أو على مفلس » وعليه 


ما ذكره هنا يناني قوله فما مضى وجب في النقدين ربع العشر باستكال النصاب 
وبدوران الحول واستقرار الملك » قلت والله اعم : لا منافاة > فإن الكلام 
هنا على التوقيف وهنالك على الاعطاء » وأيضا قوله:واستقرار الملك هنالك» 
ثبوت الملك » بعنى أنه ثابت لم ينقصه عن النصاب شيء > وإن سامنا أن 
الاستقرارين بمعنى فلا منافاة أيضا » فإنه يحب الاعطاء بشوت الملك فى المد » 
RT‏ رول عطي وصورت رقيات اليد فافبم » فالتوقيت 
للعمنين والاعطاء عنما لا زمان > ( ولو كانا بذمة الغير بفرض أو دين حل على 
ما مر ) > أو بغبرها وقيل : يأخذ الوقت لدين ولول يحل أجله » وقبل: لاتحب 
عليه زكاة الدين ولو حل ول ينع منه حت يقبضه > ( ولا يزكى على دين لم يحل) 
وإنما يزكيه من هو في ذمته »> وإذا حل فلا يزكبه هو بل مالكه > ويزكيه على 
ما مضى > وقمل : حت حول > وعلمه فلو قمضه وأعطاه لآخر ديا وهكذا | 
تازمه زكاته أبداً مالم يحل الحول وهو بيده أو يقصد الفرار من الصدقة » وقبل: 
بز که مالكه ويسقطه من هو في ذمته ولو لم يحل أجله وفي « التاج »: واختلف 
في الآجل غير السلف » فقيل : لا بز کی حت يقبض »> وقبل : بز کی من رأس 
المال الذي باعه به » وقيل : إذا حل وجبت فيه لما مضى وقيل : لا حق . يقدر 
على أخذه ويؤدي » قبل عن السلف:من رأس المال ما م يحل ويقبض > وقيل : 
حت يقبض فيؤدي منه » وقيل : إذا حل وجبت فيه ى ا مضى > ( أو على 
مفلس ) متعلق بمحذوف معطوف على جملة م يحل التي هي نعت دين أي أو 
ثبت على مفلس ٠‏ وإذا أيسر بعد وقبضه زكاه على مامضى »“وقيل : لسنة واحدة» 
وقبل : لا حتى يحول الحول » وإن زكى ما على مفلس كفاه > وإن أيسر ول 
بقبضه ففي حك قابضه > ( وعليه ) على ما ذكر من أنه لا زكاة فيدينعلىمفلس 


ا 


فإن جحده المديان فحلفه لم تلزمه » وإن لم بحلفه أدّى عليه إذا 
حل » فإن كان المديان تمن لا يقدر على أخذ الحق منه » أو غائياً 
أبس منهء أو لا يعرفه» أو کان له دفين جبل مله لم تلزمه في ذلك 
لأنه منع منه » ومن ملك مالا لم يعم به کرٹ لم يطلع عله فوقته 
من حيث دخل ملكه , 


أو / يحل من حيث أنه منوع من قبضه > ( فان جحده المديان ) الغير المفلس 
( فخلفه ) ولو حلفه بلا حا ؟ ( لم تلزمه ) » لآنه بعد التحليف لا شيء له ولو 
بين عليه » وقيل : إن ظبرت له بينة بعد الحلف ول يعم بها قبله أخذ > ( وإن 
م يحلفه أدى عليه إذا حل ) لآنه ما م يحلفه يعد مقصر ا فلا يعذر في تر كهالزكاة» 
وقمل : لا أداء علمه لآنه ممنوع منه » ( فإن كان المديان ممن لا يقدر على أخذ 
الحق مته ) كالدين للذي عله وكالىمين وإن يحدهما إلا بصرف مال فبو غير 
واحد » ( أو غائبأ أيس منه أو لا يعر فه أو كان له ) مال ( دفين ) مدفورن 
( جهل عله لم تازمه في ذلك › لأنه منع منه ) > فإذا قدر على الأخذ > أو قدم 
الغائب وأمكنه الآخذ منه » أو عرفه بعد جهله » أو غاب ول يبأس منه > أو 
عرف محل الدفين وتمكن من الوصول إلبه ز كى على ما مضى أو لسنة > أو إذا 
دار العام > والصحمح أن يزى في ذلك وغيره على مضى > وفي « الديوان » : إن 
كان له دين على رجل لا يعرفه أدى عليه ما ل يبأس » وکل ما تلف من مال 
مدفون > وقد عم حوزته فمنهم من يقول : عليه الزكاة » ومنهم من يرخص إن 
أيس منه »> وأما.إن لم يعرف الحوزة التي كان فيها فلس عليه شيء > ( ومنملك 
مالا لم يعام به كإرث لم يطلع عليه ) » فإن لم يعم أن مورثه مات أو ل يعم أنه 
ترك مالا ( فوقته من حيث دخل ملكه ) على الصحبح » لا من حين عل به » فن 


— هلم — 


فإن كان طفلاً أو بجنوناً ثم بلغ أو أفاق فموجبها عليبما يقول : 
وقتهما حين ورثاه وهو دخول ملكبماء ومسقطبا عنبما يقول : 
من زمان التكليف . 


كان نعما ولم نوها كسما » أو تحراً لعدم عامه بالإرث مثلآ حتى جاء وقت زكاة 
نعمه من جنسہا أعطى زكاة حموان » و إن عل من قبل فلمنو كسا أو ترا 
فيزكي على الكسب أو التجر »وإن ورث مالا زكاةقيهقلا بز كيه حتىينويه للتحر 
وهذا كله على القول بأنه تز کی الحبوان ولو م تقيض > وهو غير ما ذكره ( فإن 
كان ) امالك ( طفلاً أو مجنونا ثم بلعأو أفاق نموجبها عليهما ) أي فموجبها 
في ماللما > وإذا وجبت فى ماما فكأنها وجمت علا » وها لا يحب عله 
يء » ( يقول : وقتهها حين ورثاه ) أو دخل ملكها من غير الإرث وهو 
الصحبح » ( و ) إرثها إناه ( هو دخوا ) + في ( ملكههما » ومسقطها عنبما 
يقول : ) وقتها ( من زمان التكليف ) » وإن دخل ملكه بعد البلوغ ول يعم 
فمن حين دخل لا من حين بلغ » وقبل : من حين يعم » والله أعم . 


جح امه 


فل 


إن فرض لترو جة عين” تم فيه الزكاة ولم تم » فمل 


ىا في 5 و 
توقت لما وتز کا ؟ أو تو قت وتوقف 


فصل 


( إن فرض لمتزوجة عنين” ) ذهب أو فضة ومثله الأنعام (تتم فيه الزكاة ) 
أو' لا تتم » لكن ها من غير ذلك عبن تضمه إليه فتتم » أو فرض لما غير 
العين وقصدت به التجارة وتمت فيه بالتقومم ( ولم تمس »> فبل توقكت ) من حين 
فرض ذلك لما مع العقْد أو بعد العقد ( لها ) لازكاة أو للمين بناء على جواز 
تأننث العْن بمعنى الذهب أو الفضة » أو نظراً إلى معنى دانير أو مثاقيل أو 
درام فإنها المراد بالعيئن > ( وتزكيها ) أي المين على أحد الوجهين في تأنيثه » 
ويصح رجم الضمير لازكاة على المعنى وتخرج الزكاة > أو مفعول مطلق عائد إلى 
التزكمة > وعلبه فالمفعول محذوف أي بزكى العين كله کا هو المراد على بقيةالأوجه 
من جبة المعنى > ( أو توقتّت ) لازكاة ( وأتوقتّف ) بفتح الواو وتشديد القاف 
من التوقىف » أو بإسكان الواو وتخفمف القاف من الإنفاق > ومفعوله محذوف 


حتى تمس ؟ قولان ؛ مثارهما هل تستحقه بالعقد؟ أو بالمس » وإن 
فسخ النكاح › 1 : 5 : 


أي توقف المال لا تخرج زكاته ( حتى تمس ) ويتم الحول من حن مسّت › 
فتزى الكل » أو طلق قبل المس فتزكي النصف فقط إن تم“ عندما نصاب > 
وموته كالطلاق » وقمل : كالمس؟( قولان ) ثالثها انپا تزق النصف فقط إت 
تم النصف » وتوقف النتّصف للْمّس” > ويحتمل أن يكون هو مراد المصنف» 
أي أو' توقف وتزكى النصف وتوقف النصف حتى تس > وإن كان لما قبل ذلك 
نصاب أو ما يمسك لما الوقت فعلى الأول إذا حضر وقت زكاتهها زكتت ما 
فرض لها كله » ولو حضر من غد يوم العقد أو في يوم العقد » وعلى الثاني توقف 
ما فرض حتى تمس فتز كمه » وعلى الثالث تز كي النصف إذا حضر وقت زكاتها 
وتوقف النصف حتى تمس » وما وقف لامس من كل أو نصف إنما بز كى إذا دار 
الحوال من حينالمس » والقولان‌اللذان ذكرهما المصنف (مثارهما هلتستحقه ) كله 
أي العين المفروض صداقا ( بالعقد ) ؟ فتتصرف فيه كله إن شاءت ودؤمر 
بأدائه كله إن كان عاجلا أو آجلا حل »> لكن إن ل مس ردكت النصف > ( أو 
بالمس ) »> لكن إن لم يقم مس فرض لها نصفه قولان » ثالثها أا تستحق 
النصف بالعقد والنصف بالمس > وإن فرض لا غلة م تدرك حتنى مست حت 
الكل > وإن أدركت قبل الم فعلى الأول تز كما كلها » وعلى الثاني لا زكاة 
علمها لآنها أدر كت قبل أن تستحقه » وعلى الثالث تستحق نصفه فتزى ذلك 
النصف > والكلام في الإدراك ما هو ؟ وبم يثبت ؟ وفي م تحب الزكاة إذا كان 
الإدراك قد مر” ؟ وذلك إذا تم" النصاب فا لها من كل أو نصف > أو تم بما 
عندها من غير ذلك . 


( وإن فسخ النكاح ) : أي نقض » بأن خرج فاس دا أو خرجت ذات 


حرمت 


فعا وب ادان والر فت و الام ود اراد 


حرم > ( فإن مست وجب الصداق ) إن / تعم أنها حرام عليه » مع أن ذلك 
مما لا يدرك › ( والتوقيت له ) كله لاستحقاقہا إياه بالمس › ( وإلا لزمها رد ما 
أخذت ) كله لأنها ل تستححق نصفه بالعقد لعدم صحة العقد > وإذا علمت بفسخ 
النكاح فمكنت له نفسها فلا صداق لما إلا إن كانت قد مكانت له نفسها قبل 
أن تعل»فلها صداى هذا المس الذي مسها قبل عامها لا الذي مكتنته بعد عامها . 


وف « الديوان » : وتأخذ الوقت لصداق المثل من حين وجب لما إن كان 
دنانير أو درام وتم النصاب > ومن قال : برجم الصداق إلى نظر ذوي العدل 
فلا تأخذ العدل فلا تأخذ الوقت حتى تعل ما صح لها » وذلك إن كان المسيس 
وإلا فلا شيء هااه. 


والظاهر : أن النكاح الصحيح الذي ل يذ كر فيه الصداق فيه الخلف قبل : 
توقت لصداق المثل فيه » وقمل : لما نظر العدول فتوقت إذا عامت ما صح هما 
قال : وإن تزواجت بعشرين ديناراً بغير شود ثم استشهدوا بعد » فقيل: وقتها 
من حين تزواجت > وقمل : من حين استشهدوا » وإن اسثكرهت المرأة على 
نفسها فإن تزوجت قبل ذلك ما تحب فمه الفريضة من الذهب والفضة أخذت 
الوقت من حين مسها » وقيل : لا توقت حت يفرض لها صداق المثل > وإن م 
تتزوج قبل ذلك وم يكنب لها صداق فلا توقّّت حتى بفرض لا الصداق ١ه‏ . 
كذا قال . 


ولا خفى أنه يحب أخذ الوقت إن أصدى لا أريعين ديناراً أو أريع مائة 
درم يا قال > أو كان عنده ما تحب فيه الزكاة بالفم إلى نصف الصداق » 


وكذا الخلف في أجير بعشرين ديناراً » فقيل : لا يوقت لحا حتى 
يتم عمله » وقيل : إذا شرع استحقبا ولزمه التوقمت هما وإقام 
العمل » وكذا آخذ وصّة حب بأجرة » : ٠.‏ . 3 


( وكذا الخلف في أجير بعشر ين دينارأ ) أو مائتي درم أو أكثر من المشرين » 
أو من المائتين أو با يسوى ذلك من العروض وقصد به التتجئر > ( فقيل + 
مووي ع نو ا ا 0 O‏ 
« الديوان » > ( وقيل : إذا شرع ) في ( استتحقها ) في حينه فيعطاها في 
حينه إن شاء ( 0 ) وقيل : إذا حمل بعضاً 
ستحق منها ما يقابله» فإن كان فيه النصاب أو مع ماله من غيره وقت» وقيل : 
إذا عقد الأجرة استحقما ولزمه التوقبت والعمل » ( وكذا آخذ وصية حج 
بأجرة ) هل لا يوقت حت يتم حجه » وما شرط عليه مثلآ من زيارة > أو يوقت 
من حين أخذها ‏ أو من حين خرج » أو يدخل في ملكه ما يقابل عله حتى يتم؟ 
e‏ »> ولككن ل يذكر إلا الآوليئن »> و“ ايد 
أجرة الحج فصرف منبا » ولما فرغ من الحج أو منه > وما شرط عليه إن كان 
قد شرط كزبارة قبر الني لتر وجد النصاب غير تام فبا بقي له منها م يازمه 
توقبت إن لم يكل عنده في جميع ماله ما بز كيه » و كذا سائر الأجرات . 


وفىي « التاج » عن ابن يحبوب : من أوصى لحج مال فكث عند الوصىي 
عشر سنين لا يز كيه لزمت فيه » وعلى كل موضوع زكاة »> وعند «غيره إن 
عبن وأوصى به في وجه من البر ل تازم فيه » وعن أبى مروان : من أوصى 
بنخل للفقراء والأقربين ولزمت في رتا فلا زكاة إن ل يغيبهم » وما كان 
للأقربين فإن كان لأحدم ما تازمه فبه إذا جمعه إلى منابه من النخل ای عنه 


— ۹ — 


أو مرجوعاً لسمة عد ل اء وأرش ومتعة او كغترها مخ فساد 
ف ازال راغات > ف ينظ ذلك يعن انهه مولا فت ال 


مستحقه حتى يقوم بحام أو بتراض منبما على قيمة » فيجب التوقيت 


فدفعها لمن يحج عنه بها فبقي حتى حال الحول أو أكثر ل تازمه فيها . 


وعن أبي الحسن: من أوصى بوصمة في حدود من ماله فباعه الوصي أو الورثة 
وبقي بيده إلى الحول لزمت فيه إن كانت من وصااا البر > ولا زكاة على الورثة » 
أو الوصي فبا يميزه الموصي > وما ميز بعده بز كى » وإن ميز درام لحج وكانت 
أكثر ما أوصى به أو له دين لزمت فيها إلى أن بحج اه . ( أو ) مستحق 
( مرجوعاأ ) من رجم المتعدي ( لقيمة عدول ) > ومعنى كونه آخذ المرجوع 
لقيمة ثبوت حى له يقوامه العدول عدول مالر وعم. ( كمناء ) في الإجارات 
تقويمه راجم لعدول المال مطلقا » ( وأر'ش ) هو ما يعطى في الجراحات > 
وتقويمه راجع لأهل العم وهم أهل عدل » فنا حك به عام واحد فبو 'لدي 2 
به نظراءه » ( ومتعة ) منظور فيها إلى قَدار مال الزوج وهي ما يعطي المرأة 
بعد طلاقبا » ( أو كغيرها من فساد في أموال وتباعات ) فبها كتباعة الإصابة 
بالعين > والزنى بالقمر للبالغ العاقل » والزنىبالطفلوامجنون ( فلا يسقط ذلك ) 
المذ كور من عناء وما بعده ( من لزمه › ولا بوقت» مستحقة حتى يقوم بحام ) 
أو غيره »> (أو بتراض. منها على قيمة) ظاهره جواز التراضي في أرش الجرح» 
والمشبور أنه لا جوز فيه التراضي ولا الحل حت يبين العالم م لزم فيه > وأجاز 
بعضهم ذلك »2 ( فيجب التوقيت ) على المستحق . 


ويصح الاسقاط » وذلك في النقدين يسقط المديان ما عليه منها 
وإن لم يعرف أربابه إن' حل كان ذلك من معاملة أو تعدية وفيا 
لم يكن لعينر 


( ويصح ) لمن لزمه ما ذكر ( الاسقاط ) له من ماله بان لا يزكيه » وقد 
عامت أن القشببه في قوله:و كذا آخذ راجع إلى قوله : قبل : لا يوقت لها حق 
يتم لحا عمله > وقيل : إذا شرع استحقها ولزمه التوقبت 4ا > وإقام 
العمل بالنسبة إلى قوله : وصة حج بأجرة فإن في آخذها الخلان › 
ورالجع إلى قوله : لزمه التوقبت بالنسبة إلى قوله ه أو مرجوع] 
لقيمة عدول لزوم التوقيت فبه مقبد کا ترى بالتقووم ‏ أو التراضي © 
وذلك كا تقول : زيد وبكر كأسد > وأنت تريد أن وجه الشبه بالنسبة إلى 
زيد الشجاعة والغلّظ »> وبالنسبة إلى بكر الغلظ فقط »> فلا إشكال في عبارة 
المصنف » وإذا عم أرش الجرح ما لا يزيد ولا ينقص كنصف دية في قطع يدر » 
وكدينار لكل ثقبة أنف إذا رعف من ثقمتىه » أو كنصف دينار لكل » 
أو كنصف لما على خلاف فى ذلك » لزمه التوقيت إلا إذا كانت المسألة خلافية 
كمسألة الأنف ول يعم بأي قول يحم له القاضي > فلا يوقتت إلا من حين يقفي 
له > كذا إذالم يعلم هل يقضي له بالدنانير والدراهم > أو بالأنعام في دية الجرح 
كقطم البد وهكذا ؟ وعلى قول ابن عباد:لا يوقبّت حتى يأخذ ماله من أرش أو 
دية عضو أو نحوه > ولا يوقّت حق تقبض الصداق »© ولا يوقت حت يقبض 
الأجرة » وضابطه على قول إنه لا توقبت على صاحب الحق ولو حل > أو لم 
يكن آجلاً حتی يكون ببده . 

( وذلك ) الإسقاط مطحرد ( في النقدين يسقط المديان ما عليه منها ) 
على ماهر » ولا يسقط ما عليه من غبرها » ( وان م يعرف أربابه إن حل ) 
سواء ( كان ذلك من معاملة أو تعدية > و ) اختلف ( فهالم يكن لمعين ) من 


۹۲ - 


ولازم من وصية ميت > فبل يحطه من لزمه ويزكي على الباق ؛ 
أو 5 ؟ خلااف ل ٠. ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ ٠.‏ 


الناس » ( كال ) مقبرة أو ( مسجد ) سواء كان لجداره أو سقفه أو أرضه 
أو لمصابيحه أو نحو ذلك أو لعماره فإن ذلك كله ينتفع به غير معين» (أو 
زكاة ) لعام أو أعوام م يؤدها » وقيل : لا يسقطبا » ( أو انتصال ) لمن ذكر 
من غير المعين أو نحوه » أو لمن لا يمرفه > ( أو خمس ) لزمه من غنممة أو من 
كنز » ( أو ما هو لمساكين ) وأبناء السبيل > أو نحو ذلك من الموقوفات علىنوع» 
ودخل في قوله : أو ما هو لمساكين دينار الفراش وما قص من شمر لاحل قصه» 
كلحية وشمر ورأس امرأة » ( ولازم ) له إنفاذه ( من وصية ميت ) لغير 
معين » كوصية لمسجد أو مقبرة أو للفقراء أو لنوع كذا والكفارات » لأن من 
له ذلك من أفراد الناس غير ممّين » وذلك اذا أ كل الوصمة أو أتلفما أو" أنفذها 
في غير أهلها فترتبت عليه في ذمته > (فهل يحطه من لزمه ويزكيعلى الباقيأولا؟ 
خلاف ) : أي في ذلك خلاف » والصحيح الأول لآن ذلك أبن عليه يحب 
قضاؤه وقد قال مر :« د'ين الله أحى بالقضاء » 2١‏ ووجه الثاني أنه إذا حطهم 
بز که غيره فيبقى بلا زكاة يخلاف دين إنسان معين فإنه إذا كان له إسقاطه لزم 
صاحبه زكاته » وبرده أنه لا ضير ببقاء مال بلا زكاة من حمث أنه مضمون للغير 
غير ملوك لمن في يده > ومن ينسب إلبه غير مخاطب به » فضلاً عن أن يقال : 
كيف يبقى بلا زكاة ؟ ولا مانع:من جعل خلاف مبتدأ خبره هو قوله : وفها م 
يكن > فنكون فيه تقد البيان » وهو قوله : فبل إلخ على المبين وهو قوله : 


E 


Q۳ 


ولا يسقط حميل ما تحمّل ما أيسر الغريم » وإن كان اميل بنزلته 
وسقط ما تحمل . . 


خلاف » لآنه ينوي متأخراً » ولا مانم من عطف قوله : فما لم یکن » على قوله: 
في النقدين » وضابط ذلك أن من في ذمته مالا مرجعه إلى غير مشخخّص ففي 
إسقاطه قولان » وأما ما أوصمت به فإن كنت عزمت على إنفاذها كلا أمكن 
أسقطته » وإن عزمت لا تنفذه حتى توت فلا تسقطه . 


قال في « الديوان » : وإن قتل وارثه خطأ ولم تفرض ديته فلا عليه › فإن 
فرضت دانير أو درام فليأخذ الوقت من حين فرضت > وإن أقر” له إنسان با 
بلغ النصاب وقت »ومن باع خيار يا بلغ النصاب و”قت من حين الصفقة “وقبل : 
إذا تم اليم والمال المختصم فيه لا توقيت له حتى بثبت لمستحقه > إلا من عرف 
أنه له » فعله التوقيت قبل أن يحك له به إذا حك له به » ومن قال له أمناء أو 
أمين أو أمبنة :ورثت مالا وم يحضر المال و“قت إن تم فيه النصاب > ولا توقيت 
عله إن قال له غير الأمين إلا إن احتاط فلموقت من حين قوله > اه . 


( ولا يسقط حميل ) أي كفيل لصاحب المال » سواء تحمّل وسكت © أو 
قال في تحمّل: إن م يعطك مديانك أعطك» و كذا في غير الدين كتحمُل الأجرة 
وتحمل الصداق » وسواء كان التحمل من أول عقد الحق أو بعده > ( ماتحمّل ) 
مفعول يسقط » ( ما ) مصدرية ظرفية > ( أيُسر ) كان ذا مال > ( الغريم ) 
المديان لأنه إن أعطى رجع على الحمول عنه وهو الغري المذكور > ( وإن كان 
الحميل بمنزلته ) : أي بمنزلة الغريم في الضمان »و الدليل على أنه بمنزلتهفيه قوله ملا 
« الزاعم ضامن» “ أي الكافل الحامل » ( ويسقط ) اليل ( ما تحمل على 


(۱) رواه ملم . 


— Q4 


على مفلس » وإن أخذ حميل على حميل فلا يسقطان ما تحملا ما 
أيسر الغريم : فإن أفلس أسقط الخصل الأول لا الآخر › 
ون أعسض الأول كالغريم صح إسقاط الأخير » وإن أخذ على 
الغريم حميلان أو أكثر وإن في أمكنة فلا حط ما أيسر الغريمء 
وإن أفلس حط كل منابه على الرؤوس ١‏ 


مُفلس ) » أو على منكر ولا ببان » أو على من لا يقدر على أخذ الحق منه لتجبره 
أو" غببته غيبة تلؤيس » أو لجبل_به أو غير ذلك» (وإنأخذحيل على جيل ) 
أحدها كفل بالغريم > والآخر كفيل بالكفيل المذ كور > (فلا يسقطانماتحملا 
ما أيسر الغريم » فإن افلس ) أو أنكر ولا بان أو م يقدر عليه بواحد مما 
ذكر > ( أسقط الحميل الأول ) زكاة ما تحمّل » ( لا الآخر) » لأن له الرجوع 
على اميل الأول > ( وإن أعسر الأول ) أو أنكر ولا بيان » أو م يقدر عليه 
( كالفغريم ) في أنه أعسر > ( صح إسقاط الأخير ) » وإن أعسر الغرم ذدورتف 
اميل الأول أسقط الميل الأول دون الثاني لأن له الرجوع على اميل الأول » 
وكذا ما أشبه الإعسار من إنكار أو غيره » وحك أكثر من ميلين كل على آخر 
حكها من وجد من برجم إليه م يسقط > ومن لم يحد أسقط . 


( وإن أخذ على الفريم حميلان أو أكثر ) حمالة رجل واحد » بأن يعطيكل 
ما ينوبه فقط من الدين أو نحوه » سواء جعلهم كفيلاً واحداً يتبع جموعهم > أو 
جعل كلا” كفلا يتبعه على حدة » وسواء جعلهم في الوجبين في مكان واحدر أو 
في مكانين أو أكثر » كا أشار إلى بعض ذلك بقوله : ( وإن ) أخذهما أو أخذم 
( في أمكنة فلا حط ) لما أو لهم ( ما أيسر الغريم > وإن أفلس ) أو أنكر ولا 
بيان » أو م يقدر عليه » ( حط كل منايه ) : أي زكاة منابه ( علىالرؤوس ) 


— o — 


وكذا إن تحمّلا » وشرط عليهما رب الدين أن يلتزم حأ منبما 
عن مت » وحاضراً عن غائب » وموسراً عن معسر ء فلا يسقطان 
ها تحتل د ما ايو اول هله وان عر عا كل اد 
وإن مات أحدهما أو غاب أسقط الباقي أو الحاضر منابه فقط. 


إن كانت المالة على الرؤوس » وإلا بأن تحمّلوا بتفاضل فلسقط كل" مناب 
ما تحتل » ولكن الإنكار فى المسائل المذ كورة والآتبة يكون الحط فبه بعد 
اليمين > وقيل : ولو قبل اليمين . 


( وكذا إن تحمّلد ) أو تحماوا (وشرط عليه ) أو عليهم ( رب الداين أن 
يلتزم حيتأ منها ) أو منهم ( عن ميت وحاضرأ عن غائب, © وموسراً عن 
معسر > فلا يسقطان ما تحمّلا ) : أي زكاة ما تحمّلا » ولا يسقطورن زكاة 
ما تحمّلوا ( ماأيسر المحمول عنه » وإن أعسر حط كل ” منابه »> وإن مات 
أحدهما أو غاب ) وقد أعسر الغرم ( أسقط الباق ) الحي ( أو الحاضر 
منابه ) كله ( فقط ) » والمراد مناب الباق أو الحاضر لآنه لا بيرجع به على 
الحمول عنه لإفلاس الحمول عنه ؛ ولا يسقط مناب المت لأنه برجم به على 
الورثة من تر كته » ولا يسقط مناب الغائب لأنه برجم به عليه > وإن لم يترك 
مابرجع فبه أو" أفلس قبل الموت > أو كان الغائب مفلا أسقط الحاضر»والباق 
كل ما يضمن کا يذ كرهالمصنف قريباء وكا إذا قلنا بقول من قال:لايرجع الحاضر 
على الغائب ولا الباق على تركة المبت » إلا أن أنعم الغائب أو المست بالرجوع 
علمها » وإن كانوا ثلاثة فمات اثنان أو غابا » أو مات أحدهما وغاب الآخر 
فالباق يسقط منايءها » وإن مات أو غاب واحد أسقط إثنان منابه » ( وأماإن 


وأما إن أعسر أحدهما كالغريم أسقط الآخر جميع الدين› وأصل 


ذلك إذا صح رجوع الحميل على غيره لم يصح له إسقاط. وإن 


أعسر أحدهما كالغريم أسققطل الآخر جميع الدين » وأصل ) أي قاعدة (ذلك) 
مبتداً ومضاف إلبه خبره > قوله : ( إذا صح رجوع الحميل على غيره ) با 
تحمل > ( لم يصح له إسقاط ) » ول حتج لرابط لأنه نفس المبتدأ » ( وإن لزمه 
إعطاء الدين ) والإنكار حدّث لا بىان »> والامتناع بأي” وجه حت لا يقدر على 
الممتنم كالإعسار والموت » وأما إذا أخذ حميلان أو أكثر يأخذ صاحب المال 
حقه كله تمن شاء منہم » فکل منهم يسقط زكاة ذلك الحق كليبا حت يبرئه 
صاحب الحى من الضانة » هذا ما ظهر لي . 


فاأندة 


قال في « الديوان » : لا حط الرجل ماعليه من الدين إلا إن كان ذهبا » ولا 
بز ماله من دين على الناس > إلا إن كان ذهباً أو فضة > اه . 


والظاهر وجوب الزكاة فما له على الناس من غير الذهب والفضه إن قصد به 
التجر » قال : ويحط ما عليه من العدالة إن أوصى به »> ویز كيه ابنه » وقيل : 
يحطه ولول بوص به > وقيل : لآ يحطه ولو أوصى به > وإنأوصى بدنائير معلومة 
فات »> فليس على الورثة شيء من زكاتها » وإن أكلوها فقولان : قبل : يحطوتها 
وقبل : لا ٤‏ وإن م يعينها وم ينفذو! حت حل وقت زكاتهم فلا يحطونها»وقيل: 


- ۹۷ (ج ٣‏ النيل -؛7 ) 


يحطونها » وإن تشا كل عليهم أعليه دين أم لا ؟ أو أهو دنانير أودراهم أوغيرهما؟ 
فلا يحطتوا بالشك > وإن قال له أممنان : كان علميك كذا و كذا يتا سا 
صاحبه أو م يسمياه حط > وإن قال له ذلك أمين أو ثلاثة جمليون فلا حط › 
قلت : وقيل حط بكل من صداقه إلا من قال : لي علمك فلا حط به » وقبل: 


حط إن صدقه . 


— ۹۸ 


باب 


أشرط في زكاة النقدين والأنعام استكمال الول » وها 


ب 


الفائدة تابعة لأصلبا فتزكى معه وإن لم يحل علييا حول »› 


(باب) 
في استكال الحو'ل 


( شرط في زكاة النقدين والأنعام إستكال الحول ) > ومسائل هذا الباب 
التي أذ كرها والتي يذ كرها المصنف كلما يستوي فما الأنمام والنقدارن > (وهل 
الفائدة تابعة لأصلها فتزكى معه ) إذا جاء وقت زكاته (وإن1ي<عليهاحول)» 
فمضي الحول عليه مضي عليها » وإن وردت بعدما أخرج زكاته فإخراجه عنه 
إخراج عنها » فبو أصل لها في الوقت » والإخراج وترك الإخراج وهي مادخل 
ملكه ولول يتولّد من ذلك الأصل مثل ما يدخله من الإرث والهبة والاستجارة 
وغير ذلك > واطلاق الفائدة على كل ما حدث مما ينتفع به كلام لغوي صحبح 
لاقياس > وظاهر بعضهم أن الفائدة في المقام ما تولد من المأل > وأما غيره 


أن ترد على النصاب فصاعداً » وإما على أقل منه › 


فمقيس عليه > ( أو يوقت لها بشرط دورانه عليها ) » قلدّت أو كثرت فيز کيا 
إذا دار علمها الحول من حين استفادها > وقال الإمام فلح رحمه الله : الفائدة 
تابعة لأصلها فتزكى معه بلا دوران الحول عليها إن ل يتم فيه النصاب > وإن تم 
النصاب فبها فلا تتبع الأصل ولا تز كى معه » بل يستأنف لما الوقت فتزكى 
لدوران الحول ؟ ( خلاف ) الثاني في كلام المصنف قول أبي بكر وعائشة رضي 
الله عنما والإمام عمر بن عبدالعزيز وعلى وابن عمر وعطاء والنخعي والشافعي » 
والأول أصح كا يأتي إن شاء الله وهو مذهبنا » وقال مالك حول الربح : هو 
حول الأصل إذا كمل الأصل حوال ”زكي الربح معه ولو ل يتم النصاب في الأصل 
إلا بالربح نقد أو خموانا » وهكذا عندنا إذا كان الأصل بقىة مال وجبت فيه 
الزكاة قبل » و إلا فحتى يحول من حين تام النصاب »> وعليه الشافعي وأبو عبيد 
وأبو ثور وأحمد وإسجاق؛ وعن ابن عباس والحسن البصري والزهري أن الفائدة 
تر کی حين تستفاد إن استفيدت بعد وقت الزكاة» ولو أخرجت الزكاة قبلبا»ولا 
زكاة في الفائدة عندنا إن جاءت بعد إخراج الزكاة كا يأتي > ولا في فائدة ل 
تحمل للتجارة ولا الناء ولم تكن ذهبا أو فضة جاءت بعد الإخراج أو قبله » أو 
جاءت على ماخ تحب فيه أو على بقية ما وجبت فيه > إذ لا يتم بها النصاب » 
وهي لغير التجارة أو الناء » وإن أخرج الزكاة قبل الوقت لحاجة الفقراء لجواز 
ذلك على الصحيح فاستفاد فائدة قل الوقت أو قبل خروجه فبل بز كا 


أو لا ؟ قولان . 


( وتفصيلها ) أي تفصيل الفائدة ( آنها إما أن “تر د ) بكسر الراء مخففة 
من الورود ( على النصاب ف ) اذهب ( صاعداً > وإما على أقل منه ) » وسواء 


ل ٠ه‏ 


فإن كان الأول فن جعلبا تابعة لما وردت عليه فحوطما حوله لأنمما 
البو الك ومن جعلبا مستقلة بالحكم افر لماه قاف 
استفادتها 6 ودوك أصح لانضباطه 4 . 8 ٠.‏ 


قصد به التحر > و كذا الفائدة . 


( فإن كان ) حصل ( الأول ) وهو أن ترد على النصاب > ( تمن جعلها تابعة 
لما وردت عليه فحوها حوله ) عنده ( لأنهها مال واحد › ومن جعلها مستقلة 
بالحم اعتير حو ها من وقت استفادتها ) ولو / يتم فيا نصاب › ( والاول 
أصح ) عند جمهورنا ( لانضباطه ) > خلاف الثاني ففيه حرج كبير »> وقد قال 
الله عز وجل : ف وما جعل علمك في الدين من حرج ١#‏ ولا نفى الله جل وعلا 
الحرج في الدّين عامنا أن الحم على الأول > فإن الفائدة تكثر زيادتها > وقد 
يستفيد كل يوم أو كل جمعة أو كل شبر أو أقل أو أكثر > فيلزم على الثاني أن 
يكون ذلك كله أوقاتا » كل وقت مخصوص لفائدة مخصوصة » وفى حفظ ذلك 
مشقة وفبه لبّس” »2 ففى قول الوقت نفس الوقت الذي استفاد فىه » وقول 
اشير الوقة شين ما استفاد » واستدل بعضهم للأول أيضاً بقوله ملل : 
« إذا زاد المال على مانت درم فقي كل أربعين درهما درم » "“ حيث أطلق أن 
في كل أربعين درههما درم » ولم بخص الفائدة من غيرما فشمل كل أريعين دار 
علمها الحول » أو كانت بعده » وليس هذا متعمّنا فى الحديث » ويدل لذلك 
أيضا أنه لم نسمع بإمام أو عامل أسقط زكاة الفائدة عن أرباب المال حتى يدور 


. ۷۸ : سورة الحج‎ )١( 
1 (؟) تقدم ذكره‎ 


۰١ = 


وإن كان الثاني فإما أن ترد على مال لم يرك قط لقلته » وإما على 
مزكى انتقص » والأول يستقبل الحول إن كل من جوع التصاب 


الحول » بل إذا دار أخذ من أمواهم كلا > والثاني أصح عند ابن بركة لما 
روي : « لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول » ٠١‏ ولقوله لړ لعاذ حين 
بعثه إلى اليمن : « انتظر بأرباب الأموال حو'لا » '"" والفائدة مال » فينظر بها 
الحول » والجواب أنه ل برد في الحديث أنه أختر زكاة الفائدة لدوران الحول > 
والفائدة مال خوطب فيه صاحبه بوجوبها كخطابه في النصاب » وهو قول أنس 


( وإن كان الثاني ) وهي أن ترد على أقل من النصاب > ( فإما أن ترد على 
مال لم يزك قط لقلنّته » وإما على ) مال ( مزكى ) 2 أو واجبة فيه الزكاة وم 
تخرج > بل هذا داخل في قوله مز کی على معنى لزمت فيه الزكاة ( انتتقص ) عن 
النصاب» ( والاول ) وهو أن ترد على مال م بزك ( يستقبل الحول ) أي ينتظر 
تامه » وإسناد الاستقبال إلى الأول تجوز في الإسناد ( إن كل من جموعهها 
النصاب من بوم كل > اتفاقا ) من أصحابنا ر حم الله » وقد مر عن مالك أنه 
تز كى هي والأصل لول الأصل لا بقيد كون الأصل بقبة مال وجبت فيه 
الزكاة » مثل أن يكون في أول الحول أقل من أربمين شاة أو من عشرين مثقالاً 
فما تم الحول إلا وقد تمت الأربعون أو العشرون . 


( والثاني ) وهو أن ترد على مز كى أو واجبة هي فيه » حكما ( أتها تحمل 


9 رراه البخاري‎ )١( 
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e کے‎ 


على ما وردت عليه في قول من حمل الفائدة على الأصل » ولو أقل' 
من التصان » لأنه وجبت فيه قبل فحملت علبه ‏ حملت على 
النصاب » ومثال ورودها على مالم تجب فيه قط » أن يلك مالك 
مالة درم ثم يستفيد بعدها أخرى » فإنه يوقت من يوم استفاد فيه 


الأخرى ؛ أو يلك عشرين ديناراً أو مائتي درم 


على ما وردت عليه ) فتزكى لحوله ولا تنظر تمام الحول من حين تم > 
( في قول من حمل الفائدة على الاصل > ولو ) كان الأصل ( أقل من النصاب 
لأنه وجبت فيه قبل فحملت عليه ا حملت على النصاب ) » ومن م حملا 
على الأصل كاين بر كة يوقت من حين تم النصاب بالفائدة » وقبل : بزكي الفائدة 
'وحدها وقت وردت ل نحيء حديث بإمساك الوقت بثلاثة درام أو أقل أو 
أكثر » و كذا في الدنانير والغنم والإبل والبقر > ولا جاء حديث بأن الفائدة 
يستقبل ها الحول > ولا جاء خبر أن صاحب مال قال للعامل: هذا المال حادث 
لى لما يحل" عله حول فلا تأخذ منه » فإذا نقص عن النصاب ما قد دار عليه 
الحول هو كامل انتقض الوقت » فإذا استفاد ما تم به استأنف »> ولو بقي له من 
الآصل الذي حال عليه الحول مائة وتسعة وتسعون درها مثا . 


( ومثال ورودها على ما لم تجب فيه قط › أن يملك مالك ) أي من عكن 
أن ملك ( مائة درم ثم يستفيد بعدها ) مائة درم ( أخرى فإنه يوقت من 
يوم استفاد الأخرى ) > وعند مالك من يوم استفاد فيه الأولى » وإن استفادها 
قبل العام بعام أو عامين أو أكثر وقّت عند تام الحول الذي استفاد الأخرى 
فيه » ( أو يلك عشرين دينارأ أو مائتي درهم) أو ما يتم فيه النصاب بين دنانير 


No —‏ سے 


507 لها ثم يعطي منہا ديناراً أو تسمية منه كنصف أو ربع 


التوقبت من حينه وكذا إن خرج من ملكه شيء منېا ولو بغخصب. 


٠ 5 5 e ٠. ٠. › انتعهض وقته‎ 


ودراهم » ( ويوقلت لما ثم يعطي منها دينارا ) أو درهما ( أو تسمية منه 
كنصف أو ربع ) لغير الزكاة » أو لازكاة قبل الحول لحاجة الفقراء » أو أعطى 
في غير الزكاة أو ةس أو عشر أو أقل أو أكثر > أو يذهب ذلك البعض بوجه 
ما ( قبل كال الحول > فإنه ينتقض وقته ) > وقد مر" أن بعضاً يقول بوجوب 
الزكاة إذا نقص أقل قلمل » ومر تحديده » وعلىه فلا ينتقض الوقت بنقصان 
ذلك الأقل » ( و ) على الانتقاض ف ( إن استفاد بعد دينارأ ) أو نصفاً أو ربعا 
أو غير ذلك مما نقص ( إستأنف التوقيت من حينه ) أي من حين صاحب الال 
أي حينه الذي حدث له فيه الدينار » أو من حين الدينار أو من استفاده بحر 
استفاد مضاف للباء مذكراً لجواز تذكير مصدر الأفمال والاستفعال 
المعلى العين . 


( وكذا إن خرج من ملكه شيء منها ) قبل قا الحول ( ولو بغصبر 
انتقض وقته ) > لآن ذلك مال ل تحب فمه الزكاة > فإن استفاد كد ماوع 
وقت من حين الإستفادة > وفى « الديوان » : من أخذ الوقت لعششرين ديناراً 
فاشتری بها شیا للكسب فخرج ببعها منفسخا فوقته ثابت > وأما إن كان إما 
خرج فمه علب فوقته منتقض > وإن رد الشيء بذلك العسب فرد دنانيره 
فليستأنف لما الوقت من حين ردها > ومن أخذ الوقت لعشرين. ديناراً فأسلفبا 
لرجل أو أسلف بعضها فوقته ثابت إن كان المتسلف موسراً » ومن أخذ الوقت 


1ت 


وإن أبدل العشرين أو المائتين بأخرى يداً بيد فبل ينتقض أو لا ؟ 


لعشرين ديناراً فنزعها له أبوه بالحاجة فوقته منتقض > و كذلك إن نزع له بعضها 
على هذا الحال » ومن أخذ الوقت لعشرين ديناراً فأعطاها لابنه الطفل بالخليفة 
فقد انتقض الوقت > وقمل : ثابت > ومن أخذ الوقت لعشرين ديناراً فاستأجر 
بها أجيراً فدخل الأجير العمل فوقته منتقض > وإن لم يدخل العمل ثبت > 
قلت : هذا بناء على استحقاق الآجرة بالدخول > ومرت أقوال » قال : وإن 
تزوج بها امرأة انتقض › وإن تزوج مها بغير شود ثبت حى يشهد فينتقض > 
ومن وقتت لأربعين ديناراً فأعطى نصفها م ينتقض > ويوقتت المعطىله من حين 
الإعطاء > وإن أعطى سبمه لشريكه ثدت »> وأدى الشريك على الكل © وإن 
أخذ الوقت لعشرين فاشترى شيئا بالخيار ثبت حتى يتم الشراء > وإن وقّت لها 
فوهيها هبة اطمئنان ثبت › خلافاً لبعض > وإن نزعت منه أو تلفت وأيس منبها 
ثم رجعت انتقض » وقبل : ثبت »> ويؤدي على ما مضى » وقيل : يستأنف 
ويؤدي على ما مضى» وقيل : ثابت ولا يؤدي على ما مضى» وإن أيس ورجعت 
في الوقت ففي الثبوت قولان »> وإن كانت على موسر ثم أعسر انتقض > وقيل: 
ثابت إن أيسر بعد » وإن على معسر. ثم اسر استأنف من حين الإيسار > وإن 
تديّن بديئن_ قبل الوقت انتقض »> ( وإن أبدل العشرين أو المانتين بأخرى يدأ 
بيد ) > أو اشترى بها شيا أو أبدل العشرين بالمائتين أو المائتين بالعشرين » أو 
أو أبدل عرضاً جعله التجر بآخر كذلك > وإنما قال : يدا بىد لآنه إذا أيدل 
الزن أو الان الأخرى ار :ذلك الاو اة ار عا نرا 
فيكون إبدالها باطلاً » فكأنه م يبدها فلا ختلف في عدم انتقاض وقته » يل 
يثبت وقته قطعا »> لكن إذا صر إلى الرد وقد تلفت العئن وأبدل مثلها أو 
عرض ثبت الخلاف > وأما من قال : إن المثل بالمثل بالتأخير غير ربا » فالخلاف 
ثابت عنده لصحة البيم عنده > ( فهل ينتقض ) وقته( أو لا ) وهو الصحيح؟ 


دا هه ١‏ ده 


خلاف ؛ مثاره هل بدل الثيء هو الثيء أو غيره ؟ ولا ينتقض 
إن اقرضبا أو بعضبا » وإن رد إلبه ما غصب منه » وقد أيسه 
فهو في وقته ويؤدي على ماض » وقيل : يستأنف توقيتاً بعد 
الرجوع والإياس وحك الأول قد زال » وكذا من له على 


أحد 


( خلاف ) وإن أبدهما 'هروبا من الزكاة في قول النقض ل ينتقض الأول » 
( مثاره هل بِدّل” الشيء هو الثىء ؟ ) : أي حكه حك الشيء ( أو غيره ) ؟ 


وفي « الديوان » : وكذلك إن أخذ الوقت للعشرين فاستفاد عشرين أخرى 
فتلفت الأولى > القولان ؛ قىل : ثبت الأول » وقمل : يوقتت من حين الثانية » 
( ولا ينتقض إن أقرضها أو' ) أقرض ( بعضها ) + لأنه يحتمل أن ترجع إليه 
بنفسها من يد من أخذ القرض من غير أن تخرج من يد هذا الذي أخذ القرض » 
أو بعد خروجبا ورجوعبا » وإنا راعينا الإحتال هنا دون مألة البدل » لأن 
القرض مبناه' على الرجوع المطلق مخلاف البدل > وأيْضاً يدل على أنه لا ينتقض 
الوقت بالقرض أنه مخاطب” بزكاة ما أقرض إذا حال الحول ويسقطه من أخذه 
لأن القرض لا أجل فيه » وإن جعلا فيه أجل من أول الأمر أو بعد وقوعه على 
ما يأتي في حله إن شاء الله > فإنما ل ينتقض لأنه إذا حل وحال الحوال زكتاه في 
سائر السلف وسائر الدبون » ( وإن رد إليه ما غصب منه وقد أيسَه فهو في 
وقته ) » سواء دار الحول أو ل' يدر ( ويؤدي على ماض > وقيل : يستأنف 
توقيتأ بعد الرجوع والاياس > وحم الاول قد زال ) فلا يؤدي حت يحول 
الحلول » وهذان قولان من أقوال مرت عن « الديوان » آنفاً »> وقبل : الوقت 
ثابت ويؤدي على السنة الأخيرة > ومر عنه أيضا قوله : ( وكذا من له على أحدر 


مد ۱۰۷ — 


عشرون ديناراً فوقت ها ثم أفلس انتقض وقته » وإن أيس منبا 
فعلى الخلف , ومثال ورودها على ما تجب فيه أن يلك مائتي درم 
فرت هاء ثم يستفيد مائة أخرى فإنه يحملبا على النصاب الأول ؛ 
وعليه فن وقت لعشرين ديناراً عنده ثم استفاد أخرى ثم استفاد 
أخرى ثم تلفت الأولى ثبت وقته » فحكم الفائدة حكر ما وردت 
عليه 


عشرون دينارأ فوقلّت ها ثم أفلس انتقض وقته وإنأيس منها ) بإتكاره ولا 
بیان عليه » أو بتجبّره عليه » أو نسيه ولا يتذكره » أو غاب ولا يرجى 
رجوعه > أو نحو ذلك > وعبارة الشيخ وإن أيسر بعد ذلك بالراء بعد السين 
( فعلى الخلف > ومثال ورودها على ما تجب فيه أن يملك مانتي درم فيوقٽت 
لها ) : أي للدراهم التي هي مائتان » فإنما أفرد ضمير المائتين لآنها درام > 
والدراهم جمع تكسير > يحوز رجوع الضمير إلبه مفرداً مؤنثا ( ثم يستفيد مائة 
أخرى » فإنه يحملها على النصاب الاول ) ويز كما لوقته على قول حمل الفائدة 
على الأصل » ( وعليه ) : أي على امحل على النصاب الأول > ( فمن وقّت 
لمشو بن دیناراً عنده ثم استفاد أخرى» ثم استفاد أخرى» ثم تلفت الاولى ثبت 
وقته » فحك الفائدة حك ما وردت ) هي ( عليه ) وقميل : لا يشت الوقت 
الأول بل يوقت من حين استفاد الثانئة > ووجه الأول: أنه لما تلفت الأولى وقد 
كان مثلہا في حال تلفہا صارت كأنها لم تتلف فاتصل الوقت» ووجه الثاني : أنه 
كيف يثبت الوقت بالآولى مع أنها تلفت وليست بقية مال وجب فيه الزكاة ؟ 
وهو الذي كنت أقول به قبل أن أطتّلم عليه في « الديوان » » وهكذا القولان 
إن استفاد مائتي درم فتلفت المائتان الأولبان »> وكذا إن كان ما سيق عنده 


— .و — 


ومن زکی على عشرين ديناراً أو عدها ثم تلف بعضها ثم استفاد 
أخرى فإنه يضمها على الأصل الباق ويزكي عل وقته الأول وهو 
ثابت ما بقي له من دانير أو درام زكى علا ثلاثة وهي أقل 
لاقل ف اك راي رل ل د .+ 


ذهبا وما تأخر فضة والعكس وما اختلط وسائر متاع التجر » وأشار إلى مثال 
ما وجبت فيه بقوله : ( ومن زكى على عشرين دينارأ أو' عداها ) وهو مائتا 
درم أو ل برك" وقد بلغ الوقت > ( ثم تلف بعضها ثم استفاد أخرى ) » 
أو أكثر أو أقل لكن كمل النصاب بين الباق والطارىء > ( فإنه يضما ) أي 
يحملها ( على الأصل الباقي ويزكتي على وقته الأول > وهو ثابت ما بقي له من 
دنانير أو درام ) جملة » ولو بقي عاممئن أو ثلاثة أو أكثر ( زكى عليها ) نمت 
لدراهم > ويقدار مثله لدنانير ( ثلاثة ) فاعل بقي» ( وهي أقل الاصل في النقدين 
والنعم ) » وقيل : لا يمسك الأصل بشيء ولو كثر ما بقي » وإذا استفاد ما تم 
النصاب به أخذ الوقت من حينه ولم بزك” حتى يدور الحول من حين تم > 
وللكبور الأول واها الثاني فنا يقول به من يقول : الفائدة لا تتبم الأصل » 
وبعض من يقول : تتبعه > والصحمح عند أصحابنا الأول » فمن ز كّى إبلا أو 
غنما أو بقراً أو بلغ الوقت > ولم بزك » فذهبت وبقي له ثلاثة ثم تم له النصاب 
فليزك” للوقت الأول > ( وقيل : اثنان ) » وقمل : أقل الأصل دينار أو درم 
أو جمل” أو بقرة أو شاة » وقبل : الوقت ثابت ما بقى بعض من النُقدين ولو 
شر درم أو أقل » وني « الديران » : يكون أصلاً ديناران ودرهم » أو 
درهمان وديئار » أو ديئار ونصف مع درم ونصف » وفى دينار ودرهم قولان » 
وسواء حدث ما يتم النصاب معه في ذلك العام أو بعده ولو بعر سنين أو أكثر 
ما دام له الأصل . 
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وتتأصل الدنائير اللدرام كنكسبا والمسكّك تبر كمتكسه لاتحاد 
ا لجنس » وإن حال حول على عشرين ديناراً بيد شخص فذهيت قبل 
أن يري عنها وبقق هنبا لاله تاصلك حن وجيت فبا © وإنك 
م يرك عنها ؛ 


( وتتأصل ) تكون أصلا ( الدنانير للدراهم ) مثل أن بزى على دناتير » 
أو بلغ وقت الزكاة وذهبت وبقي منها مايكون أصلاً ثم يستفيد درام تم 
النصاب بها مع الأصل الباق » و كذا إن كان بز كي على دنانير ودراهم وبقي 
من الدنانير ما يكون أصلاً واستفاد دراهم تم النصاب بها مع الباق » 
( كعكسها ) : أي كعكس المسألة » وهو أن تتأصل الدراهم للدنانير » ولدس 
الضمير عائدا للدنانير وللدراهم لعدم صحة المعنى » اللهم إلا إن أريد كمكس 
الدراهم والدنانير باعتبار التأصل > ( و ) يتأصل ( المسكتّك لتبر كعكسه ) 
عكس ما ذكر > وهو أن يتأصل التبر لمسكك » والكاف محرد التنظير ( لاتحاد 
الجنس ) » ومن جعل الذهب والفضة جنسين ل يحمل أحدهما أصلا للآخر » 
(و) تقدم أنه ( إن حال حول على عشرين دينارا ) وكذا مائتا درهم » 
ونصاب تم من ذهب وفضة ( بيد شخص» فذهبت قبل أن يزكي عنها وبقي منها 
ثلاثة تأصلت ) هذه الثلاثة لما برد علبها ( حين وجبت فيها ) : أي في العشرين 
الزكاة » ويصح ود مجرور «في» إلى الثلاثة» لآن الزكاة وجيت فيها كا وجبت 
في سائر العشرين وهو أولى »> و كذا في قوله : ( وإن لم زِْك” عنها ) » وحين 
متعلق بتأصلت : أي ثبتت هما الأصالة حين وجبت فيها الزكاة » وسواء م بزك 
عنما بالتضييع أو لعذر » وفي كون دراهم الطفل والمجنون من الطفولية أصلاً 
للأب وبالعكس > و كون دراهم الأخويْن الطفلين أو المجنونين أو أكثر أصلا 
بعضما لبعض » خلاف مر" مبناه » وإن كان للمقبدين ثلاثة دانير لم تكن لما 


عد هقواأات 


وحكبها كالنصاب قبل أن تجب فيه » فكل ناقض, لوقته ناقض 
لوقتا ء من خروج ملك وإن بغصب » والخلف إن أبدها 


أصلا » وقمل : تكون لما لتعاقدهما في كل شيء من المال » ومال المأذون له 
لسيده » وما يكون أصلاً سواء كان بنفسه حاضراً » أو كان في متاع للتجارة » 
أو دنا على موسر. > ( وحكها ) : أي 'حكدم الثلاثة التي تكون أصلا » 
وكذاكل ما يكون أصلا على الأقوال السابقة > ( كالنصاب قبل أن تحب فيه ) 
لعدم دوران الحول 2 ( فكل ناقض. لوقته ناقض لوقتها > من خروج ملك 
وإن بغضب ) مثل أن تغصب عنه كلها أو بعضها > فلا يكمل ما يكون أصلا » 
ومثل أن يازمه دين حل" أو غيره فمذهب ذلك الأصل فمه أو بعضه © فسقى 
غير كامل »> فحينئذ إن تم النصاب بعد استأنف الوقت منذ تم > وإن وهب 
ما مسك الأصل هبة توليج, ول يق _منه” شيء » أو بقي مالا يمسك تجداد 
الوقت إذا تم النصاب قبل رجوع المبة أو بمدها تم بما رجم أو بغيره » وكذا 
النصاب إذا وهبه هبة توليج فإنه يحدد إذا تم له نصاب أو رجع ©» وإن رجع 
الأصل من غاصبه » فقيل : الوقت باق > وقمل : مدد > (والخلف إن أبدها 
يغيرها ) » كا أنه اختلف فى النصاب إذا أبدل بغيره سقى وقته أو تحدد ؟ 


وقي « الديوان » : إن اسلف الأصل لرجل. فالوقت باق » وإن أبدله بمثله 
أو صرف الدنانير دراهم أو عكس» ففي بقائه قولان » وإن استفاد ثلاثة دانير 
أو ثلاثة دراهم فتلفت الأولى ثبت الوقت » وقبل : انتقض » وإن اشترى بها 
شيئاً للكسب انتقض » وإن تلفت أو غصبت وأيس منها انتقض » وقمبل : 
إن رجعت بعينها ثبت > وإن استأجر بها أجيرا انتقض إذا دخل العمل > وإن 
اشترى بها بالخبار أو أعطاها لغائب ثبت الوقت ما ل يتم الشراء أو يقبل الغائب 


۰ = 


ومن ملك نصاباً حال عليه حول كعشرين ديناراً فضيع زكاته » 
ثم استفاد مثله في السنة الثانية »> فحال عليه أيضاً ولم يد » 
ثم استفاد في الثالثة كذلك » ثم كذلك إلى مان سنين ولا يزكيه » 
ازمه أن يؤدي عل الماضية أربعة دنانير لكل سنة لأنّا قد أصّلنا 
أن حك الفائدة حم ما وردت عليه » فتى لم يزك” بعد الوجوب 
زَكى على كل ما استفاد > وإن كثر مع الأول > وحکېا حکه , 


العطبة »وإن اشتری بها شراء انفساخ ثبت » و كذا إن تزواج بها بغير شهود ثبت 
حت يستشبد على ددا ما مر في النصاب . 


( ومن ملك نصابا حال عليه حول كمشرين دینارا فضيع زكاته » م 
استفاد مثله في السنة الثانية فحال ) الحوال ( عليه أيضأ ولميؤد ) هماء» 
( ثم استفاد في ) السنة ( الثالثة ) ملل ولم يؤد ( كذلك > ثم ) كان يفعل 
( كذلك ) ني كل سنة ( إلى ثمان سنين ) أو أقل أو أكثر ( ولا يزكيه » لزمه أن 
يؤدي على ) السنين ( الماضية أربعة دنائير لكل سنة لأنا قدا أصلنا ) جعلنا 
أصلا ( أن حك الفائدة حك ما وردت عليه » فمتى لم بزك" بعد الوجوب زكى 
على كل ما استفاد » وإن كثر مع الأول > وحكها ) : أي الفائدة ( حكه ) : 
أي حك ما وردت هي عليه » فک أنه دارت عليه ماني سنين كأنها دارت عليها 
مان » مع أن بعضها دار عليه سبع » وبعض ست > وبعض خمس »© وبعض 
أربع > وبعض ثلاث »> وبعض اثنتان » وبعض واحدة > فا اجتمم عنده في 
السنة الثامنة كأنه اجتمم في الأولى » ودام إلى الثامنة » ففي كل" عشسرين ديناراً 
نصف دينار » فذلك ثمانية أنصاف دينار > وعموعما أريعة دانير لكل سنة > 


١1١1١ > 


وقبل : يعطي على الأولى نصف دينار > وعل الثاننة ديناراً › 
وعلى الأواخر ما تجب في كل منباء حتى تتم ثمان سنين » لأنه قيل؛ 
لا يجب في الفائدة شيء بعد الوقت » وقد ذكر عن الامام ( أفلح ) 


وجموع ما لزمه على السنين إثنان وثلاثون ديناراً » وصاحب هذا القول بزكي على 
الموجود كله كل سنة بدون أن يسقط زكاة كل سنة > ( وقيل : يعطي على ) 
السنة ( الاولى نصف دينار > وعلى الثانية دينارأ » وعلى ) السنين ( الاواخر 
ما تجب في كل منها » حتى تتم تمان سنين ) »> بأن يعطي على الثالثة ديناراً 
ونصفاً » وعلى الرابعة ديناريئن » وعلى الخامسة دينارئن ونصفاً » وعلى السادسة 
ثلاثة دنانير » وعلى السابعة ثلاثة ونصفا » وعلى الثامنة أربعة دنانير » والمجموع 
ثانية عشر » وذلك إسقاط لزكاة كل سنة _لسّنّة بعدها » ( لانه قيل ) عن 
بعض : ( لا يجب في الفائدة شيء بعد الوقت ) > ولو ضمّم إخراج الزكاة » 
والصحيح اللزوم إن ضيّع > وقيل : تلزم في الفائدة ولو لم يضيع ‏ وإن ل يكن 
التضبيع في مسألة المصنف فالحى ما في القول الثاني > وقبل : ما في الأول » 
والقولان اللذان ذ كرهما المصنف هما في المذهب كا يدل علىه ظاهر « الديران » » 
ولا سما القول الأول » وصاحب القول الثاني بزكي على كل سنة ما وجد فيها مع 
ما وجد فما قبله من السنين » بدون أن يسقط زكاة كل سنة > وقبل : بزكي جميع 
ما وجد عنده في السنة الثامنة على السنين كلبا »> كأنه موجود عنده من السنة 
الأولى » وبقي إلى الثامنة ولكنه يسقط لكل سنة زكاة ما قملها من السنين » 
( وقد ذكر عن الامام « أفلح » رحمه الله ما يشبه هذا ) يمني القول الثاني » 
( حيث ) ظرف مكان مجاز لوقوعبا على المبارة » وأجاز « الأخفش » كونها 
ظرف زمان » ولا يقال إن قوله : ما استفاده أحد الخ هو نفس العبارة فبازم 


دف د هد 


قال : ما استفاده أحد من غنم ما تجب فيه الزكاة يستأنف له توقيتاً 
كان له الكل » أو شورك فيه » وأما إن استفاد ما لا تجب فيه 
فإنه يضيفه إلى ما عنده من غنم ويزكي على الكل » وهذه مثل 
تلك أأسَّله 


إضافة الشيء لنفسه > لأنا نقول : المصنف حكى عبارته بالمعنى › وذلك الظرف 
لا يتعلق بذ کر لآنه م یذ کر عنه ما قال في نفس عبارته » ولا في زمانها بل بعد» 
وما نطقت به غير ما نطق به غيرك » ولو اتفق اللفظ > ولا يشبه إلا على ضعمف 
من جبة المعنى » بل بمحذوف حال من خمير يشبه > أو من ما » وهذا المقام صعب 
الإعراب > ولا ينتبه له » والمتبادر إلى أذهان الناس إجراء حيث فى مثل هذا 
المقام بجحرى حرف التعليل فتتعلق بذ كر » ( قال: ما استفاده أحد من من غم ) 
ببان لما ( بما تجب فيه الزكاة ) ببان لغنم » وذلك أن تكون له أربعون شاة ثم 
يستفيد مائة وأحداً وعشرين »> أو تكون له مائة وأحد” وعشرون ثم يستفيد 
مائتين وواحدة > وما أشه ذلك › ( يستأنف له توقيتأ ) » ولا مله على 
الوقت الذي وقنّته قبل ذلك لغنمه الموجود قل ذلك > ( كان له الكل ) 
المستفاد » ( أو شورك فيه ) > وكذا الموجود قبل » فتراة م يوجب في الفائدة 
شيئا » واستقبل بها حوها وأطلق ول يقيد ذلك ا إذا أعطى قبل الاستفادد 
بل م يقمد أيضا بعدم التضميع . 

( وأما إن استفاد ما ) أي غنا ( لا تجب فيه ) » مشل أن کرت 
أربعون شاة ثم يستفيد ما يستفيد ما دون مائة وأحد وعشرين » أو يكورنف 
له مائة وإحدى وعشرون » ثم يستفيد ما دون مائتين وواحدة » ( فإنه يضيفه 
إلى ما عنده من غم ويزكّي على الكل » وهذه ) أي المألة التي ذكر الإمام 
( مثل تلك ) التي ذكرها > ( تأمّله ) : أي تأمل كلام الإمام » أو ما ذكر من 


۱۳ — (ج*-الشيل -م ) 


ومن أعطى بعض زكاته دون بعض ثم دخلته فائدة کا سيأتي 
إيضاحه » فبل يعطي عليما مطلقاً أو' لا ؟ كذلك » أو بمحاصّة 
بقدر ما لم بعط عليه من المال ؟ خلاف » فصح أن الحول شرط في 


٠. . ٠. ۰ ۰ ٠ وجوبها.‎ 


المسألتين تأملناه فوجدتاه غير ماثل لما قبله إلا في أن المستفاد نصاباً > وأنه إن 
استفاد أقل أضافه لنصاب قبل صريحا فما قال الإمام « أفلح » > ومفهوماً في 
المثال قبله > نعم كل سنة ز كى عليها يحدة > وهذا على القول الثاني قبل كلام 
الإمام > إلا أنه تخالفا بأن الإمام حمل للفائدة وقتا > والقول قبل لا تحمل لها 
وقتا آخر والله أعل . 

والذي يطابق الشى الثاني من كلام الإمام أنه لو استفاد في السنة الثامنة في 
مسألة المصنف أو الثالثة أو غيرهما أقل من عشرين لأضيف لا في السنة التى قبلها 
كالقول الأول » وني « التاج » : من حال عليه حول ثان بعد أن استفاد ثمان 
مائة وقبل الإخراج عن الأول أخرج خسين عن الكل » خمسة عن الائتين » 
وعشرين عن الفائدة » :و كذا عن الثاني » لأنه لما حال الأول على المائتين لزمت 
فيها خمسة » ولا استفاد قبل أن بز كي لقت الفائدة المائتين كأنها بده من أول 
إذ م يود عن الأصل › ( ومن أعطى بعض زكاته دون بعض > ثم دخلته فائدة 
كا سيأتي ) في آخر الباب الأول من زكاة الغنم ( إيضاحه ) الضمير للدخول » 
أو لما أن جملت إسما > ( فبل يعطي عليها ) على الفائدة ( مطلقا ) لا تطرح 
زكاة ما يقابل ما ز كى عنه من المال ( أو' لا كذلك ) : أي مطلقاً » ( أو ) 
يعطي عليما ( بمحاصة بقدر مالم يعط عليه من المال )> فإن لم بعط عن النصف 
زكى نصف الفائدة» وهكذا ؟ ( خلاف > فصح ) ما مر ( أن الحول شرط في 
وجوبا ) > أي في وجوب الزكاة » وإن كان له عذر في عدم إعطاء البعض بأن 


- ۱4 - 


منعه مانع من الإعطاء » ا إذا م يحد من يعطيه »> واشترط بعض في هذا أن 
يعزلها » ففي زكاة الفائدة الخلف » فإن منع من الإعطاء مطلقا » فقيل : بزكي 
الفائدة » وقيل : لا تازمه زكاتها حتى يتم حول الآأصل > وإن منع من إعطاء 
بعض وتوصل لإعطاء بعض » فقيل: يزكيها كلها » وقيل : لا زكاة فيها » وقيل : 
بزكي بالحاصّة > وشهر أنه إن عزل الزكاة ول يحد من يعطبه إباها م تازمه زكاة 
الفائدة » وإن ضاع ما عزل ولو بلا تضميم خمنه . 
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ندب توفبت شهر معلوم ٠ ٠. ۰ . ٠.‏ 


باب 
في التوقيت 

الواجب مطلق التوقيت © لكن لا يوقتت أكثر من شبر بل شهراً» 
أو سبعة أيام » أو يوما » أو عشرين يوما > أو عشرة > أو غير ذلك مما دون 
الشهر » ويوقّت خمسة عشر يوما من شر » وخمسة عشر من شير بعده متصلة 
بها » أو أقل من ذلك » ول يحيز أكثر من شبر لأن الله سبحانه ذكر أن العام 
من إثني عشر شهراً » فليكن الوقت أحد أجزائه . وهو الشهر » وجاز أقل » 
وف ونت كيرا مهسا فف تقض ن ل ا وا هون لد ذلك » وإذا تم ثلاث 
وثلاثون سنة عجمية فقد أنقص زكاة عام » والمندوب توقبت الشهر كله »> و کون 
الشهر *حر”ما أو رجبا أو رمضان کا قال ( ندب توقيت شهر معلوم ) إلخ › 
وقد بان لك وجه الند'ب فلا يقال : كيف يقول ندب مع أن التوقيت واجب ؟ 
ولك وجه آخر وهو ظاهر العبارة » وهو أن تقول : التوقبت مطلقاً مندوب > 
والواجب هو الأداء عند تام السنة » فمن أدتى الزكاة عند تمامها فقد برىء . 


E 


بتقرب وفصد ونه ليع بذلك وقت ينتبي إلبه أذاء.هنا وخب 
کو نه ر أو ا أو رمضان ¢ فان دخله مال في غيرها 


اخر جه 


( بتقرب ) لرحة الله جل وعلا > ( وقصد ) لرضاه ‏ ( ونية ) لأداء الواجب» 
( ليعام بذلك وقت ينتهي إليه أداء ما وجب »2 وكونه ) أي الشبر (مُحرامأ ) 
أراد الحرم الذي هو أو المام العربي » ولكنه أسقط أل لجواز إسقاط أل التي 
للح » فأن الحرم عم منقول من الوصف الذي هو إسم مفعول» وقيل : (ال) 
فيه للتعريف » والصحبح الأول ودخلته > قبل : (أل) المعرفة دون بقية الشهور 
لأنه أولها > و كأنه قبل : هذا هو الشهر الذي يكون أول السنة » ويمكن أن 
يكون هذا الإسم علا عليه دون سائر الشبور الحرم » لأن التحرم فيه أسد فمو 
أفضل » فا كتسب أمرا زائداً بسبب الأفضلية » والمراد تحرم القتال > وقيل : 
سمي لتحرم الجنة فيه على إبليس > ولزوم ( أل ) فيه يدل على أنا للغلبة لا 
( المح ) > وذكر بعضمم أنه لا يقال : حرم بدون أل بناء على أنه عم 
موضم على أل > ( أو رجبأ أو رمضان ) > وهو أفضل لجزالة الصدقة فبه > 
ولو كان أول السنة الحرم > وسمي رجب رجا لترجسمم أي تعظيمهم له › 
وقبل : لترجيب الشجر فيه أي جعل القوائم له خوفا من انكساره لشدة 
حَمْلِهِ » وأَصَم لأنه لا تسمع فيه قعقعة السلاح » وأصب” لكثرة صب ال رحمه 
فيه لاا لعدم تعذيب أمّة فيه » لأن أمّة نوح عليه السلام غرقت فيه» 
( فإن دخله مال في غيرها ) : أي في غير هذه الأشهبر الثلاثة > وأراد أن 
يكون وقته أحدها» أو دخله في واحد منها وأراد توقمت الآخر منها 
أو من غيرها ( أخرجه ) كله أو إلا ما لا يتم النصاب ما في يده وما في 
الذمة » فإن شاء فأخرج إلبه ما في الذمة أن يواضم ويماجل برضى من 
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من ملكه بتولیج لغيره » ثم يرده له عند آخر يوم من أخذه أ 
ففكون الشبر كله وقتاً له 0. . . . 


هو فى _ذمته » وکل ما ربح فبو له » ويرد المال كاملا إلى من أعطاه بالتوليج بلا 
زيادة ولا نقص عاجل وواضم أولا ( من ملكه ) في حين أراد وقتا آغر © ولا 
بحسن تأخير الإخراج » وقد أراده مثل أن يدخله في جمادى الآخرة فيتعمد 
تأخير الإخراج إلى آخر شعبان إذ يبقى مالاً مردداً بينه وبين غيره بلا وقت» 
ولازكاة ولا شيء عليه إذ لم يدر عليه حول ( ب ) مبة ( توليج ) أي تدخيل. 
( لغيره » ثم يرداء له عند آخر يوم من أخذها فيكون الشهر كله وقتأ له ) » 
واختلفوا ني الموهوب له هل تازمه زكاة ذلك أم لا ؟ 


وف « الديوان » : إن دخل مال ملكه في غير تلك الأشبر وأراد أن يوقتت 
أحدها أعطى ماله لمن برجو أن برداه له ويؤدي على ما مضى من السّنة قبل 
العطية وبرده آخر الشهر الذي بريد » وإن دخل أو”ل شمر من تلك الشهور مثلاً 
أخرجه من ملكه ورده آخر الشبر لىکون الشبر كله وقتاً له » ومن مضى أكثر 
السنة وأعطى ماله لغيره لزمته الزكاة عند بعض » والصحمح لا تازمه إن م بقصد 
الفرار » وسواء النقد والأنعام في ذلك كله » اه . بتصرف . 


يبقى أنه إذا رده في آخر الشهر في التاسع والعشر بن > وكان الشهر من ثلاثين 
فبل يكون وقته تسعة وعشرين وما أو ثلاثين يوما ؟ ظاهر كلامه أنه یکورنت 
تسعة وعشرين لآنه إنما جعل الشهر كله وقتاً لمن رده في آخره > وهذا ل برده في 
آخره » إلا إن أراد بآخره قريبا من انتهائه سواء كان آخره تحقبقاً کا إذا كان 
الشبر من تسعة وعشرين ورده في آخر التاسع والعشرين» أو كان من ثلاثين وقد 
أختره لما بعد التاسع والعشرين » ووافق أنه من الشہر » أو كان آخره تنزيلاً 
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ولا يوقت من أغركته » فإذا استهل ما وقته وجب . . 


وإمكانا ا إذا رده في التاسع ووافق أنه آخر» والتحقيق عندي أنه يجوز له أن 
يردّه في آخر التاسع والعشرين فيكون الشهر كله وقتا ولو كان ثلاثين » لأنه 
لا يدري أيكون من تسعة وعشرين أم من ثلاثين فيسوغ له ذاك » بل يجوز 
عندي أن يؤخخر رده إلى أن قى تام الشهر > فبكون الشبر وقتا له سواء 
من تسعة وعشرين أم' من ثلاثين» وبرخَص له في تلكالمدة المتصلة بالشهر المنسلخ 
مدة رده » ويحتمل أن بريد بآخر الشبر ما اتصل بآخره من شهر بعده کا 
د كو 

وظبر لي وجه آخر وهو أن يعقد الحبة التوليجية إلى تمام شهر كذا » فإذا 
تم الشبر فقد خرج من ملك الموهوب له في اللحظة الأخيرة من الشهر قمّضّه' 
فيها أو' م يقبضه » فإذاغقد هكذا رجم إلى ملكه في اللحظة الأخيرة ولو لم 
يقبضه > ولو لم يعاماها إلا باستبلال الشبر أو بام ثلاثين > ويجوز عندي أرن 
برده أو لالشبر وحمل كله وقتا» کا يحوز عندي أن يجحمل الشهر الذي دخ ل ملكه 
فبه كله وقتا » سواء دخله أول الشهر أو" وسطه أو آخره أي شهبر_كان» ويجوز 
أذ أيام. متصلة من آخر شهر وأول آخر کا مر »> ويجوز إخراجه بالثو لبج 
من شر من الثلاثة إلى آخر منها أو من غيرها »_ومن أراد أن ينتفع بماله ويه 
توليجاً لأخذ الوقت فلْيبب' منه ما ينقص به عن النصاب كدرم وأقل»ويحوز 
أن هب ماله تولبجاً لغير التوقست » وأن به إذا أراد تبديل وقت > وإرتف 
وهبه فراراً من الزكاة لزدمه > وإذا ثبت له وقت ودار الحول وأراد تبديل 
الوقت ز كى على ما مضى من الحول » وقيل : لا إن م يقصد الفرار » وإرف 
قصده مع اختيار الشهر الآخر لغرض ففي زكاته على ماض قولان» ( ولا بوقت 
من غرته ) أي ليل استبلال القمر بضم الغين أي لا يوقت أول الليلة أو* لا 
يوقت اللبلة الأولى » ( فاذا اسْتهل ما وقسته ) أيظبر هلال شهر وقته ( وجب 
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عليه أداؤها حينئذ ولا يضيع حتى ينسلخ > وإن تلف ماله في شبر 
وقنّته لم يلزمه شيء لأنه غير مضيّع » وإن استفاد فيه بعدما 
أعطى لم يازمه شيء عل المغاد أيضاً ¢ وإن وفك م اول البير 
فأذا مضى منه يوم ولم يزك فضيع › 


عليه أداؤها حينئذ ) حين بدل من إذا أو توكيد له > ( ولا يضيع ) أي لا 
يصدق عليه أنه مضيّع ( حتى ينسلخ ) »> فإذا انسلخ كان قاضيا لا مؤديا » 
وهكذا كل وقت وقنته لا یکون مضيعاً حتى يتم » واعلم أنه إذا دخله مال في 
شبر لا يريد أن يتخذه وقتا أخرجه بالتوليج لغيره إلى آخر يوم من الشهر الذي 
أراد توقمته فليرداه إلمه » سواء كان شبراً من تلك الثلاثة أو غيرها » وكذا في 
توقبت غير الشهر كا مر » ( وإن تلف ماله في شهر وقتّته ) أيني وقت ما وقته 
( م يازمه شيء لأنه غير مضيع ) > وإن ار بعط حت خرج الوقت فتلف ماله 
لزمته زكاته إلا إن م يمكنه إعطاؤها » ( وإن استفاد فيه ) شيا ( بعد ما 
عطى لم يلزمه شيء على المفاد أيضأ ) : أي على الذي أفاده الله إياه > وقيل : 
تارمه زكاته ما دام الوفت والعمل بالأول» ( وإن وقّت منأول الشهر ) وعنى 
بأوله البوم الأول وليلته» أو م يمن شيئا ( فاذا مضى منه يوم ولم بك ف ) هو 
( مضيّع ) » وإن وقّت ليلته الأولى فإذا طلع الفجر » وقيل : الشمس > وم 
يزك فمضبع > وهكذا إذا وقّت وقتا فبخروجه يكون مضيعا إن ل بزك » 
ومن عزلها ول يعطبا وقد أمكنه الإعطاء فكل ما استفاد يزكيه مال يعطبا في 
الوقت أو" بعده » وإن يمكنه فقولان» وإذا عز ها فتلفت خمنها » وقبل : لا إن 
لم يضيع حفظها » والصحيح الأول » وقيل : إن أخرجها حين وجبت فضاعت 
لا تازمه > وإن أخر ازمته » وقمل : إن فرط ضمن وإلا زكى ما بقي » وقيل : 
بحسب الذاهب من الميع ويبقى رب المال والفقراء شركاء في الباق » وقيل : 
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وما ذكر كله فو عند الفقباء » وأما النظار فلا يحد عندم في التوقيت 
اليوم والشبر » ولكن الحال الذي دخل اللمال ملكه فيه فبي 
الوقت » فبدوران السنة إلى ذلك الوقت يجب عليه الأداء » فجوابهم 
في الحال كجواب الفقباء في الشهر » ودعاهم لذلك » قيل : الخلف 
في تعجيل الصدقة قبل وقتبا هل ينع كالصلاة ؟ 


إن كان ها ازمته »> ( وما ذكر كله فهو عند الفقهاء ) المقتصر بن على ظاهر ما 
حفظوا عن أشباخبم أو غيرهم ( وأما ) الفقباء ( النتُظئَار ) الذين يضمون إلى 
فقبهم النظر جمع ناظر وعبّر بعضبم عنم بأهل الحجة لبنائهم الأمر على الحجة 
العقلية ما لم يعارضها نص القرآن أو الحديث ( فلا جد عندهم ) صاحب المال 
( في التوقيت اليوم والشبر ) ولا أقفل من اليوم كاللة ونصفا » ( ولكن 
الحال ) أي الوقت ( الذي دخل المال ملكه فيه فهي الوقت ) » مثل المغرب أو 
العشاء أو الزوال أو العصر أو غير ذلك كالساعات»( فبد وتران السنة إلى ذلك 
الوقت يجب عليه الاداء ) > ويوسّع له مقدار ما يحسب > ويوصل إلى من يأخذ 
الزكاة ومقدار ما يبيع ما احتاج لببعه لبعطي من تنه » وهكذا يوسم له مقدار 
كل ما احتاج البه إذ لا يازمه التببيء قبل الوقت» (فجوابهم في الحال) المذ كور 
( كجواب الفقهاء في الشهر ) واليوم وغيرهما من الأوقات > فإذا مضي الحال 
نمضيّم على حد ما مر في نحو الشبر » ( ودعام ) أي الفقباء » ( لذلك “ قيل : 
الخلف في تعجيل الصدقة قبل وقتها ) » وجه كون هذا داعبا أنه لى ‏ كان 
التمجبل قابا للخلاف صح لمم أن يتوسموا في الوقت ( هل يمنع كالصلاة ؟ ) > 
فمن عجلبا قبل وقتها أعادها عنده » کا أن من صلى قبل الوقت أعاد عنده » 
وهو قول بعض أصحابنا والحسن البصري بناء على أنها عبادة » ولا تظهر هذه 
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أو يجوز إن ل يبق في السنة إلا شبر أو ضعفه لاحتياج الفقراء ؟ 
وقي الحديث مايدل على جوازه بأكثر من ذلك فاطلب علّه » ولا 
رجوع فيا إن تلف المال ؛ 


الملة » ولا فرق بين توقمت ثلاثة أشهر أو شهرين لو جاز > لكن لا جوز أو بين 
شر ( أو يجوز إن لم يبق في السنة إلا شهر أو ضعفه ) وهو سبران ( لاحتياج 
الفقراء )؟ ويحوز كذلك ولو كان لا لحاجة الفقراء» أو يحوز لحاجتهم إن مضت 
غانىة أشبر » أو حوز إن مضت أربعة أو إن مضى أكثر السنة » أو ححوز وإن 
م عض أكثرها > وهو قول ابن جمير والزهري والأوزاعي والشافعي وألي عبيد 
بناء على أنها حق للمساكين فيجوز بدخول أوآلها و كونها حقا لهم هو الصحبح 
عندنا» أو يجوز التعجيل قبل دخول السنة أيضا مطلقا » أو بإذن الإمام العادل. 


( وفي الحديث ) الذي هو : « أنه مَلِثُهِ بمث عمر لقبض الزكاة فأتى العباس 
نمنمه » فرجع فقال : إن تمك منع زكاة ماله > فقال : إن عمي ل ينما ولكن 
احتجنا فعجلنا زكاة عامين » “ ( ما يدل على جوازه ) : أي جواز التعجيل 
( بأكثر من ذلك ) المد كور من شر وضعفه » وهو أن تعجل قبل دخول أول 
الحول » وظاهر المصنف تجويز ذلك من الحديث »ولو م يكن بإذنالإمام(فاطلب 
حله ) قد أحضرته لك ( ولا رجوع فيها إن تلف المال ) قبل الوقت أو فيه 
بلا تضيبع > وقد أخرجها قبله . 


وقي « القناطر » : إن عجل ومات المسكين قبل تمام الحول © أو ارتدً أو 
صار غنياً أو" تلف مال المالك أو' مات » فالمدفوع للمسكين ليس بزكاة » 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي . 
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والخلف إن استفاد آحر قبل الوقت هل يجزيه للوقت أم لا ؟ 


واسترجاعه غير ممكن إلا إذا قد الدقع بالاسترجاع > فإنه ينبغي أن يدر كبا 
عله » والذي عندي أنه يكفيه ذلك »> وهو زكاة لآنه إنما دفعه على نبة الزكاة » 
كا حوز له » ولا قائلا بازوم الغرم لها إذا تلف المال قبل الوقت أو فيه . 


وفي « القناطر » : لا يجوز التعجبل قبل الوقت في الحول الأول » اه . 
( والخلف ان استفاد ) مالا ( آخر قبل الوقت ) بعد إخراجها قبل > أو 
استفاده في الوقت بعد اخراجبا قبل ( هل يجزيه للوقت ) أي عند الوقت > أو 
في الوقت ( أم' لا؟ ) لآنه صح أنه أخرج الزكاة فلا زكاة في الفائدة > هذا القول 
مختص بالمجيزين للإخراج قبل الوقت > والذي قبله غير مختص به . 


وف « التاج » ما خالف بعض ذلك إذ قال فيه المصنف : إن أدى الزكاة 
قبل دخول السنة لم جزه إتفاقا > وقيل : إن أداها إلى الإامام أجزاه > ومن 
أعطى قبل الحصاد من مثل حبه كفاه لا إن أعطى قبل الإدراك و كذا في الثمر» 
وقيل : يحوز قبل الإدراك للحاجة » وأجاز بعض زكاة الورق قبل الوقت 
ببوم » والمجيز بشهر أو ضعفه يشترط بقاء الفقير إلى الوقت على حال جواز 
أخذه الزكاة إلا غناه بها فلا يضره > وإلا أعادها > واشترط بعضهم التعجبل 
المقاضاة عند الوقت بأن برد له ما أخذ ثم برده له > وقبل : يتقاضى بالنية » 
والقولان فما إذا أقرضه وأراد عند الوقت ترك ما أقرض له زكاة » وإن عحل 
زكاته قبل الوقت فېل يازمه السؤال عنده عن حال الفقير أم' لا؟ قولان > ومن 
عنده ألف درم ويضيف إليها كل سنة أو شهر ما تير ولا بز كما سنين 
فصارت أُلْفّي' درم » أعطى على ألف للسنين الماضية > وأعطى ما يازم ألفيْن 
لسنته > واحتاط ف الفائدة لكل سنة حق يتىقن أنه أعطى ما لزمه » وذلك 
إذا لم يعم ما يزداد كل سنة » ومن بيده مائتا درم حال الحول عليها ولم بز کہا 
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ومن ملك ؟ عشرين ديناراً ولم يزكبا أربعين سنة أو أكتر ', 
قبل : يعطي العشرين ولا يازمه غيرها إن تركبا أربعين» وإن 
تركبا ثمانين أعطاها ومثلبا من نفسه » وإن تركبا عشرين فعشرة › 
وقيل : يعطي عل السنة الأولى نصف دينار ثم لا يالزمه غيره › 


إلى أن حال الثاني وبيده أربع مائة زكاها لسنتين عشرين إن استفادها قبله » 
وإلا ازمه فا خمسة عشر > وإن حال حول على مائتين ببده ولم بزك ثم استفاد 
أربع مائة وأنفقها وحال الثاني وبيده أربع مائة ففيها خمسة وعشرون > وإن م 
ينفى منها حت حال وبمده ست مائة ففمها ثلاثون » ومن مىر زكاته وجعلبا في 
حرز فأخذها الفقراء دلالة برىء إن أتم لحم فعلهم > وقمل : لا وإن أخذوها 
تلصصا ضمنوا وأدّى » ومن رأى حاجة الفقير قبل إدراك تمرته أو حرثه وم 
برج غناؤه قبله » فقيل : يجوز له الإعطاء منذ زرعت الزراعة أو حملت النخلة » 
وقيل : قبل الإدراك بشهرين » وقمل : قبله بقلىل بلا حد . 


( ومن ملك كعشرين ) أي ملك مثل عشرين ( ديناراً ولم يزكها أربعين 
سنة أو اكثر > قيل : يعطي العشرين ولا يلزمه غيرها إن تركها أربعين ) 
لانها استغرقتها السنون كل عام بنصف دينار » وهكذا كلا زادت سنة لزمته 
زكاتها مالم يعط › ( وإن تركها ثمانين أعطاها و ) أعطى ( مثلها من نفسه ) » 
وهكذا على الحساب كل ما زادت سنة لزمته زكاتها ما لم يعط > ( وإن تركها 
عشرين فعشرة ) > وإن تركبا ثلاثين فخمسة عشر » وهكذا بحسب ما ترك 
فوق الأربعين أو تحتها » وذلك مختار ظاهر « الديران » > ( وقيل : يعطي على 
السنة الأولى نصف دينار > ثم لا يلزمه غيره ) لنقصانها عن النصاب في باقي 
السنين »> والقولان مطكردان في كل نصاب فأكثر ترك سنة فأكثر » فقيل : يز 
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وكذا مالك أربعين ديناراً ولم يز كا أربعين سنة › فى كانت 
الزكاة عنده حقاً لله في الذمة كالصلاة أازمه إعطاءها كلباء ومن 
قال : حق متعلق بالمال للفقراء قال : بحط عنه كل سنة ما عليه من 
الزكاة وإن كثرت السنون » مثاله أن يعطي على الأولى ديناراً 
ثم على أربع بعدها واحداً إلا عشراً 


على ما مضى كله » وقيل : بزكي للسنة الأولى > وبز كي الباقي للسنة الثانية > ولا 
بعد ما لزمه من زكاة » وهكذا حى ينقص الال عن النصاب › ( وكذا مالك 
أربعين دينارا وم يزكها أربعين سنة فمن كانت الزكاة عنده حقا لله في الذمة 
كالصلاة ألزمه إعطاءها كلها ) » لأن عنده كل سنة أربعين ديناراً » وهو مختار 
« الديوان » فما يظبر >“ فإن تر كبا أقل من أربعين سنة أعطى على كل سنة ما 
يحب في أربعين ديناراً > ( ومن قال : حق متعلق بالمال للفقراء ) > وهذا القول 
هو الصحبح عندنا > ( قال : يحط ) بالبناء لمفعول لثلا يازم عمل فعل » ليس 
من باب ظن ولا عدم وفقد ورأى الحلممة فى ميري مسمى واحد > إلا أن 
أجيز ذلك إن كان أحد الضميرين مجروراً بالحرف كا هنا > أو يقدر مضاف هو 
نفس » والتحقيق الجواز لكثرته كقوله تعالى : $[ أمسك عليك زوجك ي > 
وقوله تعمالى : ظإ وتؤوي إليك من تشاء # "“ ( عنه كل سنة ما عليه من 
الزكاة »> وإن كثرت السنون مثاله أن يعطي على ) السنة ( الأولى ديناراً ) 
تامأ إذا كان يلزم على عشرين نصف دينار » وعلى عشرين نصف دينار » ( ثم 
على ) كل سنة من سنين ( أربع بعدها ) ديناراً ( واحدا إلاعشرا ) » أما 


(0) ا 
(؟) الأحزاب : 0١‏ ۰ 
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ويسقط حصة الدينار المستحق للفقراء والزائد على الفريضة » وهو 
ما دون أربعة دانير » لأن ما زاد على العشرين ففي كل أربعة منه 
عشر دينار ولا ثيء فيا دونها » وبعد أر بسع سنين تنكسر الفريضة 
من ستة وثلاثين بالنقص عنما » فيعتبر مأ دونها › 


نصف الدينار فللعشرين > وأما بقمة الأجزاء فلستة عشر » لكل أربعة دتانير 
علشر دينار » ويسقط ما لزمه من دينار تام أو دينار إلا عشراً كا قال » 
( ويسقط حصة الدينار ) أي التسمية منه ما يسقط التام حين ازمه ( المستحق 
للفقراء والزائد على الفريضة ) فريضة الوقص ( وهو ما دون أربعة دنانير ) 
وهو الثلاثة فوق الستة عشر مثلا » ( لأن ما زاد على العشرين ففي كل أربعة 
منه 'عشسر دينار ولا شيء فيا دوتها ) : أي دون الأربعة » ولا مخفى أن 
الجموع أربعون أعطى منها ديناراً للسنة الأولى فبقي تسعة وثلاثون فيز حكي 
للثانية عن ستة وثلاثئين ويسقط الثلاثة » لآنه م يكل فبا نصاب الوقص © 
فللمشرين نصف دينار وأربعة أعشار > و كذا للثالثة > و كذا للرابعة > وكذا 
للخامسة » فذلك ثلاثة دنانير وستة أعشار دينار»فقدنقص ستة أعشار دينار من 
ستة وثلانين فلا بز كى إلا على إثنين وثلاثين لأن الأربعة الآخرى م تكمل 
كيال قال . 


( وبعد أربع سنين تنكسر الفريضة ) فريضة الوقص ( من ستة وثلاثين 
بالنقص عنيا > فيعتير ما دو نا ) » بأن بز کي على اثنين وثلاثين » ويعطي من 
ثلاثة الدنانير وأربعة أعشار الدينار الزائدة على الإثنين والثلاثين » فسعطى نصف 
دينار عن المشرين وثلاثة أعشار عن الإثني عشر» وذلك دينار إلا خا كا قال» 


1ل 


فلبعط كل سنة دينارآ إلا خمساً » ويسقط حصة المستحق أيضأ من 
ستة وثلائين حى تنتكسر أيضاً بالنقص من إثنين وثلاثين » فليؤد 
على كل سنة ديناراً إلا ثلاثة أعشاره حتى تنكسر بالنقص من 


e © e © e ٠ © صف دينار ¢ و‎ 


( فليعط كل سنة دينارأ إلا خمسأ ) فيتحصل عليه أربعة دانير عن خس سنين» 
وهذه الأربعة تستغرق ثلاثة دانير وأربعة أعشار الدينار » وتنقص ستة أعشار 
من إثنين وثلاثين > فلا بز كى إلا على تمانية وعشرين كا قال > ( ويسقط حصة 
المستحق أيضأ مسن ستة وثلاثين حتى تنكسر أيضأ بالنقص من اثنين 
وثلاثين ) فيعطي عن المشرين نصف دينار > ويعطي عن المانية “خمس دينار > 
وذلك في كل سنة حت يعطي عن الخامسة كذلك > وجموع ما يتحصل عليه. عن 
خمس سنين ثلاثة دنانير ونصف > وذلك يستغرق ثلائثة دانير وأربعة أعشار > 
ويأخذ عشرا واحداً من مانية وعشرين > فلا بز كى إلا على أربعة وعشرين كا 
قال إذا اتكسرت عن اثنين وثلاثين ( فليؤد على كل سنة دينارأ إلا ثلاثة 
أعشاره ) » أما نصف الدينار فعلى العشرين > وأما عشران فمن الثانىة ( حتى 
تنكسر بالنقص من ثمانية وعشرين ) > وذلك في السنة الخامسة ينقص عشر من 
مانية وعشرين كا مر > وإذا اتكسرت عنما ( فليؤد بعد ذلك دينارا إلا 
'خمنسيئن ) > أما نصف دينار فعن العشرين > وأما العشر فمن الأربعّة ( على 
كل سنة نصف دينار ) » فيجب عليه على سبع سنين أربعة دنانير وثخمس > 
وذلك يستغرق ثلاثة دنانير وتسعة أعشار دينار » ويأخذ ثلاثة أعشار دينار من 
الأربعة والعشرين.» فبهذه الثلاثة الأعشار تنقص الأربعة والمشرون فلا يزكى 


— ١170 ب‎ 


حتى تنکسر من أربعة وعشرين › فليؤد على كل سنة نصف 
دينار حتى تنتكسر من عشرين بنقصان نصف قيراط » فلا عليه 
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إلا على عشرين ا قال » (حتى تنكسر من أربعة وعشرين ) في السنة السابعة 
بثلاثة أعشار دينار » فاذا اتكسرت ( فليؤد” على كل سنة نصف ديئار ) عن 
المشرين > ولا يازم شيء على ثلاثة الدنانير وسبعة الأعشار الزائدة علييا» 
( حتى تنكسر من عشرين بنقصان نصف قيراط ) ف السنة الثامنة > فإنه 
يازمه عن سبع سنن ثلاثة دانير ونصف» قسسقى زبادة من الثلاثة الدنانير وسبعة 
الأعشار عشران > فوجدنا عشرنن ديناراً تامة مع زيادة عشرين > فأعطينا عنما 
نصف دينار > وهذا النصف إلى الثلاثة الدنانير > وإلى النصف أربعة دنانير > 
وإذا أنقصتها من المشرين وثلاثة الدنانير وسبعة الأعشار بقي تسعة عشر دينارا 
وسبعة أعشار ( فلا ) زكاة. ( عليه بعد ) للنقصان عن العشرين > وقد نقص 
بأكثر من نصف قيراط > وأما قوله : بنقصان نصف قيراط ©» فعناه أن نقصان 
نصفه كاف في الإنكسار > وهذا ما ظبر لى فى وجه كلامه » والناقص ثلاثة 
أرياع رال 0 

ظ ثم رأيت في «الديوان» أن الناقص ثلاثة أرباع القيراط کا ذكرت والمد لله > 
وقال فمه : فعلى هذا الحساب يحط ما عليه من الزكاة قّلّت السئون أو كثرت» 
أو قلت الدراهم أو كثرت إذا زادت على العشرين » وذكر أن من اشترى بمائة 
دينار نقداً شيئاً وباعه للآخر بمائة وخمسين » وباعه الآخر بائتين وعند كل ما 
اشتراه به أدى الأول على المائة التي اشترى بها > والثاني على خمسين > ويحط المائة 
التي يؤدي الأول عنها ‏ والثالث على المائتين » وقيل : يؤدون على ما في أيديهم» 
إذا ل يحل الدين » وإذا حل حط كل ما عليه » وقيل : لا يعطي صاحب الدين 
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ما على الناس له » ويعطي المديان على ما في يده » وإذا حل الصد!ق لزم الزوج 
إعلام المرأة إن ل تعلم فتزكي » ويحط وتصدقه > وإن كان غير أمين > ولا 
تشتغل بغير زوجبا ولو أممناً إن كان واحداً و أهل حجمة »اه. وقمل : 


تشتغل بذلك وقيل : بكل من صدقت . 


- 1۳۹ — ( ج ۳ -النيل - ٩‏ ) 


ياب 


ت كى العروض إن قصد بها تجر » وهل على ما جعل فيا 
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باب 


في زكاة العروض 


( تركى العّروض ) و كذا الأصول المقصود بها التجر بضم العين جمع عر'ض 
بفتح العين وإسكان الراء وقد تحرك > وهو المتاع > وكل شيء سوى النقدين 
وسوى الأصل » وفي إطلاقه على الحسوان خلاف » والمراد هنا دخول الحموان 
( إن قصد بها تتجر ) وجعل فبها نصا بأو أكثر أو أقل» ولكن عنده ما يتم به 
أو بأقل ولیس عنده سواه » لکن هذا الأقل من درام كانت تز کی ثم حدث له 
ما يتم به » وإن م يقصد بها تحر مثل إن جعلت لنفقة سنة أو سنين » أو كسوة 
سنة أو سنين » أو تر كت لا بقصد الكسوة والنفقة » ولا بقصد التحر فلا زكاة 
فبها» وذلك مثل النحاس والحديد والجوهر والمرجان والبر والشعير وغير ذلك» 
إلا أن البر والشعير ونحوهما تز كى بعد الحصد > ( وهل ) تزكى العروض 
( ما جعل فيها من عين ) ذهب أو فضة لا على قيمتها زادت أو نقصت © ولو 


اوس 


أو على قيمتها مالم تنقص عما جعل فيها » فإن نقصت فعلى ما جعل 
فيها أوعلى قيمتها إن زادت أو نقصت؟ خلاف ؛ وتفصيل ذلك أن من 
قال عل مأ 


نقصت عن النصاب إذا جمل فا نصابا أو أكثر » ( أو على قيمتها ما لم تنقس 
عما جعل فيها فإن نقصت › فعلى ما جعل فيها » أو على قيمتها إن زادت أو 
نقصت ) > أو هو مخير بين أن بزكبها على ما جعل فما أو على قممتبا ؟ 


(خلاف ) . 


والأول قول الحسن البصري » والثالث قول جابر بن زيد » وهو الصحمح 
عندي » لأنها عروض للتنّجر فبعتبر ما تسوى بالتجر لاما جعل فبها من عبن 
لعدم بقائه » والزكاة فيها باعتبار ما تسوى لا بالذات » فإن نقصت عن النصاب 
فلا زكاة فيها > ولو جعل فيا نصابا إن م يتم النصاب بالمال الآخر » وإن بلغت 
نصاباً لزمت الزكاة ولو جعل فمها أقل فإنها ولو كانت مقصودا بها الناء والزيادة 
كالغنم » لکن من حيث أنها تسوى كذا و كذا من الدراهم أو الدنانير لا بذاتها » 
والرابع قول الأوزاعي »> وظاهر « الديوان » اختبار الثاني > وعليه اقتصر في 
« القناطر » > وإن لم يحمل العين في العروض مثل أن تكون من غلته أو وهبت 
له أو ورثها » فقيل : يقومها ويزكيها إن قصد بها تجراً » وقيل : لا حت يبيعبا 
بالعين ويحول الحؤل فليزك” العين » وزعم بعضهم أن العروض لا تز كى “ولو جعل 
فمها العين حتى تباع به“ وهو غير معمول به » واختلفوا في العروض تقم سنين > 
فقال أصحابنا والشافعي :تز كى لكل سنة بالتقوم »وقال مالك:لا زكاة فيباحتى 
تباع بالعين فتز كى لسنة > وقيل : حت تباع ويحول الحول > وانظر العروض 
المتخذة للانتفاع والتجر » مثل أن يشتري جارية لمطأهما أو لتخدمه ولمسسعبا 
فيربح » والظاهر ازوم الزكاة > ( وتفصيل ذلك أن من قال ) : تز كى ( على ما 


— ۱۳۱۷ 


جعل فيا فإنه يؤدي عليه مالم يبع المتاع به » وإن جعل في متاع 
لتجر أو أقرضه أو أسلمه أدى على الأصل ما لم يبع المتاع به , 
ومن قال على قىمتہا زكاها عليها 


جمل فيها فإنه يؤدي ) أي القائل إن كان صاحب المال أو الضمير لصاح بالمال 
غير القائل > وعليه فالرابط محذدوف» أي يؤدي عنده أي عند القائل > أو فإنه 
يقول أي القائل يؤدي ( عليه ) أي على ما جعل فيه 2 وقوله : ( مالم يبع 
المتاع به ) غاية لقوله : يؤدي عليه > ولقوله : أدى على الأصل ٠‏ وبهذا يندفع 
ما قد يقال: إن الجواب / يفد شيئا زائداً على الشرط» ويندفم أيضاً بضم قوله: 
وإن جعل في متاع الخ إلى الكلام قبله > كقولك : من أجساز لبس أوقية حرير 
أجازه > وإن لبسها أحد ل ينبه » أو أراد أنه يؤدى عليه مطلقاً » ول أحَدل 
سلعة بأخرى »© وأخرى بأخرى ولو بلغت آلافا بالقسمة فإنه بزكي على ما جمل 
في العرض الأول لا يتغير عنه . 

( وإن جعل ) العين ( في متاع لتجر ) وأبقاه للتجر » وهذا داخل في ما 
قبله ( أو أقرضه ) أي أقرض المتاع بأن كن ما يضبط كحرير أو قطن أو 
صوف لا تراب فيه بالوزن > ( أو أسامه ) أو قارض به على قول من أجاز السم 
والقراض بالعروض بالقيمة > ( أدى على الأصل ) الجعول في المتاع ( مالم يبع 
المتاع به ) بما جعل فبه أي بالذهب أو الفضة مثله أو أكثر أو أقل > وإذا باع 
اعتير ما باع به» وليس قوله: في متاع» قمداً بل مثله الأصل إذا اشتراهلمتجر به 
لا لبتملكه » فإنه كالعروض > ويحتمل أن يريد بالمتاع ما يشمل الأصل » ( ومن 
قال : على قيمتها زكاها عليها ) فيه ما في الذي قبله » ولا يحتابج في التقوع 
والصرف إلى السوق > ويكفي أمين واحد وإن غير متولى > وإن عرف القممة 
صاحب المال جاز تقويمه وصرفه إن لم يحر نفعا قاله في « الدبوان » . 


۳۲ ب 


وإن جعل فما أقل من النصاب كجاعل عشرين ديناراً أو عدلها 
في متاع تحر ولم يؤد عنها قبل » فتلف بعض المتاع قبل أن يحول 
عليه الحول» وإن بقطع أو إحراق أو بتغبير بقطران لا زيت 
انتقض وفته 4 


( وإن جعل فيها أقل من النصاب ) مطلقا على القول الثالث » وأما على 
القول الثالث > وأما على القول بالزكاة على القيمة مالم تكن أقل مما جعل فعليها 
ما م تسو أقل » فإن سوت أقل فعلى ما جعل ان وصلية > وبها مع ما بعدها 
تتم فائدة الجواب »> وتكون فيه زيادة معنى على الشرط > وأما قوله : انتقض 
فجواب لشرط محذوف أي إذا كان ذلك انتقض » أو مستأنف نحوي > ولو 
اتصل معناه بما قله » وأما إن الأولى فلا تكون وصلمة إذ لا معنى لكونالجعل 
في المناع لتجر غاية فافهم » وإنما بزكي إن تم الحول والنصاب تام في قيمة متاع م 
ينقص قط » وأما إن نقص ثم كمل فإنه يوقت من حين كمل » وإن م يكل فلا 
زكاة > ومثال عدم الام بعد جعل المتاع فيه وذلك النقص ( كجاعل عشرين 
ديناراً أو عدها ) وهو مائتا درم وجه الشبه انتقاض الوقت بمطلى النقص» إما 
بنقص القيمة أو بتلف بعض ( في متاع تجر ولم يؤد عنها قبل 1 قبل ذلك » 
( فتلف بعض المتاع قبل أن يحول عليه الحول > وإن بقطع أو إحراق أو 
بتغيير بقطران ) ونحوه سمى التغيير به تلفا لآن الموضع المتغير به لا قيمة له > 
أو له قممة ناقصة غير مءتبرة » فكأنه تلف »> ( لا زيت ) أما التغبير به فكلا 
تغبير لآنه لا يعيب المتاع » ولا شك أنه إن كان عند قوم منقصا للقيمة فهو 
كتغيير القطران » وصرح « الشخ » أنه منقص للقيمة >“ وأنه لا يكون نقصانا 
في العين لأنه بزول»( انتقض وقته) الذي أراد أن بوقته ومضى منه بعض لنقص 
القىمة عن النصاب بتلف البعض > وهو خبر لحذوف أي هذا النقض وقته » ولا 
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ودا إن نعلت ق نون فنقصف :هن الفريضة اقفن أبضاء :وإن 
باع الجعول فيه بعشرين أیضاً واشترى بها آخر ثبت وزكى على 
العشرين كأول » وإن باعه 


يخفى أن الموجود عند تام الحول م تحمل النصاب فيه » بل جعل فيا وجد وفيا 
عدم عبتا أو قبمة » وإن كان يؤدي عما جعل فيه / ينتقض وقته ما بقي في قيمة 
ال متاع ما بكون مقدار الأصل الذي جمل فف.ه» وإن تلف بعض المتاع بعد الحول 
أو قبله وبقي في قبمة الباق قدر النصاب ز كى ول ينتقض الوقت › ولابدمن 
بقاء النصاب أو أكثر حولاً » وإن نقص قبل الحول انتقض الوقت . 


( وكذا إن جعلت ) عشرون ديناراً أو مائتا درم م يزك عليها ( في حب ) 
أو مر لتجر ( فنقصت ) تلك الدنانير أو الدراهم ( من الفريضة ) أي عن 
نصاب الذهب أو الفضة > بأن قو”م الحب أو الثمر بأقل من النصاب ( انتقض ) 
الوقت ( أيضأ ) . 


قال في « الديوان-» : وأما ما أ كله الطير أو نقل منه النمل » أو الفئران » 
أو ما يبقى في الأوعبة منالأدهان إذا كان ذلك قلبلاً وم ينقص ما يكون نقصانا 
لفريضة الزكاة فلا يكون نقصاناً > وأما على القول بالزكاة على القسمة فإنه لا 
ينتقض الوقت إذا ذهب من ذلك شيء ان بقي مقدار النصاب في القيمة ودار 
عليه الحول.» ولو كانت العين ليست مما وجبت فيه الزكاة > ( وإن باع ) المتاع 
( المجعول ) ة ( فيه ) العشرون أو الائتان ( بعشيرين أيضأ ) > أو بائتين 
( واشترى بها ) متاعا ( آخر ثبت ) الوقت إلا على قول من قال : كم بدل 
الشيء غير حك ذلك الشيء » فإنه مجدد الوقت من حين باع »> ( وزكى على 
العشر ين كأول ) > كا يازمه أول مرة لو م يبع ( وإن باعه ) أي باع الماع 


۳ 


بأزيد » ثم جعلما في ثان زكى على الجعول في الثاني على وقته 
الأول » وإن بأقل انتقض » وتراعى القيمة على تام الحول » فإن 
وجد ما يؤدي عنه زكاه » وإلا فلا » وانتقض وقته » ومن قال 
على قبمتها مطلقاً زكى على ما جعل فما » فان كانت زيادة أدى 
عنبا » وإن كان نقص فعلى ما جعل فما »› ولا شغل بنقصان 


سه 


المجعول فيه العشرون أو المائتان ( بأزيد ) من العشرين أو المائتين» ( ثم جعلها ) 
أي القيمة التي باع بها وهي أو الضمير للدنانير التي باع بها > وهي أزيد والممنى 
واحد ( في ) متاع ( ثان » زكى على المجعول في الثاني على وقته الأول ) ٤‏ إلا 
على قول من قال : حك البدل غير حك المبدل منه »> فإنه يحدد الوقت من حين 
اشترى الثاني . 

( وإن ) باع ( بأقل انتةض ) وقته الأول وأخذ الوقت من حين اشترى ما 
فيه أكثر من النصاب > أو فيه مقدار النصاب » ( وتراعى القيمة ) في قول من 
بزكي بالقبمة ( على تمام الحول » فان وجد ما يؤدي عنه ) وحال الول وفيه 
ما يؤدي عنه وهو النصاب ل ينتقض »© أو انتقص بالصاد المبملة ثم كل وحال 
الحول على كاله لم ينتقض( زكاء» وإلا فلا» وانتقض وقته > ومن قال : ) تز کی 
العروض ( على قيمتها مطلقأ ) زادت أو نقصت » بل إن ساوت أو زادت 
( زكى على ما جعل فيا ) » يزيد الجواب على الشرط بضم ما بعده اليه » 
وذلك إن ساوت » ( فان كانت زيادة ) علمه وكان تامة ( أدى عنها ) عن 
الزيادة أيضاً » ( وإن كان تقص ف ) للبؤد ( على ما جعل فيها ولا شفل ) على 
هذا المذهب ( بنقصان سعر ) . 


— (۳0 


وهذا جامع للمذهيين › ۰ ۰ ٠ . . ٠‏ 


وإن قلت بقي عليه ما إذا كانت القبمة مثل ما دعل في ذلك » قلت : هذا 
داخل ف قوله : زكى على ما جعل فما إذ لا عبرة حينئذ بالقيمة » بل يعتير ما 
حمل فمها فاستحق التعبير بما جعل فيا لا بالقممة إذ ل تغبره القبمة بزيادة أو" 
أو نقص > فضلاً عن أن يذ كرها باسمها > وقد غلط المصنف حمث قال : ومن 
قال علىقيمتها مطلقا ز کی علىما جعل فما الخ“ بل هذا قول من قال : علىقيمتها 
مالم تنقص عما جعل فيها وإن نقصت فعلى ما جعل »> وأما من قال على قممتها 
مطلقا فإنه بز عليها زادت عما جعل فيها أو نقصت أو ساوت اللبم إلا أن 
يقال خبر من محذوف > أي ومن قال على قممتها مطلقاً فظاهر > ويكون قوله : 
زكى على ما جمل فسا خبر لمحذوف أي ومن قال : على القيمة ما لم تنقص ز كى 
على ما جعل قيها » ثم إن كانت زيادة أدى عنما الخ ؛ وهو بعبد» وقد عامت أنه 
يعتبر السعر عند تمام الحول > وإن لم يسعر عنده حتى مضى زمان اعتبر سعر تمام 
الحول > ومن قال : يزى على ما جعل فمها أو على قممتبا فإن وجد ما جعل فما 
وبه يقوكم أيضا زكتى على ما جعل» وإن قوم بأكثر فإن شاء ز كى على الأكثر » 
وإن شاء ز کی على ما جعل » و كذا إن قوم بأقل » ولكن تم.النصاب » وإن 
قوم بأقل من النصاب فإن شاء زكى على ما جعل > وإن شاء لم بعط شيئا » 
وهكذا في التفاريم » ( وهذا ) أي قول. من قال : تز كى على القىمة مطلقا إن 
م تحعل دلا قبل > قوله : مطلقا (جامع للمذهبين) مذهب من قال : يؤدي على 
ما جعل فبا ولو زاد بالتقوم أو نقص »> ومذهب من قال يؤدي على قممتها مام 
تنقص عما جعل فمها » ومراده بكونه جامعا لما أن فمه طرفا من كل منها »> 
ففيه من الأول الآداء على ما جعل فيها إذا قوم به > وفيه من الثاني الأداء على 
القيمة إذا م تنقص عما جعل فما » وهذا من المصنف غلط إلا إن زدنا « لا 
قبل قوله : مطلقا » فتكون الإشارة إلى القول الثاني : فإن جامع المذهبين هو 


کک 


وكذا جاعل أقل من ؟ عشرين ديناراً في متاع › ثم قوم بعد بعشرين 
وقت من حين التقوبم » فإن انتقصت بعد انتقض إن كان قبل 
الوقت » وهي ما لم يزك قبل » وإن بعده ثبت ما بقي من قيمته 
ثلاثة دنانير 


قول من قال : تز كى على القبمة مالم تنقص عما جعل فيا > وهذا هو الالث إلا 
أنه زاد على الثاني شرط عدم النقص > وإذا نقصت فعلى ما جعل فمها » وهذا 
هو الأول إلا أنه زاد شرط النقص > وأما قول من قال : على القدمة زادت أو 
نقصت فنفس أحد المذهبين لا جامم لما > إلا أن يقال كا مر الأصل من قال 
على قیمتہا مالم تنقص عما جمل إلى قوله : ولا شغل بنقصان السعر » فيڪون 
قوله : وهذا جامع لامذهبين إشارة إلى قوله : زكى على ما جعل فما فإن 
كان الخ . 

( وكذا جاعل أقل من كعشر ين دينارا ) أي أقل من النصاب كتسعة عشر 
ديناراً وكائة وتسعين درهما ( في متاع ) لتجر > ( ثم قو”م بعد بعشري ) ديناراً 
وبمائتي درهم أو أكثر > ( وقنّت حين التقويم ) وإن لم يقوم إلا وقد كان فيه 
النصاب بأيام أو شبور وقت من الوقت الذي تم فيه النصاب بالسعر » وذلك 
مذهبنا » وقمل : لا زكاة في ذلك حتى يباع با فيه ثم يحول الحول » وقال 
الشافعي: إدا باعه ز کاه من يوم ملكه (فان انتقصت بعد) بعد التقوم بعشرين 
مثلا ( انتةقض ) الوقت ( إن كان ) الانتقاض ( قبل الوقت ) » وإن انتقضت 
قبل الوقت ثم ملت وقت من حين الككال والواو واو الحال في قوله : ( وهي ) 
أي. الدنانير الجمولة ( مما لم يزك قبل.» وإن ) كان الانتقاص ( بعده ) أي بعد 
الوقت مطلقا » أو كان قله بشرط كون الدنانير مثلا مما بز كى قبل ( ثبت ما 
بقي من قيمته ثلاثة دنانير ) أو غيرهاما كان أصلاً على ما مر من الخلاف . 


١97 


وكذا الدراهم » فالقيمة على هذا بمنزلة النقدين » وكذا إن تلف 
بعض المتاع نظر لقيمته » ومن جعل نصاباً زكى عنه قبل في تجر » 
فحال عليه حول » فإن زاد على ما جعل فيه زكى عل الزائد › 
وإن نقص بسعر فعل المجعول » وإن بعينه زكى إن كان في قيمته 
النصاب فأ كثر » وإلا فإن كان عنده ما يضم إليه والوقت ثابت 
ما بقي الأصل زكى »› 


( وكذا الدراهم » فالقيمة ) المعلومة في المسألة قبل هذا من قوله : من حين 
التقوم ( على هذا بمنزلة النقدين ) » وإن وجد في بعض نسخ المؤلف إثبات 
الألف بعد الكاف في قوله : ل بزك > فعلى لغة من يئبت حرف العلة مع وجود 
الجازم» والجزم عدم تقدير الضمة » ( وكذا إن تلف بعض المتاع نظر لقيمته ) 
مثل أن ينقص من العشرين المقوم بها دينار فقد انتقض الوقت © ( ومن جعل 
نصابأ زكى عنه قبل في تجر ) متعلق يحمل أو بمحذوف مفعول ثان » ( فحال 
عليه حول › فإن زاد على ما جعل فيه زكى على الزائد ) > وقيل : على ما 
جعل فيه فقط حتى يبيعه فيزيى على ما باع به بعد الحول > ( وإن نقص بسعر ) 
بككسر السين واسكان العين (فعل المجعول ) فيه » ( وإن ) نقص ( بعينه ) » 
مثل أن يسرق منه أو يحرق بعضه › أو خرق أو يدبل (زكى إن كان في قيمته) 
أي قيمة الباق ( النصاب فأكثر > وإلا ) يكن في قيمته النصاب فأ كثر > ( فإن 
كان عنده ما يضم إليه ) فبتم النصاب > وقوله : (والوقت ثابت ما بقي الأصل) 
معترض بين قوله : فإن كان الخ وجوابه وهو قوله : ( زكى ) > والآصل ثلاثة 
دنانير أو ثلاثة درام على ما مر من الخلاف > فإن كان ما يضمه حارث بعد نقص 
الأصل جدد الوقت من حين الضم ومن الحارث ما ترده من الكسب إلى التجر » 


ات 


وهذا على المع بين القولين » ودل عليه ما قيل : من جعل ثلاثة 
من مال زكى عنه قبل في تجر » فإن تلف بعضه انتقض » وإلا 
فإن قوم ووجد فيه قدر النصاب زكى عند حاول الوقت على القيمة ؛ 
وقيل : لم يازمه شيء حتى يبيع التجر »> فبذا الخلف يدل عل 
تساوي الأمرين عندهم › 


( وهذا على الجمع بين القو لين ) الأول والثالث إذا ثبت التقوم أو' ثبت باعتبار 
ما جعل فيه » ( ودل عليه ) أي على هذا القول ( ما قيل : من جعل ) دنانير 
أو دراهم ( ثلاثة من مال زكى عنه قبل ) » أو بلغ وقته ول يزكه ( في تجر ) 
فيه ما في مث . 

( فإن تلف بعضه ) أي ولو بالسعر ( ) الوقت »> ولو رجع السعر 
118 ا 08 
فإن استفاد بعد ما يتم به النصاب استأنف الوقت »> وما ذكره بناء على اعتبار 
ما جعل ٠‏ وإن اعتبر التقويم قوتم » فإن وجد الأصل في الباق أو أكثر أمسك 
الوقت > ( وإلا ) أو بقي ما يسوى ثلاثة ( فإن قوم ووجد فيه قدر النصاب 
زكى عند حلول الوقت ) الأصبل ( على القيمة » وقيل : لم يلزمه شيء حتى 
يبيع التجر ) أي ذا التجر وهو المتاع > أو معناه المتّجر به » أو سمى الحال 
بإسم الحل» أو أسند البيم على التجر إسنادآً إيقاعياء لآن” التجر يكون بالمتاع» 
فإذا باع التجر بالنصاب أو أكثر زكى على ما مضى» ومن قال : لا عسكالوقت 
ما دون النصاب ألزمه إن وقّت من حين كان عنده بالقسمة نصاب » والخلف في 
متاع ليس من درام التحر إذا اريد به التجر >“ فقبل : يقوم ويؤخذ الوقت إن 
تم النصاب »6 وقيل : لا حت يباع ويؤخذ الوقت من حين المبع » ( فهذا الخلف 
يدل على تساوي الأمرين عندم ) أي عند العاماء في الملة » لا عند کلہم حيث 


— ۳۹ 


أعني المال الذي أدى عنه قبل ومقابله » وبالجلة فن استأداه على مأ 
جعل فيه فالمتاع عنده كالنقد الذي يؤدي عنه في أحكامه »> ومن 
استأداه عل القىمة فهي عنذده كالوؤدى عنه والجامع ظاهر حاله . 


م يازمه بعضهم الزكاة حتى يبيع التجر > وقد مر أن بعضا يقول : لا سك 
الوقت إلا النصاب ( أعني المال الذي أدى عنه قبل > ومقابله ) وهو الذي م 
يؤد عنه > ( ويا جملة ) تقدم إعراب مثل » أي ما تقدم حم بالتفصمل » وأما 
الحكم بالجلة فمن استأدى فالباء متعلقة بمصدر محذوف »> ويجوز كون الباء 
زائدة » واملة مبتداً أي وأما الجلة من ذلك جعل الفاء فى قوله : فمن زائدة . 


( فمن استأداه ) أي أمره بالأداء ( على ما جعل فيه فالمتاع عنده كالنقد 
الذي يؤدي عنه في أحكامه» ومن استأداه على القيمة فبي عنده كالمودي عنه ) 
كسائر المال المز كى كالحبوب والإبل والبقر والغنم > ( والجامع ) بين القولين 
وهو القول الثالث والأول ( ظاهر حاله ) وهو أن المتاع بمنزلة ما جمل فبه إن 
نقص أو ساوى وما زاد من القىمة مازلة النقد الذي تحب فب + الزكاة في الملة 


والش أعم . 


a 


فك 


ما يصح له »> وهذا على من استأداه . 


فصل 


إعل أن المقارض بكسر الراء وهو معطي ماله لمن يتجر به يحزم من ربح > 
والذي أودع مالا مع غيره يؤديان عن المال ما رجواه > وإذا أيسا فلا يؤديا » 
وقال بعض قومنا : لا يؤدى على مال غائب »> وإذا حضر أدي على ما مفى » 
فمندنا إذا م يؤد كان مضيعا وتازمه الوصية » وعندم لا تضيبع ولا لزوم 
حت بحضر > و ( لا تلزم > قيل : مقارضأ .) بفتح الراء وهو من يتجر نحزء من 
الربح 11111101000 من الربح » فإذا 
عم وقلت وز كى لدوران الحول إن تم له النصاب قي سمه > أو مع ماله ولو م 
يقبضه »> وإن كان له وقت فہذه فائدة تتبع تقبع الأصل » وذلك محختار « الدبوان » 
والكلام فيالنقص بالسعر وزيادته كالكلام فيا مر» وإما قال المصتف: قبل >لبعم 
أن الشيخ لم ختره وأنه أتى به قولاً من أقوال» (وهذا على) قول (من استأداه) 


-١1غ‏ 5ه 


على ما جعل في تحر وهو لم يجعل فيه شيئاً وعلى من قوم » فإن 
أدى على السنين الماضية » ورب المال على ما دفع وعل الربح أيضاً 


أي من استأدى صاحب ال مال مطلقامقار ضا أومقار ضا أو غيرهماءأوالضمير لامقارآض 
بالفتح على تقدير أنه له مال من غير قراض > وهو بألف بعد التاء وتخفيف الدال 
ولا يحوز تشديدها مع السين والتاء لأنه يكون سباعبا حينئذ» ولا يكون الفعل 
سباعيا ( على ما جعل في تجو > وهو ) أي المقارةض - بفتح الراء ‏ لا غيره 
( لم يجعل فيه شيئأ »و ) إن بِنمًا ( على ) قول ( من قوام: فإن كان الربح 
قوام» فإن وجد في سهمه قدر النصاب وقنّت له من حين التقويم» وأدى عنه ) 
إذا تم الحول ( من ) مال ( نفسه ) لا من مال القراض » وإن وجد أقل من 
النصاب »> ويتم النصاب يا عنده وقت أيضا كذلك » وإن كان عنده ما أمسك 
له الوقت > فإن تم النصاب في سهمه أو فبه مع غيره أعطي للوقت » وكذا في 
القول الأول ا أشرت إلبه > والفرق أن القول الآول لا يازمه التوقبت حت يعم 
كم يصح له » ولو عم أن في المال رحا ولا يازمه أن يفعل کا يعم کې له > والمان 
يازمه التقوم والتوقيت إذا عل أن فيه ريحا . 

( وقيل : إذا اقتمم مع رب الال أدى على السنين الماضية ) > يؤدي على 
كل سنة بقدر ما ربح فیا لاعن سنة لم يربح فيها ‏ وإن ل یمم م ربح لكل 
سنة احتاط أو يود على ما حصل في وقت القسمة > كأنه حصل له من السنة 
لأولى ( و ) أدى ( رب امال على ما دفع ) على كل سنة > وقد عامت أن 
مذهبنا أنه يؤدي على ما دفع في كل سنة ولا ينتظر القسم ( وعلى الربح أيضأ ) 


د ا اد 


إذا بان ا أخبره به تاجره أنه ربحه في كل سنة لأنه أمينه » وإن 
مات أو لم بعلل ذلك نظر ما صح له في تلك السنة فلمؤد كذلك 
على الماضي » وكذا مشتر متاعاً لتجر بدين ب كعشرين ديناراً وقيمته 
ا ادا ا ا ا 0 


على كل سنة (إذا بان بماأخبره به تاجره) وهو المقارتض - يفتتح الراء - 
( أنه ره في كل سنة لأنه أمينه ) + ولو كان في الوقوف أو البراءة > و كذا إن 
وجده مكتوبا في ما يكتب فيه أو في المال > ( وإن مات ) بدون أن بره 
بذلك > ( أو ) قدم مثلا و ( لم يعام ذلك ) الذي صح له في كل سنة » أو جن 
أو" بكم أو أيس منهأن يخبره لغيبة أو غيرها ول برج أن يعم (نظر ما صح له 
في تلك السنة ) » أي على ما وجده فمها كأنه موجود قى السنين الماضية » 
( فليؤد كذلك على الماضي ) > هذا مراد المصنف . 


قال في « التاج » : من عم من شريكه أنه لا يخرج الزكاة أتكر عليه إن دان 
بها ع ومن طولت منه وم يعط وم يوص فإن مات مطلق اللسان فأهون أمره 
الوقوف فمه » وإن توانى حتى مات مسك اللسان > أو فحأة أخذت من ماله 
وهو على ما كان عليه من ولاية أو براءة > ومن أمر و كمله أن لا يخرجبا فلا يقبل 
وكالته » وقح الله مالآ لا یز کی وقبّح أهله » ومن ضمّع زكاته والحقوق ثم تاب 
وعجز رجي له العفو > ومن أقر” بها وأبى من أدائها 'قتل إن قاتل وإلا حبس 
حت يؤدي »2 ومن لا يخرجبا من مره فلا يشترى منه »> وقبل : تشترى وتسعة 
أعشاره » وقيل : جوز ذلك > ( وكذا مشتر متاعأ لتجر بدين ) لأجل, 
( ب كعشرين دينارأ وقيمته أربعون ديئارا ) حين اشتراه أو حدث القلاء » 
( فمن استأداه ) بألف بعد التاء وتخفيف الدال» إعل أن هذا لفظ مشبور بدون 


عم ا 


عل امجعول في التجر لا يازمه شيئاً حتى يبيعه » فإن بأربعين قبل 
حلول الدين وق لا لأنه لا يسقط المؤجل كا لا يؤدي عنه ربه› 
فإذا حل حط عنه ما يقابل ما عليه وأدى على الباثي » وقيل : 
يوقت للعشرين المشترى بها التجر إذ هو كبي » ويرد مال تحجر 
لكسب بالنوى لا عكسه » غير أن قوله ل : «١‏ إا الأعمال 
ااك 


ألف قبل التاء وبشد الدال ولا يصح » والواضح أن يقال استأداه بألف بعد 
التاء وتخفمف الدال بعده ألف فمو استفعال من الأدى » والفمل هنا أدى مخففاً 
لا مشدداً » لأن استفعل لا يكون فوق الثلاثة » ( على المجعول في التجر لا 
يز مه ) بضم الماء وكسر الزاي ( شيئا حتى يبيعه ) > لأنه م يجعل فيه شيا 
بل سمعطي فيه إن شاء الله » ويستقبل الوقت من حين باع ويتخذه وز كي 
من قابل . 

( فإن ) باعه ( بأربعين قبل حلول الدين وقّت لها لأنه لا يسقط الموجل 
كا لا يودي عنه ربه ؛ فاذا حل حط عنه ما يقابل ما عليه ) وهو عشرون »© 
( وأدى على الباقي » وقيل : يوقت للعشرين المشترى بها التجر ) أي متاع 
التجر ( إذ هو ) في متاع التجر ( كهي ) أي كالعشرين المشترى بها » والدين لا 
يسقطه المديان ولا يؤدي عنه صاحبه ما / يحل » واستعار هي للجر فجره 
بالكاف بناء على قياس إدخال الكاف على الضمير المنفصل المرفوع المستعار للجر» 
( ويرد مال تجر لكسب بالنوى ) أو به وباللفظ ( لاعكسه ) > يعني لا بد في 
رد الكسب للتجر باللفظ مع النوى في هذا القول » والصحيح الجواز فيه أيضا 
ولو بالنوى وحده > ( غير أن قوله َلثم : « إنما الأعمال بالنيات ) ولكل 


صا و أككت 


يدل على الجواز ومن يشتري لتجر من غلة كنخل أو غنم مبدلاً متاعا. 
بآخر ولو حبوباً » فالمستأدي على الجعول يسقطبا عنه حتى 2 . 


امرىء مانوى » '' ( يدل على الجواز ) وهو الصحمح عندي والحديث في 
الصحبح وتكلم عليه « الحشي » رحمه الله > وفي « القواعد » : من اشترى أ كسية 
التجارة ثم بداله أن يجعلا _للتباس » أو اشتراها للتباس ونواها للتجارة فلا 
زكاة عليه عند بعض > قال « الحشي » : وهو مذهبنا » ووجبه أن التجارة 
لا تعقل بالنوى » وأرن الأصل في العروض الكسب والتجارة عارضة 
نمجرد النبة يعود حك الأصل وإذا ثبت بمحرد الئية > قال : وقال آخرون 
غير ذلك . 


وفىي « الديوان » : وبرد مال التجارة إلى الكسب بالنوى ولا برد مال 
الكسب للتجارة > وقيل غير ذلك > ( ومن يشتري لتجر ) يبيع بالتقويم 
فيذكره قريباً ( من غلة كنخل أو غنم ) له ولو كان الغنم للكسب > وكذا 
الإبل والبقر » وأما إن اشترى بال تحر فبو كدنانير ودراهم بإضافة غلة 
للكاف > أو يشتري بنخل أو غنم أو نحوها مما لم يحمل فيه ذهب أو فضة © أو 
جعلما فيه وم يحمله لتجر مثل أن يشتري خلا أو غنما بدراهم ويجملها ملكا 
لا تحراً ( مبدلاً متاعا بآخر › ولو ) كان المتاع المبدل به المتاع المشترى بغلة 
( حبوبا ) أخرى › ( فالمستأدي ) الواضح أن يقال : فالمستأدي بألف قبل 
الدال وتخفيف الدال » و كذا سائر تصاريفه ( على المجعمول يسقطها عنه حتى 


» رواه البخاري وملم ء وتام الحديث : إنما الأعمال بالنبات ولكل امرىء ما نوى‎ )١( 
فمن كانت هحرته إلى الله ورسوله فبحرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هحرته إلى دنما‎ 
. يصيبها أو امرأة ينكحبا فبجرته إلى ما هاجر إليه‎ 


حدية 1ج (ج*-النيل  ٠١‏ ) 


يبيع بعين ويحول الحول » إذلم يجعل في تجره ما تلزمه فيه » والمقوم 
يلزمبا إياه » وكذا إنكان يبدل بالقيمة على الخلف أيضاً إن كان 
يوقت بقيمة المتاع المأخوذ في آخر أم لا ؟ 


يبيع بعين ويحول الحول > إذلم يجعل في تجره ما تلزمه فيه ) » وهو ختار 
« الديوان » ( والمقوم يلزمها إياه ) فبقوم ويأخذ الوقت بالقيمة وهو الصحيح » 
أما لو اشترى نخلا او غنم بدرام وجملہا للتجر » ثم اشترى بها أو بغلتها متاعه 
فكأنه اشتراه بدراهم . 

( وكذا إن كان يبدل ) ما اشتراه بالغلة تاع آخر ( بالقيمة ) > أو يبدل 
نفس غلته بتاع بالقيمة و كذا غير الغلة » ومعنى البدل بالقيمة أن يبدل متاعاً 
بآخر لكن بعد تقويها أو تقوم أحدها ( على الخلف أيضأ ) أي يثبت الحم 
كذا على الخلف » وبين الخلف بقوله ( إن كان ) إلخ » وإن هذه مكسورة 
الحمزة مخففة من الثقيلة » وم يكن لام الفرق في خبر كان بعدها لظهور أن المراد 
الإثبات » وهمزة الاستفبام مقدرة قبلبا يدل عليها قوله أم لا » أو هي زائدة » 
ويحوز فتح الممزة مع كونبها مخففة كذلك > أو خفيفة والمصدر مما بعدها خير 
محذوف أي الحم كونه أو زائدة والزيادة في ذلك كله ضعمفة ( يوقت بقيمة 
المتاع ) أي بسمر المناع ( المأخوذ في آخر › أم لا ) يوقت حتى ببسم بالدنانير 
أو الدراهم فيوقت » وقيل : يوقت في حينه بما جعل في المتاع > قال في 
« الديوان » : وإن أبدل بالقيمة أخذ الوقت بقيمة المتاع الذي أخذ في متاعه » 
و كذلك إن قوم المتاع الذي أخذ في متاعه ول يقوم متاعه في حال المبادلة » 
ومنهم من يقول : ليس عليه في هذا كله شيء » ولو قوما متاعها في حال المادلة 
حت يتبايعا بالدنانير أو بالدراهم»والعمدة فيالتقوم _تقوم ما تشتري به فبذلك 
يتحصل أنه بز كي ما اشتراه على ما جعل فىه . 
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ويشبه أن کون شراء المتاع لتجر نسيئة على هذا المعنى » وكذا 
إن أدخل ثمناً في متاع دون آخر أو في بعض دون بعض » فبل 
بقوم الكل ويؤدي عنه أو ما دخله الثمن فقط ؟ كصانع شاباً من 
صوف غنمه اشترى لعامها أرجواناً بثمن » فبل يؤدي على ما جعل 
فيه » أو على قيمته » أو تقوم الثياب والأرجوان معا فيؤدي 


( ويشبه أن يكون شراء المتاع لتجر نسيئة ) أو عاجلا بالدنانير والدراهم 
( على هذا المعنى ) » فيه أن هذه المسألة قد مرت إذ قال : و كذا مشتر. متاعا 
لتجر بدين » ويحتمل أن بريد هنا أنه اشترى المتاع بغير الذهب والفضة وذكر 
القيمة فيشبه مسألة البدل بالتقوم والأولىأن يقول:ويشبه هذا شراء الماع للتجر 
نسيئة بالدراهم أو بالدنانير » وإن اشترى يحب أو غيره نقد للتجارة ولم يبدل 
المتاع حتى حال الحول » فقيل : إذا اشترى في المسألتين قوم ووقّت > وقيل : 
لاحتى يميم بالعين > وقيل : إن اشترى بذلك مم التقوم بالعين وقّت . 


( وكذا إن أدخل ثمنأ في متاع دون آخر أو في بعض ) من ماع ( دون 
بعض ) آخر من ذلك المتاع » ( فيل يقوم الكل ويؤدي عنه ) > ولو عند من 
لا يؤدي على مالم يحمل فيه العين > ( أو ما دخله الثمن فقط > كصانع ثياباً 
من صوف غنمه اشترى لعامها ) بفتح اللام ؛ وهو ما يجعل من طرائق ورقم في 
الثوب مخالفاً للون باقيه » ( أرجوانا ) بقما ( بثمن ) من ذهب أو فضة » 
( فبل يؤدي على ما جعل فيه) من ذهب أو فضة وهاء فمه عائدة إلى أرجوان» 
وكذافي قوله : ( أو على قيمته ) أي قيمة الأرجوان > فبذان قولان » 


د ا عد 


على الكل إن بلغ فيه النصاب ؟ خلاف ؛ ومن ف اشر خا هر 
ب كعشرين ديناراً فحرثه فحصد منه ما تجب فيه الزكاة أدى عل ما 
غيل واف اا ٠‏ 


على الكل إن بلغ فيه النصاب ) > أو بلغ فبه مع غيره من ماله وحال الحول > 
أو ليس عليه شيء حتى يبع بالذهب أو الفضة أو لا يقوام ويوقت إلا 
إن كانت العين التي اشترى بها الأرجوان ثلاثة دراهم > ( خلاف ) مذ كور 
في « الديوان ». 


وأما على قول من يقول : إن العروض تزكى بالتقوم إذا كانت للتجر ولو م 
يكن فما دراه أو دنانير » ومثال إدخال الثمن في متاع دون آخر أن يعمل 
ثياباً من صوف غنمه » ويصبغ ثوب كله أو ثوبين أو أ كثر دون البقبة والصبغة 
بثمن > فقيل : بز كي ما اشترى به الصبغة » وقبل : المصبوغ مع مافيه » 
وقيل : الصبغة وحدها بتقوم إلى آخر الأقوال »> وسواء كان درام الصبغة م 
بزك عنها » أو قد زكي عنها » كانت أصلاً أم لا > و كذا الدنانير » والصبغة كلها 
بأتواعہا سواء » ويجري ذلك الخلاف في كل ما دخل فمه ممن من غير صبغة » کا 
أشار إليه المصنف »> مثل أن يكون الصوف من غنمه ويشتري القطن أو الحرير 
لملم ثياب يعملبا من ذلك الصوف »> وكذا إن كان له قطن من حرثه وأدخل فيه 
من كصبغة وغيرها > ( ومن اشترى حبأ لتجر ) من أول أو اشتراه لحرث 
( ب كعشرين دينارأ فحرثه ) > أو حرث بعضه باقيا على نية التجر »> سواء 
اشتراه أول مرة لتجر ثم بدا له أن يحرثه لتجر » أو اشتراه أول مرة لمحرثه 
لتحر ( فحصد منه ما تجب فيه الزكاة » اا فبه من الدناتير 
نصف دينار > ( و ) أدى ( العششر ) أو نصفه ( أيضأ ) على ما حصد » وكذا 


لمعب 


وقبل : الأول فقط » وكذا كل ما تجب فيه إن جعله لتجر ‏ . 


إن حصد مام تحب فيه لكن تم النصاب عنده من زراعة أخرى > و كذا انف 
اشترى الحب بأقل من عشرين لكن قد ازمته الزكاة لأن عنده غيره » فإنه على 
الاناقن رها راي عمط د ن ادق المحذوف »6 أي أدى نصف 
دينار » والعشر كا رأيت الإشارة إلبه > أو أدى الزكاة على الدنانير 
والعشر . 


( وقيل ) : يؤدي على الحبوب العشر أو نصفه فقط > وإذا جاء وقت 
زكاته زكى الحب بقيمته لا ما جعل فيه » وقيل : يؤدي على ( الأول ) وهو 
العشرون التي جعل في الحب > وأما إن اشتراه أولاً لتجر ثم ظبر له أن يحرثه 
لنفقة عماله أو نحوها مما ليس تحراً فإنما علمه زكاة الحبوب إذا أدركت عشراً 
ونصف عشر » وإن اشتراه رث دون تحر فحرثه ثم أراد التجر فمليه زكاة 
الحبوب > وإذا وصل وقت زكة النقد ز کی ما حصد بالتقوم » والآأول حفو ض 
بعلى حذوفة لذ كر مثلبا > ويحوز نصبه > أي بز كي الأول (فقط) الفاء زائدة 
لتزيين اللفظ > قمل : أو للاستئناف > والأو'لى أنها عاطفة على الملة قبلها > أي 
فالأداء عليه كاف أو الكافي الأداء عله » وإن اشترى نخلا لتجر أو شجر عنب 
فار وأدرك قبل البيم > أو اشترى ثاراً لتجر قبل أن تدرك على القطع فأجاز 
له صاحب الشحر الإبقاء حتى تدرك فالقولان . 


( وكذا کل ما تجب فيه ) كأكثر من عشرين ديناراً وكائتي درم أو أكثر 
أو أقل > لكن عنده ما يتم به النصاب » و كأربمين شاة أو أكثر مطلقا أو أقل 
إن كان عنده ما تتم بذ الأربعون » و كخمس 'ذود كذلك »و كخمس أوساق 
اشترى بها حبا غيرها أو من جنسها فحرثه ( إن جعله لتجر ) › أو اشتری به 
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على الخلف » ومن له مائة دينار فاشترى بها سلعة نقداً ثم باعبا لرجل 
المائة المجعولة في السلعة , 


حبا فحرثه ( على الخلف ) > فقيل : يؤدي على التجر وعلى الكسب © وقيل : 
على ما جعل من ذلك أن يشتري أربعين شاة بأربمين ديناراً وينوى بالشياه 
التجر والكسب > فإنه يؤدي شاة على الكسب وديناراً على التجر » في قول 
الزكاة على ما جعل > وقي قول التقوم على القممة . 


(ومن له مائة دينار فاشترى بها سلعة نقدأ ): أي بيع حضور أو عاجلاً» 
( ثم باعها لرجل بمائتين نسيئة ) أي بيع تأخير ( وفي يد الرجل مائة أخرى» 
فليؤد الأول على المائة المجعولة في السلعة ) » والصحبح أنه لا زكاة عليه حتى 
بحل أجل المائتين فيز كما على ما مضى من الستين » وقمل : السنة الواحدة > 
وقبل : حتى يحول الحول بعد حاول الأجل > وقيل : يزكي على المائتين قبل 
حاول الأجل إذا بلغ وقت الزكاة » ووجه ما قاله المصنف أن مائة كأنها بيده 
لانها قد كانت بيده وجعلها في السلعة > وأنها أصل ماله > وأنه لو فسخ البيع 
لرجعت إليه سلعته التي جعل فبها المائة » يخلاف المائة الأخرى فإنها فائدة ل 
يملكها فلا بز كما » وإذا بلغ الأجل ملكا وزكاها إن لم يزك المائة المذكورة 
أولاآ» وإن كان قد زكاها فلا بز كي التي هي فائدة حتى يأتي وقت زكاته أو يحول 
عليها الحول عند بعض »> ويجوز لك في سائر المسائل أن تز كي رأس مالك الذي 
هو دين في الناس لوقتك فى الز ة » وتؤخر فائدتك التي مع ذلك الدين في الدامة 
حتى يحيء وقت زكاتك» وإن قبضتها أيضا وأعطيتها ديناً بالفائدة مع رأسالمال 
الأول كانت هن وراس الال الأول :راع مال > والفائدة ها ر ادغلا “تفيل 
به ما مر ودلك على وجه لا یکون ربا . 


=0 = 


والثاني على التي بيده دون السلعة » ولا سقط ما ازمه من الدين إذ 
لم بحل » وا ن باعبا الثاني لثالثك بثلاث مائة كذلك وبيده مائنة 
أخرى فليؤد علا وعل السلعة » ولا حط مالزمه , والخلف 
في الثاني بعد ما باع ما اشترى من الأول » هل يسقط المالة التي 
يؤدي عليها الأول أم لا ؟ فعلى الأول لم تلزمه الزكاة 


(والثاني علىالتي بيده دون السلعة)» لأن السلعة ‏ يجعل فيها شيئاً من ذهب 
أو فضة لا لما قال الشيخ من أنه لم يؤد عليها لكون الأول أدى عنبهاء لأن الأول 
إغا أدى على نفسه لا عليه > ولا بز كي أحد عن أحد » والحق أن الثاني يؤدي 
على المائة التي بده وعلى السلعة بما تسوى أو با اشتراها به أولاً حتى يسما 
ويحول الحول على مُنها أقوال » والآخر بناء على أنه لا تزكى السلعة حتى تباع 
ويحول الحول على قيمتما » سواء جمل فيها الذهب والفضة أم لا » ( ولا يسقط 
ما لزمه من الدين إذ لم يحل ) وهو المائتان > ( وإن باعها ) أي السلعة ( الثاني 
لثالث بثلاث مائة كذلك ) أي نسيئة ( وبيده ) أي الثالث ( مائة أخرى 
فليؤد ) الثالث ( عليها وعلى السلعة ) مما اشتراها به أو بما تسوى قولان » 
وقيل : لا حتى يديعها فيز كي قيمتها بعد الحول لأنه لو لم يژد علنها لبقي مال 
بلا زكاة وهو المائة التي ربح الأول والمائة التي ربح الثاني > ( ولا حط ما لزمه ) 
وهو ثلاث المائة إد م بحل . 

( واخلف في الثاني بعدما باع ما اث شترى من الأول > هل يسقط المائة التي 
يؤدي دليها الأول أم لا ؟ فعلى ) الثاني يكون من تازمه الزكاة کا مر انه يؤدي 
على الماثة التي بيده دون السلعة > وعلى (الأول) وهو أنه يسقط المائه التق يؤدي 
عليها الأول ( م تلزمه الزكاة ) > لآأنه ولو كان بيده مائة دينار لكنه 


ل ١م6١‏ سد 


لأن كل مال يؤدي عليه ربه فالغريم يسقطه › 


قد تدين بمثلها » و ( لأن كل مال يؤدي عليه ربه فالغرحم يسقطه ) » إلا عند من 
لآن كلا يز كي لنفسه على حدة > ولیس مالا متعمن زكي مرتين . 


لا يسقط عن المديان إلا دين الذهب والفضة »6 فكا لا ر قن إلا فو ددن 
الذهب والفضة كذلك لا يسقط إلاعن دين الذهب والفضة > وقال قومنا : لا 
زكاة في مال حتى تخرج منه الديون مطلقاً » فمن له عشرون ديناراً مثلآ وعليه 
صاع شعير_ لا زكاة عليه » لآن الصاع مشلا ينقص النصاب لأن صاحب الدين 
مقدم » وهو في الحقبقة مال صاحب الدين الذي هو ببده » ورد بأنه يازم عليه 
أن لا يتصرف الذي عليه الدين في قدر الدين بل في جملة ما بيده » لتعلق الدين 
بماله حتى مخرج وهو غير مستقم » وإنما الدين متعلى بالدمة لا بالمال » ولا يقال ما 
ذكره الخالف برد علينا في دين الذهب والفضة > ولذا يسقطه المديان > لأنا 
نقول : إنما يسقطه لآن صاحبه يؤدي عله فلا بز کی مال” مرتين »> كذا قالوا » 
وفرقنا بين ديون الذهب والفضة وغيرها بأن المموب والماشة مال ظاهر يقصده 
العامل فبأخذ زكاتها “حا أو كرها بخلاف الذهب والفضة » کا قمل : إنالشريك 
يستتم بنصيب شريكه في الحبوب والماشية لا في الذهب والفضة لما ذكرنا > وعن 
داود بن أبي يوسف رحمه الله : إن نافلة الصوم والصلاة والصدقة تحزي الإنسان 
لما عليه من تباعات الناس » وإن زكاة الحبوب إذا أراد أن يعطبها حط ما عليه 
من الدين > اه . 
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وإن لم يكن عند الثاني إلا خمسون أسقطبا وأسقطبا الثالك أيضأ » 
فعلى هذا إن لم يكن عند الثاني شيء أسقط الثالث التي يؤدي عليبا 
الأول » وهذا إا يتصور في الوصف لا في الحم ٤‏ لأن من لزمته 
زكاة في سلعة إشتراها لتجر صعب عليه معرفة أن بائعبا يؤدي 
عليبا أم لا ؟ ولا يكون قوله إنه يؤدي عليبا حجة له في إسقاط 


الفرض عنه » 5 5 5 5 5 8 , 5 


( وإن لم يكن عند الثاني إلا خمسون أسقطها وأسقطبا الثالث أيضأ ) على 
هذا القول» أي أسقط مثلبا» فيكون الثاني أسقط خمسين والثالث خمسين فذلك 
مائة إ تزك » لأن الأول قد ز كى مائة > وضابطه أن الثاني يسقط ما بز كي عنه 
الأول » وإن م يكن عنده إلا دون ما زكى عنه الأول أسقط الثالث البقية التي 
يتم بها مثل عدد ما زكى الأول » وقس على ذلك »> فإن أ كثر العدد وأقله سواء» 
والرابع وما فوقه كالثالث ومادونه › هذا ما أراد المصنف > وقد مر ماني 
كلامه > ( فعلى هذا إن لم يكن عند الثاني شيء أسقط الثالث ) المائئة ( التي 
يؤدي عليها الأول » وهذا إنما يتصور في الوصف ) : أي في التکل والذكر 
بحرد ذكر ولو مع عدم صحة > ( لا في الحم ) ونفس الأمر > والصحة لآنه لا 
يتم اعتبار الثالث بالأول مع فصل عقد صحمح بينها لا لقوله > ( لأن من لزمته 
زكاة في سلعة اث شتراها لتجر صعب عليه معرفة أن بائعها يؤدي عليها آم لا)» 
إذ فبه أن صعوبة ذلك إن ثىتت لا تسقط واجسا > فلسبحث هل أدى علبها 
البائع أم لا ؟ فإن عجز عن المم أدى » ( ولا يكون قوله : إنه يؤدي عليها 
حجة له في إسقاط الفرض عنه ) » قد يبحث بأنه يكون حجة إذا صدقه أو 
شبد أمينان أو أمين بأنه زكى » إلا إن أراد أن قوله : إنه يؤدي علبها لا 


— 0۳ = 


ومن أين له إن اشتراهنا من بائع آخر أن له ما يسقط أم لا ؟ 


يسقط عنه زكاة مال هو ببده ملك له لا للبائع ولا لغيره » ثم ظبر أن هذا هو 
المراد » فالقول بمعنى المقول وهو التأدية » فكأنه قال : لا تكون تأديته مسقطة 
للفرض عنه > ( ومن أين له ) : أي للثالث ( إن اشتراها ) بائعها الثاني ( من 
بائع آخر ) هو الأول أن يعم ( أن له ) أي للأول ( ما يسقط ) زكاته فيز كيه 
المنتري الثالث ( أم لا ) ؟ والحق إلغاء ذلك كله > ويعتبر كل واحد ما بيده 
أو ما بذمة غيره له فيجري على الخلاف في زكاة السلعة وني زكاة الدين . 


يسقط المز كي ما علبه من ديون الذهب والفضة إذا حل أداؤها لأنه حينئذ 
بزکمه صاحبه » ولا بز کی مال مرتين ولو أسقطه صاحبه بعد الحول لبقي مال 
بلا زكاة » وقمل : لا يسقط ما عليه ولو حل > والقول فى غير المذهب »© ونحله 
والله أعم ما إذا بلغ الحول وتم النصاب > إلا إن كان يز كي وقد مضى وقته > 
والأول مذهبنا » وقال بعض أصحابنا : إن المديان يسقط دين الذهب والفضة 
ولو لم يحل > فانظر ابن جعفر » وانظر ما إذا لم يكن عنده من المال إلا مال 
الدين وم يحل الأجل »> وم يحل الحول > وفيه النصاب > استظبر بعض أن هذا 
ا لمال لا تحب فيه » و كذا إذا كان هذا الدين أقل من النصاب أو اختلف وقتها » 
مثل أن يكون وقت صاحب الال الحرم » ووقت المديان ربيع الأول أو ما 
بعده » والأجل من ذي الحجة إلى صفر . 


هه 


ومن اشترى متاعاً بمائة دينار فباعه بمائة وخمسين نسيئة فباعه الآخر 
بمائتين كذلك » وعند كل ما اشتراه به ء فالأول يؤدي على 
الله رز لقان عل ل و 
المائتين » ويقوم المتاع إن کان بيده ويؤدي عل ايع » وقيل : 
يؤدي كل على 


( ومن اشترى متاعأ بمانة دينار ) نق دا ( فباعه بمائة وخمسين نسيئة 
فباعه ) : أي مشتريه ( الآخر بمائتين كذلك ) أي نسيئة ( وعند كل, ) من 
الثاني والثالث ( ما اشتراء )» فعند الثاني مائة وخمسون » وعند الثالث مائتان› 
( به فالأول يودي على المائة ) التى اشتراه بها » فيه مامر في قوله : فلمؤد 
الأول على المائة اجمولة في السلعة بلا زيادة ولا نقص» فالصحيح أن لا زكاة عليه 
حتى نحل أجل المائة والخفسين فيز كي المائة والخفسين إلى آخر ما مر » ( والثاني 
على المسين وحط عنه مؤدى الأول ) وهو المائة الى يؤدي عنما »> وهذا غير 
ظاهر كيف بحط هذه المائة مم أن أجل الدين الذي عليه لم محل > فلا يغني 
عنه تأدية الأول > وإنما يحطبا لو حل" أجل الدين عليه > اللهم إلا أن 
حمل على ما إذا اتفق حلول الاجل و حلول الزكاة» وهذا البحث مراد لمصنف > 
وم يذكره للإختصار وللاستغناء عنه بالبحث في مثل ذلك إذ قال قبل هذا 
بقريب ما نصه : وهذا يتصور في الوصف لا في الحك > إلى قوله : في إسقاط 
الفرض عنه > بل لو اتفق حلول الأجل فالظاهر أنديجب عليه زكاة الكل > إذا 
تم الحول > وهي في يده ول ينقص من الحول شيء وعلى الإسقاط فل لا يسقط 
الكل > ( والثالت على المانتين ) اللتين بيده > ( ويقوم المتاع إن كان بيده 
ويؤدي على الجميع ) المائتين كا مر وقيمة السلعة > ( وقيل : يؤدي كل على 
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ما ببده » فإذا حل الدين حط كل ما لزمه . ١‏ 5 


ما بيده فإذا حل الدين حط كل ) منبم ( ما لزمه )> وما قبل هذا القول باطل» 
وعلى ما ذكره المصنف لو كان بيد الثاني خمسون فقط لأسقطبا وأسقط الثالث 
خسين أخرى > وإن ل يكن عنده شيء أسقط الثالث مائة > وهذا على حد ما 
مر في قوله : وإن ل يكن عند الثاني إلا خمسون الخ ؛ وقد عامت أن المصنف 
قد رجع عن تلك المسائل بعد ما قررها حبث قال : وهذا إِنما يتصور فيالوصف 
الخ ؛ وقد ذ كرت لك ما تعتمده . 


وقي « الديوان » : وإن اشترى شيئاً يعشرين ديناراً أو باعه بها أيضاً فرجع 
إلمه بعسب » أو اشتراه من مشتريه عنه بها > أو أقاله أو ولاه أو" وهه علىأن 
يئيبه ما اشتراه ثبت وقته » وإن باع بأقل من عشرين انتقض وقته > أو اشتراه 
بها وباعه بها واشتراه بأقل انتقض » وإن اشتراه بعشرين عن إنسان فردهبالعيب 
قبل الحول ثبت »> إلا إن أفلس البائم وأتلفه » و كذلك الإنفساخ » وإن اشترى 
شيئا بعشرين ديناراً وآخر بعشرة فتلف ما اشتراه بعشرين انتقض وقته » وإن 
تلف ما اشتراه بعشرة م ينتقض > ومن أعطى مالا للتجارة على الثواب وق قيمة 
المتاع عشرون ديناراً أدى على القسمة » إلا أن يسمى الثواب فلمؤد علمه إن كان 
عينا > وعلى قيمته إن كان غير عين » ومن جمل في المتاع عشربن فأعطاه على 
الثواب بها أدى على المشرين والوقت ثابت > و كذا إن لم يسم الثواب وقيمة 
اللناع عشرين ويحسب كل ما أعطى للثواب للتجارة ويضمه لاله > ومن اشترى 
بعشرين فحرثه وحصد منه النصاب أو أكثر وحنث عاله أعطى عشر ما حصد 
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لمساكين وأعطى عشره أو نصف عشره أيضا زكاة » وامال التي يحمل عليبا 
للتجارة يؤدي عنبا » أو للكسب قلا عليه » ومن اشتری نفقته أو كسوته 
للتجارة فلمؤد عنما » وإن حال الحول على نصاب أخذه من الركاز ول يعط أخمسه 
أعطاه وز کی » وقيل : لا يز كي . 


= 0۷ا - 


باب 


شرط في الغنم كالنْقْدَنَ استقرارالملك والحول وكال النصاب 
وهو أربعون شاة لا ما دونها وفبا شاة » إلى عشرين ومائة فف 


شاتان إن زادت واحدة 


باب 
في زكاة الفم 


( شرط في الغام كالنقدين استقرار الملك ) » لكن استقرار الملك في الغنم 
يشترط فيه القبض ولا تجزي الذمة بخلاف الدرام > وأما الإبل والبقر فكالغم > 
( والحول وكال النصاب وهو أربعون شاة لا ما دونها ) ولو بقل » قيل : 
إجماعا » وقيل : في أربعين شاة غير عشر شاة أو تسم أو تمن أن فيبازكاة 
( وفيها شاة ) منها زكاة لما وللثلاثين الباقية » وادعى بعضهم أن الشاة تعطى 
على الأربعين من غيرها » و كذا في المقادير الآ تبة ( إلى عشرين ومانة ففيها ) في 
المائة والمشرين ( شاتان » إن زادت ) شاة ( واحدة ) فيكون المجموع مائة 


~۱۵ 


إلى مائتين فثلاثة إن زادت واحدة إلى ثلاث مائة » فإن زادت ففي 
كل ماثة شاة » ويج النصاب با يصدق عليه اسم شأة وإن معببة 
أو هر بلة أو علملة ا 5 5 8 5 5 ٠‏ 


وواحد وعشرين » فالمراد أن فمها مع الشاة الزائدة شاتين » وإن ل تزد واحدة 
ففيها شاة » وإن زادت فشاتان ( إلى مائتين فثلاثة ) أنّث العدد مم ان المعدود 
مؤنث لأن ذلك لغة ( إن زادت واحدة ) وإن ل تزد فشاتان » وإن زادت 
فثلاثة ‏ قال ؛ ( إلى ثلاث مائة ) > وفمها ثلاثة كذلك » ( فإن زادت ) الشاه 
( ففي كل مائة شاة ) ولا شاة في ما لم يتم مائة كتسعة وتسمين مع ثلاث مائة > 
ففي كل مائة شاة » ولا بعطي على التسع والتسعين زائد » وذلك هو الصحمح ؛ 
ففي مائتين وواحدة ثلاث شياه مال تتم أربع مائة شاة فثلاث 
شاه زكاة لثلاث مائة وتسم وتسعين » وقال الحسن بن صالح : إن في الغم 
إذا زادت على ثلاث مائة واحدة ففيها أربع > وإذا زادت على أربع مائة 
واحدة ففيها خمس". 


وفي « التاج » : في ثلاث مائة وواحدة أربع إلى أربعمائة فصاعدا > إلا إن 
تم خسمائة ففي كل مائة شاة » و كذا في ست مائة فصاعدا با مائتان » ( وييتم 
النصاب بما يصدق عليه اسم شاة وإن معيبة أو هزيلة أو عليلة ) » ذكر الهزال 
والعلة بعد ذكر العيب تخصيص بعد تعمم » فإن المصبة يشمل المزيلة والعليلة » 
ويحتمل أن بريد بالمعيبة ناقصة الجوارح © كالممماء والعوراء والعرجاء » 
وناقصة الخصال كقلّة الأ كل وعدم أ كل بعض ما يا كل غيره من البنات » 
والإقتصار على مام يعتد أكلا لغيرها » وريد بالعلية ما تجن أبدا أو تارة » 
وما تسقط ولدها وما يخرج الدم من بطنها ونحو ذلك . 
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والخلف في الصغار » فبل تعد مع الأمبات ولو غار ار 
الراعي » أو إذا استغنت عن غيرها » أو ما وقح عليه الإسم ٠»‏ 
أو إذا تمت سنتبا » أو ماجاوز الوادي مطلقاً » أو إذا كان 
بحري ؟ خلاف » ويضم معز لضأن وعحكسه »› وهما جنس » 


( والخلف في الصغار > فهل تعد مع الأمهات ولو سخالاً يحملها الراعي ) ؟ 
كا أن الآدمي إنسان من حين ولد > ( أو إذا استغنت عن غيرها ) عشي 
وحدها » وتأكل وحدها» ولا تحتاج لرضاع > ( أو ما وقع عايه الاسم ) » 
إسم الشاة عند العرب > وذكر بعض المصنفين أن إسم الشاة لا ينطلق إلا على 
التي استغنت عن غيرها > وذكر بعض المتأخرين أن الشاة ما كبر وما صغر 
كالإنسان للكبير والصغير > ( أو إذا تمت سنتها أو ما جاوز الوادي ) أي : 
عرضه ( مطلقأ ) فيه ماء أو" لا “(أو) ما جاوزه ( إذا كان ) فيه ماء ( يجري ) 
صغيراً أو كبيراً » أو معنى جواز الوادي الذي يذ كر في الآثر أن يجوز علىالغم 
الصيف ويدخل الخريف؟ ( خلاف ) ذكره في « الديوان »» والأمبات جمع أم » 
ويقال أيضا : أمة وأمبة » فيصح أن يكون جمع أمبة » وقبل : أمّات لما لا 
يعقل » وأمبات لما يعقل » والسخال جمم سخلة » وهي ولد الشاة ما كارن > 
وعن بعضهم في قوله ملت : « ليس في الكسعة صدقة 2١»‏ أن الكسعة صغار 
الغم » والشاة تقال للضأن وتقال لامعز لغة فتكفيواحدة من الممز لفك الأعضاء 
من النار > ( ويضم معز لضأن ) بأن يكون الأ كثر ضأنا ( و ) يجوز ( عكسه ) 
بأن تكون الا كثر معزاً » ( وهما جنس ) واحد يتم النصاب ببعضه مع بعض» 
قىل : اتفاقا . 


(١)رواء‏ أحمد . 
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ويستتم شريك بسېم شريكه › ويؤدي كل على قدر حصته » وإن 
م يخلطها راع ء ومربض » وححلب ؛ وفحل »> . . . 


وني « الديران » : ويضم الضأن إلى المعز > وقيل غير ذلك > وال-م والعين 
من المعز مفتوحان وتسكّن العين أيضاً > ويقال أيضاً : معيز»والا معوز > 
والمعاز بكسر المم > والمعزى بكسر المع وإسكان العبن والقصر > والمعزاء بالمد 
والواحدة ماعز > ( ويستتم شريك بسهم شريكه ) خلافا لمالك وأهل العراق »> 
وكذافي الإبل والبقر > وأحكام الانعام واحدة > ( ويؤدي كل على قدر 
حصته ) »> فإن كانت شر كتا أنصافاً أو كانوا ثلاثة وكانت أثلاثا ونحو ذلك ما 
استوت فيه الشركة ما لزمهم من المشترك » مثل أن يكون بعضها في يد شريك 
براع أو غير راع » أو محلب بعضا » أو يحمل للبعض مكانا أو فحلا » أو ذلك 
كله > والبعض الآخر بىد الشريك الآخر كذلك » وكل واحد شريك في ذلك 
كله » أو اشتروه مثلاً وأعطوه » وإن تفاوتت الشركة وأعطوا من المشترك جاز 
كذلك » ولا رجوع لأحد على الآخر إذا أعطوا من المشترك » لآن كلا منم 
بوافق سبمه ما يازمه من الزكاة » فلو كانت أربعون شاة لرجلمن » ثلاثة أرباعبا 
لرجل وربع لآخر » وأعطيا منها شثاة كان ثلاثة أرباعبا زكاة للآأول وريعبها 
زكاة للثاني > وإن أمروا أحدا منهم أن يشتري لحم شاة من ماله فتكون ملكا 
لهم فيعطونها زكاة » لزمهم أن يعطوه كل تابه > ( وإن لم يخلطها راع 
ومربض ) وهو مأواها تجتمع فيه . 

( ولب ) بكسر المم وفتح اللام ( وفحل ) > وقيل : إذا لم تكن 
الشركة في غنم لكن يجمعها راع ومربض ومحلب وفحل لزمت فيها الزكاة > 
وإن تبسن نصيب كل > وقال ابن جعفر : تازم فيها إذا جممها المحلب والمربض 
سنة » ولو تبسن نصيب كل » والصحمح أنه لا تازم الزكاة إلا قي المشترك »> قال 
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عطاء وطاوس : إذا عرف: كل ماله فلسا بشريكين » وأن ما يكون لالك 
واحد لا يؤثر فبه تفريق راع > لکن قوله لړ : « ما كان من خلطين فإنها 
لاذه الكل ا الجر با ل وال الج ا ا ا 

بؤثر بزيادة زكاة أو نقصها مثلا » لأن المشتر كين لا بتصور بشنها رد الفضل إدا 
أعطنا ها لر مو عا ادر »بل يتصور في الخليطين » 0 
من غنمها فتكفي عنما » فيعطي من ليست تلك الشاة له لمن هي له ما ينوبه 
من نقد أو غيره > اللهم إلا أن يقال الخليطانهما الشريكان شركة شائعة لا شر كة 


ويكون معنى رد الفضل : أن يأخذ الإمام أو نحوه أحدهما بها لزم في 
غنمها » فسعطمه مثلآ شاة أو غيرها من ماله وحده » لا من المشترك > فيرد 
الآخر له ما بنوبه > وإنما أجزأه ما أعطى عنه لأنه شرىكه أعطى عما اشتركا » 
مع أن الإمام أو نحوه هو الذي أخذه بذلك > ولكن إذا فسرنا الحديث بذلك 
سقى قوله حي ب مان و خرن نون جاع فزق بيد al‏ 0 
ولو م تتكن شر كة ؛ وأن التفريق بؤثر ولو كان المالك واحداً » مع أن الصحبح 
متران اك ا انب عن ت ا إذا كانت بنية تقليل 
الزكاة » وعن تفردقى الجتمع إدا كان با لها أو و كامات شرا قرم 
الإمام أو نحوه أنها لرجلين أ و أكثر فتقل أو لا تازم > ولا يتصور هذا من الساع 
مثلا فيشكل على تطبيقهم النهي عليه وعلى المالك » فنجيب بأنه ينهى أيضاً 
عن المع والتفريى على الكمفية التي سأذكرها إن شاء الله عند قوله : فإذا فرقها 


. رواه مسلم‎ )١1( 
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ومعنى لا يفرق بين مجتمع وعكسه الفرار من الصدقة › 


فثلاثة لا عكنه أن يفعلبا جملا منه أو عمدا > وبوم المالك أنها تحدي مع أنها 
لا تحديه » فافهم . 


ويسقتم في الغنم والإبل والبقر بشريك لا تازمه »> مسجد ومشرك » وقيل : 
لاء ويستتم المتفاوضان في الثار والأنعام وهمامن خلطا مالما » وإذا باع أحدهما 
مال صاحبه لم يغير عليه » والأحسن أنهها من قال كل لصاحبه مالي مالك > وهل 
من شرطہا الإشتراك في الأصول أو في الفائدة فقط؟ قولان > وهي بين الزوجين 
أن خلطا ثمرتها ولا يتحاسبان ولا يسال أحدهما صاحبه عن شيء قيصح امل في 
الزكاة » إلا الذهب والفضة فلا مفاوضة فما ولا حمل > فإن كان لأحدهما خمسة 
وتسعون ومائة وخلطها في مال الآخر ل تازم فيها » وإن ولي أمر زوجته و-لا 
إذنها يتصرف فيه فمفاوضة وحمل» وعامل المتفاوضين تبع فما“ وقيل: لاء وإن 
افترق المتفاوضان ولو بالموت بعد الإدراك وجب الحمل وإن تفاوضا » لكن لا 
ينفد أحدها في مال الآخر إلا بإذنه » فإن تميزت ثمرة كل بطل الحمل » وقبل : 
لا » وعن بعضهم : على الرجل أن بزکي ما سد عليه باب بيته من بنيه وزوجته 
إن فوضته » ولا تازمه في حليها » وإن تكفلت بيتاماها ودفعت أرضهم لعامل 
فخلطت زرعم.ا فبلغت في اجملة » لم يازم الينامى خمه حت تبلغ في نصيب كل > 
وقيل : لا يصح امل إلا بالمشاركة في أصل وثمرة > وقيل : المفاوضة فقط > 
وإن تفاوضا في بعض المال وجب المل فيه وحده > وقيل : يصح الملبالمفاوضة 
في الار دون الماشة والنقد » وقمل : لا حمل بين المتفاوضين أصلا . 


( ومعنى ) ماوجد في الأثر ( لا يقرق بين ) مال ( جتمع و ) ڪذا 
( عكسه الفرار من الصدقة ) > أي دفم الفرار أي النبي عن الفرار منها » 
وهذا الآثر وارد في ذلك > ولذا فسره به > ولو كان العبرة بعموم اللفظ فإنه كا 
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فامجتمع هو المشترك » والمفترق هو المقسوم ولو جمعه مربض 
وعحلب وتوجه النبي لساع ومالك » فالأول أن يجمع بين عم رجال 
شتی لیاخذ منہا حيث لا 


ينبى عن ذلك للفرار » ينهى عنه للا يزيد العامل في الصدقة بالتفريق أو بالجمم» 
بل قد بر كن لصاحب الملل فىجمم أو يفرق لثلا تازمه أو لتقل » ولئلا بوجمها 
حيث ل تحب > بل ينهى عن ذلك صاحب الال أيضا » ولو أوجب ذلك زيادة 
زكاة أو أوجبها حيث لم تحب > لأنه يحب عليه أن يعم العدد الذي تحب فيه وما 
لا تحب فيه من نقص عننصاب» وأن يز ما وجب علبه» وإن شاء بعد تصدق» 
وإذا عم ما لزمه جاز له إعطاء أكبر منه أو الزيادة عليه > وإذا عل أنه لم تازمه 
جاز له أن يعطي بنية النفل . 


( ف ) الغنم ( المجتمع هو المشترك »2 والمفترق هو المقسوم ولو جمعه مربض 
وحلب ) وراع. وفحل » وتقدم غير هذا » وعن بعضهم إن جمعها فحل فبي 
مشتركة »> والمراد بالقسمة في كلامه كون يعض الغنم لإنسان وبعضه الآخر 
للآخر » مثل أن يكون لأحد عشرون ولآخر عشرون » سواء كان مشتر کا ثم 
قسم » أو كان من أول الآمر كذلك » ( وتوجه النهي ) المستفاد من لا » سواء 
جعلت نافية ومعناها النبي ورفع الفعل» أو ناهية جازمة »أو نافية ليست في معنى 
النبي » لكن المراد لا يفرق بين يحتمم ولا يحمع بين متفرق في الشرع » وإذا 
فمل ذلك فعلى خلاف الشرع » فإن هذا يدل على النبي التزاما ( لساع ) جابي 
الصدقة للإمام أو لنحو الإمام » أو محتسب يأخذ ويفرق لجواز ذلك» (ومالك) 
للغم > ( فالأول ) وهي أن يتوجه النبي لساع ومثله الإمام ومن ذكر يانه 
( أن يجمع بين غنم ) رجلين أو ( رجال شتى ليأخذ منها ) الزكاة ( حيث لا 
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تارم » ولا يفرق بين جتمع حيث توجب الفرقة كثرة الصدقة. 
الك مائة وعشرين لزمته واحدة » وإذا فرقها فثلاثة 


تلزم ) » مثل أن يجمع بين غنمي رجلين إحداهما عشرون والأشرى غغروة 
ايض » أو بين أغنام رجال إحداهما عشر والأخرى حمس عشر > والثالئة عشر 
كذلك » أو ليأخذ منها أكثر ما يأخذ منبا متفرقة » مثل أن يجمع بين غم 
رجل هي مائة » وغنم رجل هي مائة وواحدة > فبالفرقتازم كلا شاة > وبالمع 


(ولا يفرق) أيضا الساعي ( بين بجتمع حيث توجب الفرقة ) قلة الصدقة» 
مثل أن يفرق غنما فبه مائتان وواحدة نصفين فتازم فيه اثنتان بعد أن لزمت 
ثلاث » وحمث توجب ( كثرة الصدقة كمالك مائة وعششيرين ) > وقوله : ( لزمته 
واحدة ) مستأنف أو حال لازمة » أو نعت > أو جواب لمحذوف »> أي إذا / 
تفرق لزمته واحدة > ( وإذا فرقها ) أربعين أربعين ( فثلاثة ) »> و كيفية الممم 
بين مفترق والعكس مع أنه غير مالك أن يقول الساعي مثلا لمالك : إني قد 
فرقت غنمك على نصفين أو ثلاث أو نحو ذلك» فاجعل أنت لكل سهم راعياً أو 
اجعل كل قسم على حدة » أو أنا أبعث لك راعياً لكذا وراعا لكذا » أو قد 
أمرتهم لك » وامع بين مفترق أن يقول له : قد اعتبرت لغنمك كل يجتمعا » 
وتر كت تفريقك > أو اجمعه » أو قد جعلت له راعاا واحداً أو نحو ذلك » 
وذلك كل لا يحوز > وإن فعله م يحده شيئا > ولا يخفى أن ذلك يتصور بناء على 
أن تفريقبا بالراعى إذا فرقها المالك يؤثر زيادة أو نقص] ولو لمالك واحد وجمعها 
به يؤثر كذلك › ولو للاك كل على حدة بدون شركة شائعة » وإذا اطللع 
طلم على حيلة تفريق أو جمع من صاحب المال > أو من الساعي ونحوه وجب 
الرجوع إلى الحق . 
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والثاني كذلك حيث توجب الفرقة كالاجتاع قلتها » كرجلين عند 
كل أربعون لزمتبها واحدة إن جمعاها وشاتان إن فرقاها » وكذا 
إن كان عند رجل أربعون ففرقها فراراً والفار يؤدي » ومتى جمع 
النصاي لالك لزمته الزكاة بالاجزاء اجتمعت أو بغيرها أو بتخالف 
ومتى جمع له م شركائه النصاب لزمته » بشرط أن تكون شر كتبم 


واحدة 6 


( والثاني ) وهو توجه النبي لامالك »> ( كذلك ) لا يجمع بين مفترق ولا 
يفرق بين مجتمع > ( حيث توجب الفرقة كالاجتاع قلتتها ) أو كثرتها » أو لا 
توجب قلة ولا كترة لما اعامتلك به من أنه يازمه أن يعم هل وجبت عليه الزكاة 
وك زمه ؟ ( كرجلين عند كل ) منها ( أربعون لزمتهما واحدة) لعدم كال مائة 
وإحدى وعشسرين. ( إن جمعاها ) لا جوز لما هذا المجمع وفيه الشاهد» ( وشاتان 
إن قرقاها ) لتام أربمين عند كل واحد . 


( وكذا ) وجه الشمه التأثير بالفرقة » ولو اختلف وجه التأثير » ( إن كان 
عند رجل أربعون ففرقها فرارأ ) من الصدقة » مثل أن يحمل بعضها للا كل أو 
مهب بعضها من واحدة بنمة الفرار » أو يفرقبا براع بناء على أن التفريق به 
يؤثر » ولو كان المالك واحداً ولكنه فر من الصدقة ( والفار يؤدي > ومتى 
جمع النصاب المالك لزمته الزكاة ) » سواء ( بالاجزاء اجتمعت أو يغيرها أو 
بتخالف) بعضها بالاجزاء» وبعضها بغير الاجزاء» ( ومتى جمع له مع شركائه) 
أو شريكيه أو شريكه ( النصاب لزمته ) الزكاة» ( بشرط أن تكون شر كتهم 
واحدة ) » بأن تكون بينهم أربعون شاة كلا أنصافاً » أو أثلاثا > أو أرباع) » 
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وإذا جع له من الوجبين نظر فان لزمته من وجه على بعض 
النصاب ومن آخر على كله » ضم بعضه لبعض وزكى واحدة » وإن 
لزمته دون غيره من كليهما 


أو نحو ذلك > أو لبعضهم ثلثها كلها ولبعضهم سدسها ولبعضهم نصفها أو و 
ذلك > واحترز عما إذا ل تكن الشركة واحدة » مثل أن يكون بعض الأربعين 
بينهم أنصاف] وبعضها بينهم أسداساً وبعضها بينهم أثلاثا أو عشر ون أثلاثا 
وعشسرون أنصافاً بدون أن تنميز هذه المشرون من هذه العشرين > فإن في لزوم 
الزكاة في الشركة الختلفة خلاف . 


( وإذا جمع له ) النصاب ( من الوجهين ) وجه الإجزاء ووجه غير 
الإجزاء ( نظر فإن لزمته من وجه ) ليس هو أحد الوجبين المذكورين في 
كلامه > بل أراد به عدم اعتبار ضم ما ملكه وحده إلى ما اشتركه » و كذا 
الوجه ال مذ كور في قوله » ومن وجه آخر لبس أحدهما بل أراد به اعتبار ضم ما 
ملكه إلى ما اشتركه ( على بعض النصاب › ومن ) وجه ( آخر على كله ضم 
بعضه ) : أي بعض ماله ( لبعض »> وزكى ) على الكل زكاة ( واحدة ) شاة 
واحدة على الاربعين الى ملكبا وحده »> وعلى ماله من الأربعينالمشتركة ولو كانت 
شر كته بنصف شاة أو أقل > ولا يعطي من شريكه یئا » ولزم شريكه مسا 
ينوب شر كته في الأربعين المشتركة » ( وإن لزمته ) الزكاة ( دون غيره من 
كليهها ) كلا الوجبين و إنما قال دون غيره لآن غيره ل يازمه الزكاة من كلا الوجبين 
بل من وجه ک) ترى في مثاله » وكليها عائد إلى الوجبين المد كورين بقوله : فإن 
لزمته من وجه على بعض النصاب ومن وجه آخر على كله » المراد يأحدهما عدم 
اعتبار ضم ما ملكه وحده إلى ما اشتر كه > وبالآخر إعتبار الضم لا إلى الوجبين 
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إلا أن زكاة أحدهما أكثر من الآخر زكى زكاة مال مضاف إليه ؛ 
قلت أو كثرت » مثال الأول أن يلك رجل أربعين فتازمه » وكذا 
إن اشترك مع ثمانين مع كل اة فة لامكال او مع واحد 
عشرين وله بخاصته ثلاثون لزمه التوقيت كال النصاب » وإن 
بتخالف بعضد بالاجزاء وبعضه يغيرها , 


في قوله : وإذا جمم له من الوجبين > ( إلا إن زكاة أحدهما ) كزكاة الأربعين 
المنفرد بها ( أكثر من ) زكاة ( الآخر ) كزكاة العشرين التي له من شر كته 
الأربعين ( زكى ) كل المال ( زكاة مال ) واحد ( مضاف إليه » قلتت ) زكاته 
( أو كثرت > مثال الأول ) وهو أنتازمه الزكاة بالاجزاء أو غيرها أو تخالف» 
( أن يملك رجل أربعين ) شاة ( فتلزمه ) » وهذا اللزوم بغير الاجزاء » ومشّل 
للاحزاء بقوله : (وكذا إن اث شترك مع ثمانين) رجلا بأن اشترك ( مع كل ) منهم 


( شاة ) بأن تكون شاة بينه وبين زيد نصفين وشاة بينه وبين عمرو نصفين » 
وشاة بينه وبين بكر نصفين ©» وهكذا إلى ثمانين رجحل وثمانين شا » وشاة 


منصوب باشئترتك » فإنه (تلزمه) شاة ( لاستكاله ) أي النصاب وه تهون 
شاة » لآن له ثمانين أنصافاً فذلك أربعون فعلبه شاة كاملة » ( أو ) اشترك ( مع 
واحد عششيرين) شاة انصافا (وله بخاصته ثلاثو نلزمه التوقيت لكال النصاب» 
وإن ) كان ( بتخالف بعضه بالاجزاء ) لان له عشرين نصفا وهي عشر شياه 
( وبعضه يغيرها ) لملكه ثلاثين وحده » والثلاثون مع العشرة أربعون > فازمه 
شاة ولا شيء على شريكه 


وف « الديوان » : من اشترك مع من لا تحب علمه زكاة أدى على نصسه » 
ومن اشتركا انين فعلمها مما شاة » و كذا إن كان لأحدهما على حدة شاة وإن 
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ومثال الثاني أن يشترك مع غيره أربعين فإنه يزكي مع شريكه 
لكال النصاب » ومن اشترك عشرين أنصافاً وأخرى أثلاثاً فبل لزمته 
ويوقت لها أم لا ؟ قولان » مثارهما هل هي شركة أم شركتان ؟ 
ومن ثم شرطنا اتحادها » 


كان شاتان ازمته واحدة > وقمل : نصفها » وإن كانت له ثلاثة لزمته واحدة > 
ويأتي هذا في كلام المصنف » ومن اشترك مع غيره أربعين وله ثلاثون فليوقت 
لنفسه » وإن اشترك مم غيره تسعا وثلاثين وله شاة فلا شيء علبه “ ( ومثال 
الثاني ) وهو أن مجتمع له مع شركائه نصاب > وتكون الشركة واحدة ( أن 
يشترك مع غيرء أربعين فإنه بزكي مع شريكه لكال النصاب > ومن اشترك 
عشرين ) شاة ( أنصافأ ) له نصف ولشريوكه نصف > ( و ) عشرين ( أخرى 
أثلاثا ) لأحدهما ثلثان وللآخر ثلث > وشريكه فيالعشرين أنصافاً وفي الأخرى 
أثلاثا واحد وقد اجتمم النصاب ( فهل لزمته ) ) الزكاة وهي شاة بينها “ 
( وبوقّت ) کل واحد ( لها أم لا ) وهو ختار «الدبوان»؟ (قولانمثارهما هل) 
هذه الشركة ( هي شر كة) واحدة لاتحاد شريكه > ولو اختلفت الكية في الشركة 
في بعض الأربعين وني البعض الآخر فتلزم الزكاة » ( أم شركتان ) فلا تازم 
الزكاة لعدم اتحاد الشركة في كل الأربعين إذا كان يعضبا أثلاثاً وبعضها أنصافا > 
وم تكن كلما أنصافا أو كلها أثلاثا » وذلك فما إذا م يتميز البعض الذي مو 
أنصاف »6 أما إذا تميزت المشرون التى هي أنصاف والتى هي أثلاث فشر كتان 
قطعا > فلا تلزم أحدهما الزكاة إلا على قول من ألزمها بالخلطة إن خلطاها أو تم 
النصاب لأحدهما بذلك مع مال آخر له . 


( ومن ثم ) أي لوجود الخلاف في المثال ( شرطنا ) في الشركة ( اتحادها ) 


۱4 - 


ومن اشترك مع متعدد وقد أت مع بعض زکى مع من أتم لا 
مع غيره » إلا إن جمع ماله فت فيه النصاب» كن له ربع أربعين 
شورك فيها » وربع أخرى مع آخر ونصف عشرة مع آخر فإنه 
يؤدي مع من أتم » ولا تلزمه مع صاحب العشرة لأنه لو جمع ماله 
م يتم أربعين 


ليتمحض الازوم > ( ومن اشترك مع متعدد وقد أتم ) النصاب ( مع بعض ) 
دون بعض ( زكى مع من أتم ) معه ( لا مع غيره » إلا إن جمع ماله ) من 
الأنصباء مع غيره ( فتم فيه النصاب ) > مثل أن يشترك مع رجل أربعين شاة 
أنصافاً ومع آخر عشرين شاة أنصافاً» ومع آخر عشرين أيضأء نمجموع أنصبائه 
أربعون فتازمه شاة » ولزم من اشترك معه في الأربعين نصف شاة ولا شيء على 
غيرهما » والذي أتم مع بعض دون بعض ( کن له ربع أربعين ) وهو عشرة 
( شورك فيها ) في الأربعين له ربعها كا قال > ولغيره ثلاثة أررإعبا ( وربع ) 
أربعين ( أخرى مع آخر ونصف عشرة مع آخر فإنه يؤدي مع من أتم ) > 
يؤدي ما ينوبه في الأربعين وهو ربع شاة » و كذا في الأربعين الأخرى . 


( ولا تازمه مع صاحب العشرة لأنه لو جمع ماله لم يتم أربعين ) وإا 
يكون له خمس وعشرون» وإذا كمل النصاب فى سہامه زكاها أعطى شاة واحدة 
مالم یکن في سبامه مائة وواحد وعشرون »ولو كان له أكثر من شاة في الزكاة 
باعتبار الشركات مثل أن يشترك أنصافا في أربعين مع رجل »> و كذا مم رجل 
ٿان » و كذا مع ثالث» و كذا مع رابع يعطي شاة لا شاتين» كذا قىل ٤والصواب‏ 
أنه يعطي مع كل واحد نصف شاة لزمه ذلك بالشركة > وان / يتم معهم جمع 


۷ س 


ويتعدد وقته فإن استفاد ما يتم به أربعين رجع لوقته الأول فيزكي 
فته غنمه » وقبل نما يزكيبا عند وقت استقبله » وعل ماض من 
الا مق كر يل ا وا ری 8 ۰ 


أنصبائه وز كى ما وجد فبنظر الأوفر لازكاة في ذلك » كا بز كي في الحبوب مع 
كل من أتم معه > وإن ل يتم اعتبر سهامه» (ويتعدد وقته) وقتينوثلاثة فصاعدا 
مثل أن يكون وقت الأربعين الأولى غير وقت الثانىة » وقد لا يتعدد مثل أن 
بتحد وقت الأربعين الأولى والثانبة » ( فإن استفاد ما يتم به أربعين ) أو أكثر 
وحده مثل أن يستفيد خمس عشرة فإنها مع الخخمس والعشرين أربعون ( رجع 
لوقته الأول ) > وهو وقت الأربعين التي وقعت له الشركة فما أولا قبل الأخرى 
في المثال » ( فيزكي فيه غنمه ) كله ماله في الأربعين الأولى والثانبة > وفي المشرة 
في المثال وما استفاد ولو لم يحل من حين استفاد ما أتم أربعين » وإف كانت 
شر كته في العشرة هي السابقة ل برجم إلى زمانم الأنه لم تلزمه قبل ذلك 
فمها زكاة . 

( وقيل : إنما يزكيها ) في وقت الاستفادة ( عند وقت استقيله ) » و مير 
يزكيها للغنم التي استفاد » والوقت المستقبل دوران الحول من وقت الاستفادة » 
( وعلى ماض من السنة على غم يعطي عليها ) مثل ماله فيالأربعين الأولى وما 
له في الأربعين الثانية > ( في أوقات تركها ) متعلق ما تعلق به على ماض »> كأنه 
قال : ويؤدي على ماض من السنة في أوقات تر کہا على غنم يعطي علا قبل 
ذلك » وهي ماعدا سهمه في العشرة » وحاصله أنه إذا وقت زكاة ما اشتر كه 

من الأردمين أدى على ماله من الأربعين على ما مضى من السنة فقط قبل استفادة 
ما أتم الأريعين » وإذا جاء وقت زكاة ما ا شتر كه في الأربعين الأخرى فعل 
كذلك » وإذا جاء وقت استفادة ما أتم أربعين ز كى على الغنم التي أت الأربعين 


DAs 


مع سهمه في العشرة التي اشتر كها > وبعد ذلك يزكي الكل في الوقت المستقبل 
وإِنما قال : أوقات تركبا مع أنه ترك وقتين فقط » وليس له سواهما وقت 
الأربعين ووقت الأربعين الآخرى المشتر كين » بناء على أن أقل المعاثنان»أو 
أو أطلق صيفة المع على إثنين مجازاً أو لأن كل وقت مشتمل على أوقات > 
ويحتمل أن يكون الضمير في قوله : بز كما للغنم كلها » فيكون المعنى أنه بزكي 
الغنم كلها في وقت استقبله وهو زمن استفادته ماتم به الأربعون له يعد تام 
الحول من وقت استفادته » وبزید فمه أيضا زكاة ما اشتر كه فقط على ما مضفى 
له قبل الاستفادة فقط > وهو المتمادر من عمارة « الديوان » والشمخ والمصنف 
رحمهم الله . 


وعبارة « الديران » : وإن اشترك الغنم مع رجالشق فلمنظر ما اشترك مع 
كل واحد منہم > فإن تم أربعون شاة في جميم ما كانله معهم فليأخذ الوقت » 
داخم ول يع نوتم مع بعص افیا لاه من ندم مت © ورا ن آم 
معه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر فىكون له وقت أو اثنان أو ثلانة أو 
أكثر » فإن استفاد.من العم ما يتم أربعين مم شركائه » أو استفاده دونهم رجع 
إلى وقته الأول فيؤدي فيه صدقة غنمه كلها » ومنهم من يقول : إنما يعطي 
صدقتها عند الوقت الذين استقبله إن م يدر كه »> وإن وافقه فليؤد فيه أيض) » 
ويكون ذلك وقتا جيم غنمه على هذا القول ويعطي على ما مضى من السنة 
على الغنم التي يعطي عليها في الأوقات التي يدرك > وليس عليه في الغنم التي 
عليها في الوقت الذي رجم إلبه شيء حتى يحيء وقتها » فيؤدي على ما كارن 
عليه » وإنما يمطي على الفائدة عند تام الوقت الذي رجم إلبه على القولين 
جمىما »اه . 


ST 


يستفيد لنفسه شاة فإنه يضم إليبا ماله مع الشريك » فيؤدي على 
الكل شاة » ولو لم يضم لكان يؤدي على بعض فقط » . 


( ومثال الثالث ) وهو أن تحب من جبة على النصاب ومن أخرى على 
بعضه > ( أن يشترك مع رجل مانية ) أثبت التاء مع أن المعدود مؤنث لآن 
ذلك لغة > ( وسبعين ) شاة ( فيوقت لها) أي لازكاة إذ لزمته حين تم النصاب 
ببنه وبين شريكه > ( ثم يستفيد لنفسه شاة ) > أو استفادها مع تلك الشركة 
أو قبلبا > (فإنه يضم إليها ماله مع الشريك فيؤدي على الكل شاة ) لأن 
له من الشركة تسعة وثلاثين شاة فيتم الأربعون بهذه الشاةالتي استفاد > ويؤدي 
شريكه نصف شاة ( ولو لم يضم ) يضما إلى ماله مع الشريك » وأدى نصف 
شاة على ماله مع الشريك کا أدى الشريك نصف شاة» ( لكان يؤدي على بعض) 
وهو ماله في الشركة ( فقط ) دون الشاة المستفادة > ولا يصح له أن لا يضما 
لأن الزكاة إنما يسقطها عدم تام النصاب »> والمشترك نما يسقط بعض الز كاة 
للشر كة لقيام الشريك بالبعض الآخر على نفسه » وهذه الشاة ليست من المشترك 
فبجزي عنها النصف » كا يحزي عن غيرها» وليس النصاب غير تام بها في اجزائه 
فتلغفى فاعتبرت فلزمت بها مع اجزاءه شا »> هذا مثال لقوله : فإن لزمته من 
وجه على بعض النصاب » ومن آخر على كله » ألا ترى أنه لزمته من وجه 
الشركة بالاجزاء على بعض النصاب الذي اشتر كه » ولزمته من وجه اعتباره 
شاته مع ماله في الشركة على كل النصاب > لآنه كمل له بشاته > وقيل : عليها 
شاة بينها إلا إن استفاد شاتين فعلمه شاة كاملة > وقىل : حت يستضضد ثلاناً 
فتلزمه شا كاملة . 


NTS 


وكذا لو اشترك رجلان ثمانين أنصافاً لزمتهما واحدة » فن استفاد 
منهما لنفسه ثلائة جمع ماله وأدى عليه شاة لئلا يؤدي على بعض ويترك 
بعضاً » وهل يضم لشاننة أم لا ؟ خلاف » ومن شورك في انين لزمه 
نصف شأة فقط › 


© 


( وكذا لو اشترك رجلان مانن ) شاة ( أنصافا لزمتههما واحدة › فن 
استفاد منها لنفسه ثلاثة ) أو كن له قبل الشركة أو مما ( جمع ماله وأدى 
عليه شاة لئلا يؤدي على بعض ويترك بعضا ) » ويؤدي من م يستفد نصف 
ڈاة » وهذا مثال لقوله : وإن لزمته دون غيره من كلمها ألا ترى أنها لزمت من 
جبة اعتبار الضم > ومن جبة عدم اعتباره » أحدهما فقط وهو الذي استفاد 
ثلاث وحده > ألا ترى أن زكاة هذا من جبة الم أكثر من زكاته من دون الفم » 
لانه تازمه شاة بالضم واعتبار ملكه على حدة ما اشتركه وما لم يشتركه > 
ويازمه نصف شَّاةَ باعتبار عدم ضمه ماله على حدة > وذلك إذا كان المستفيد تم له 
أربعون مما استفاد أو استفاد » وقد تم له أربعون بغير ما استفاد وإن لم يتم له 
أربعون فعل.ه نصف شاة » و كذا في المسألة قبل هذه . 


( وهل يضم لشاتين ) إن استفادهما وتم له أربعون فيعطي شاة ( أم لا ؟ 
خلاف »> ) وإنما ضم لشاة واحدة في قوله : أن يشترك مع رجل مانىة وسمعين 
إلخ » لأنه تم له بها النصاب وحده فاعتبرت مخلاف هذا فإنه قد تم له النصاب 
في المشترك بلا ضم شيء إلبه»فم تكن لازائد على النصاب قوة ما تم به النصاب» 
( ومن شورك في ثمانين ) شاة أنصافا ( لزمه نصف شاة ) > أو أثلاثا لزم 
صاحب الثلث ثلث » وصاحب الثلثين ثلثان »> وهكذا ( فقط ) لا شاة كاملة » 


eh 


لأن المشترك كالواحد حك » وين الرجل بغز طفله وكذا بين 
أطفاله عند بعض » وقيل : إن كان أصل مال الطفل من أبيه 
فكاله > وإلا فلا » وإن اشترك اثنان أربعين سهم أحدهما لجر 
والآخر لكسب أتم الكاسب بالتاجر لا عكسه 


ولو تم له في سمه أربعون حمث اشتركا الثانين( لأن المشترك كالواحد حكما ): 
أي يحم بذلك في الفتوى وعند الله سبحانه وتمالى > ( ويتم الرجل بغتم طفله ) 
وطفلته > وم يذكرها لأن الطفل بلا تاء يصدق على الذكر والأنثى » والطفلة 
للأنئى بلا تاء ضعبف »> ( وکذا بين أطفاله ) يتم مال بعض بال آنخر» وبين طفل 
:. وطفلة » ويتم بابنه المجنون أو بنته المجنونة البالغ > أو البالغة إذا كان الجنون من 
الطفولية > و كذا بين مجانينه أو طفل ومجنون ( عند يعض ) مطلقا . 


( وقيل : ان كان أصل مال الطفل من أبيه فكاله وإلا فلا ) » وقىل : لا 
يستتم بهؤلاء ولا لبعضهم ببعض مطلقا » وبالملة إن هنا مامر في الحبوب من 
الخلاف > و كذا الجد مع أولاد ولده ولا يضم مال مواليه الأطفال لاله ولا مال 
بعض لمعض » وإن كان النصاب تما يمال أطفاله وله هو عشر أو أكثر لزمه أن 
ينوي إخراج الزكاة أنها زكاة على عشر شياهه وعلى شماههم . 

( وإن اشترك اثنان أربعين سهم أحدهما لتجر والآخر كسب أتم 
الكاسب بالتاجر ) > فيزكي الكاسب على سبمه من العام »> فيازمه نصف شاة إن 
كانت شر كتا أنصافا > و إلا فمقدرها ( لا عكسه ) » وهو أن التاجر بالكاسب 
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لأن زكاة التاجر علىصامت جعل فيا » ولا يستتم شريك بشريكه 
في النقدين إلا على قول أنه يودي التاجر على ماله من العم 
وعلى ماجعل فيا من نقد أيضأ » في بالكاسب على هذا وفك 


تعدم . 


يعني أن هذا لا يتصور أصلا ‏ ( لأن زكاة التاجر ) إنما هي ( على صامت ) 
ذهب أو فضة ( جعل فيها ) : أي في الغنم أو على ما تسوى بالسعر > ( ولا 
يستتم شريك بشريكه في النقدين ) > هذا جواب عا يقال : هلا" استتم التاجر 
بالكاسب بأن يعتبر ما جمل الكاسب في الغنم من النقدةين بالسعر » فأجاب بأن 
هذا استقام في النقدين والنقدان لا يستتم فما الشريك بشريكه » وأما أن 
يستتم شريك في الغم وهو ذلك الكاسب بشريكه في غنم جعل فيها صامتاً 
فثابت > ( إلا على قول أنه يؤدي التاجر على ماله من الفنم وعلى ما جعل 
فيها ) أو ما يسوى ( من نقد أيضأ فيتم ) التاجر ( بالكاسب على هذا ) » ففي 
هذا القول تصور إتام التاجر بالكاسب وأمكن > فيعطي نصف شاة مثلاً إن 
كان له في الأربعين نصف » ويعطي أيضا على القبمة أو على ما جعل فما “ 
والاستثناء راجع لقوله لا عكسه . 


( وقد تقدم ) في الباب الذي قبل م ذا إذ قال : ومن اشترى حبا لتجر 
بكشرين ديناراً فحرثه فحصد منه ما تحب قمه الزكاة أدى على ما حمل » 


والعشر أيضا > وقمل : الأول فقط » وكذا كل ما تحب فمه إن حمل لتحر على 


۱۷٩ =‏ ل 


الخلف » قلت : ليس کا قال لأن التاجر هنا لم ينو بشر كته في الغتم الكسب > 
ولازكاة في غنم ليس لكسب > بل فمه زكاة بالقىمة مخلاف زكاة الحبوب 
المشتركة بدراهم ثم حرثت > فإن المالك للتحر هو الحارث فى زكاة الحبوب لا 
يسقطها شيء فهو بزكي زكاة الحبوب »> ويزى بقممة الدراهم أيضا . 


) ١٣١ - الشسل‎ - ٣ ج‎ ( - ۷۷ 


فصل 


حک الفائدة ف زكاة الغنم حكم ما وردت عليه من أصل وهو 
النصاب وإن لم يزك قبل أو أقل منه إن كان من مال وجيت 
فيه وتؤدى كالنقدين » وأقل ثلاثة أو إثنان 


فصل 
في الفائدة وثبوت الوقت وزو اله 


( حك الفائدة في زكاة الغنم حك ما وردت عليه من أصل » و ) الأصل 
( هو النصاب وإن لم بزك قبل ) » مثل أن ترد الفائدة قبل دوران الحول علمه 
أو بده وقبل التزكمة ( أو أقل منه ) أي من النصاب ( إن كان من مال 
وجبت فيه ) أديت أو ل تؤد » مثل أن تكون عنده أربعون فوقّت لها ودار 
حوها فاستفاد غنا أخرى بعد تلف الآولى » ولكن بقىت منه ثلاث أو اثنتان 
أو واحدة على الخلاف فما يمسك الوقت > ( وتؤدى ) زكاة الفائدة لدوران حول 
الأصل إن تم النصاب عند الوقت بالأصل أو به وبالفائدة ( كالنقدين » و ) 
الأصل هل ( أقله ثادثة أو إثنان ) أو واحدة ؟ أقوال في « التاج » › وإنما قال 


— ۱۷۸ = 


ومن وقت لأربعين فتلفت أو بعضها قبل تام الوقت وبي 
النسل » ففي الانتقاضقولان » منشأهما هل حك النسل حك الامبات 
أم لا ؟ « 
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ثلاثة بالتاء واثنان يغيرها مم أن المعدود مؤنث وهو الشباه لتأويله بالمذ كر» لأن 
الشاة حموان > ويقال أيضا في جانب ثلاثة أنه على لغة كا مر » وهكذا الوجهان 
في مثل ذلك فما مر أو يأتي . 


' ( ومن وقلّت لأريعين فتلفت أو بعضها ) عطف على المستتر بلا فاصل على 
القلة أو اعتد بتاء التأنيث فاصلة» لأن الاستتار في الفعل لا فمه وفي التاء > فالتاء 
بعد الضمير » إلا أن يقال إنه ولو في الفمل لا فيه وقي التاء > لكنها كالجزء من 
الفعل في شدة الاتصال » وأن الضمير لو ظبر لكان بمدها ( قبل تام الوقت > 
وبقي النسل ) وحده وتم فيه أربعون أو بقي مع بعض الأربعين وتم تالأربعون 
في الموجود عند الوقت > وسواء نسل الكل أو نسل المعض »© ولو نسل واحدة 
مع تام النصاب ( قفي الانتقاض ) لوقت الأربعين الذي وقته لحا ( قولان ) » 
الصحبح عدم الانتقاض > ( منشأهما هل حم النسل حك الأمهات ) فيكورف 
أصك على هذا لا على قوله ( أم لا ) » وڪذا لو استفاد نصاب آخر 
فتلف الأول أو استفاد بعضاً وتلف بعض من الأول وتم النصاب 
في بده. 

قال في « الديوان » : وسواء ثلاث شاه لرجل واحد أو لرجال شتى » 
فإنها تكون أصلا » وسواء أيضا اشتراكبن مع الطفل أو مع الجنون » أو مع 
من لا تحب علبه الزكاة » وسواء كانت ضأنا أو معزاً » أو بعضبن ضأناً وبعضهن 
معزا » صغاراً أو كباراً » أو بعضهن صغار وبعضهن كبار »> وتكون الثلاثة 


— ۷۹ - 


وكذا الفائدة » e‏ لأربعين ثم استفاد عشرة فتلف من 
الأول عدد ما استفاد فعلى الخلف »2 


أصلاً إذا أدى عليهن أو حضرت للغنم التي أدى عل هن› أو مضى الوقت ول يؤد 
علبهن » وإذا اشترك رجل مع رجال شتی فكل واحد منبم قد اشترك معه شاه 
بقيت من الغنم التي تؤدى عليها الزكاة » فإنه يضم ماله مع كل واحد منهم > فإن 
بلغ مقدار ثلاثة شياه فذلك أصل 6اه . 


وکلم شاتين عند من تكونان عنده أصلاآً حك الثلاث > و كذا الواحدة.؛ 
وإن اشترك رجلان ثلاث من غنم كانت تؤدى عنه کن أصلا » ولو تفاضلا فين 
وكان لواحد أقل قلمل» وقمل: إن اشتركا واحدة معمنة نصفين » واشتركا اثنتين 
أثلاثا أو بالعكس » لا يكن أصلا » وإن كانت ثلاث عند رجل حضرن لوقت 
زكاة غنم اشتر کہا مع غيره تأصلن » وإن تلفت أربعون قد دار عليها الحول > 
وبقي نسلها أو بقبت منها ثلاث فتلفن وبقي نسلهن > أو بقبت ثلاث وأبد هن 
بثلاث » أو استفاد ثلاثا فتلفت الآولى » أو استفاد واحدة أو اثنتين فتلف ما 
قابلبن من الثلاث » أو أبدل واحدة أو اثنتين ففى بقاء الوقت قولان > اه. 


وفي كون غنم الطفل والطفلة أصلا لغنم الأب وبالعكس » و كون غنم طفل 
أصلاً لطفل ما مر > وكذا المجنون » وإلى ما مر نفا عن الديوان في الفائدة 
أشار بقوله » ( وكذا الفائدة ) هل تكون أصلا أم لا ؟ وفصله ومثل له بقوله : 
( تمن وقت لأربعين تم استفاد عشرة ) بأي وجه ثم جرد الترتيب هنا » فسواء 
كانت الإستفادة باتصال أو بتراخ(فتلف من الأولى عدد ما استفاد) “أو أخرجه 
من ملكه بأي وجه ( فعلى الخلف ) › و كذا. إن استفاد أقل من عشرة أو أكثر 
فتلف عدد ما استفاد » قاله في « الديران » » ظاهر الكلام أن الذي يسك 


— ۸۰ = 


وان أعطى سبمأ من الأربعين لأحد ثبت وقته » وإن قصد 
لبعض منها فقط فأعطى مه سبماً انتقض إذ لم يلك نصاباً ‏ 
لا وَحَدَمْ ولا مع غيره »> وإن أعطى منبا عشرة على الشياع أو 
ا ی دا ل ا ل چ د هک 


الوقث .ويكون أصلاً فيه هو الفائدة» والواضح أن من أثدت الوقت الأول راعى 
اتصال النصاب من أول » وتامه بيده ولم ينقص عنه » ولو زال بعضه إذ م بزل 
إلا بعد وجود غيره» والفاء فى«فتلف»» محرد الترتدب» فسواء كان التلف متصلاً 
بالاستفادة أو E‏ وات اند تلك 'الأربعين من أريعين أخرى أو أيدل 
بعضا فقط وتم النصاب فالخلف . | 

( وإن أعطى سهمأ ) غير معين ( من الأربعين ) فعشر الأربعين ونصفها 
وأقل وأكثر » و كنصف ثاة وغير معمنة ( لأحد ثبت وقته ) إذ غاية ذلك أنه 
كمن اشترك مع غيره في الأربعين» وقيل : انتقض ولزمت الزكاة من انتقل إلىه 
ذلك المعض على قدره لأنه شريك شركة شائعة لعدم التسيز » وقيل : لا » 
وهو قول من قال انتقض الوقت عن الأول ول تازمه الزكاة > ( وإن قصد لبعض 
منها فقط فأعطى منه سهمأ ) أو أخرجه من ملكه بوجه ما » كأن يعطي له 
نصف شاة معبنة أو ثلثها أو نحو ذلك » أو أنصاف شاه معمنة أو أثلاثها أو 
نحو ذلك » فيكون له في كل شاة جزءاً من مانين جزء في مسألة نصف الشاة 
( انتقض إذ لم يملك نصابأ لا وحئدء ولا مع غيره ) لنقصه يا أعطى: والمعطى 
له ليس شريكا على الشياع بل في معينة . 


( وإن أعطى منها عشرة ) أو أقل أو أكثر ( على الشياع ) أي عشرة من 
عشرات الأربمين لا على التعسن »© ( أو سهمأ من عشرة ) أو أقل أو أكثر 


— ١مل‎ 


كذلك ثبت عند مجيز العطية كذلك » ولا يوقت المعطى له لذلك 
ولا يؤدي عنه » ولزم المعطي ومن أعطى منابه في الأربعين لشريكه 
قبل الوقت استأنف المعطى له التوقبت » إذ لو أعطى على الأول 
ا مر م ل ل ا FE‏ ال 2 


كثلث وغيره ( كذلك ) : أي على الشماع » أو سبما من شاة من عشرة ونحوها 
بلا تعبين للشاة > ولو عين العشرة التي تخرج منها ( ثبت عند مجحيز العطية ) أي 
مثبتها ( كذلك ) على الشاع ومن م يحز العطبة وأبطلها أبقى الوقت من باب 
أولى وأدى على الكل ( ولا بوقت المعطى له لذلك ) الذي أعطى له »> ( ولا 
يؤدي عنه ) » لأن شر كته ليست بتسمبة كنصف وثلث وعلشر > وغير ذلك » 
بل يعدد » وقيل : يوقت ويؤدي > والنسل للمعطي »> وقيل : للمعطى له » 
وإما أن يكون لمعطى - بفتح الطاء - وقت لغنم آخر أو تم له النصاب بهذه 
العطبة فإن له وقته > ويعطي على هذه العطبة وغيرها » ( ولزم ) الأداء المدلول 
عليه بيؤدي » ووجوب الأداء يستازم وجوب التوقبت أو أراد أنه لزم ما ذكر 
من التوقيت والآداء ( المعطى ) > وإغا يازمه الأداء على قدره» حاصل ذلك أنه 
راعى ذلك شر كة في حت المعطي بالكسر لقوته لا في حى المعطى بالفتح > ومن 
قال : يازم المعطى له أيضاً على قدره فإنما راعى الشباع > والصحمح أنه لا يازم 
أحدها لانتقاص النصاب بالشر كة لأنها غير شائعة في كل النصاب » ومن / جز 
عطية الشبوع وهو من اشترط في المبة القبض على ما يأتي في بابه والتسمية لا 
تقبض > أثيت الوقت والغنم كله لمالكه . 0 

( ومن أعطى منابه في الأربعين لشريكه قبل الوقت ) وم يتقدم له وقت 
( استأنف المعطى له التوقيت ) > إذ م يبى على الشركة فتازمه الزكاة ولو لم يتم 
له النصاب ولم يملك النصاب من أول ( إذ لو أعطى على ) الوقت ( الأول لكان 
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معطا على مال قبل الحول » وقد شرط » وكذا إن مات أحدهما 
فورئه شريكه انتقض. وإن ورثه مع غيره ثبت لأن ما ورث 
كلفائدة مع النصاب » ومن أعطى تسمية من سهمه لشريكه 
ثبت وقتهها على رأي › 


معطيأ على مال قبل الحول > وقد شرط ) للزكاة الحول > وقيل : لا يستأنف > 
ذكره في « الديوان » » وعلى الأول لا يعطي من انتقل إلبه ذلك على ما مضى 
بل إذا دار الحول من وقت الانتقال ز كى على الكل > وعلى القول الثاني يعطي 
على سهمه وعلى ما انتقل إلىه إذا جاء الوقت الأول وهو وقت الشركة ©» ويدوم 
علمه » ( وكذا إن مات أحدهما فورثه شريكه ) وحده ( إنتقض ) الوقت عن 
الشريك » وقمل : ® 


( وان ورثه ) شريكه ( مع غيرء ثبت لأن ما ورث ) مم عبره 
( كالفائدة مع النصاب ) لوجود الشركة > مخلاف المسألة قبل هذه فإن الشركة 
منقطعة موت المورث › وإن تقدم وقت في تلك المسائل الثلاث ثدت الوقت > 
وني هذا التعليل نظر لأن الفائدة حادثة على مام يتم فيه النصاب “وم يكن بقبة 
مال دار علمه الحول»يؤخنذ لها ولو قملبا منحمنها والأولى أن يقول لأن الوارث 
معه كحي أعطاه أحد الشريكين سبمه فصلر شريكا للذي ل يعط . 

( ومن أعطى تسمية ) كنصف وأقل أو أكثر ( من سهمه لشريكه ثبت 
وقتهها على رأي ) »> وقيل : انتقض وقت الشريك » والصواب الأول » وإن 
أعطى تسمية من سهمه لا في كل الغنم بل في ثلئها أو ربعها أو نحو ذلك > فبذه 
من الشركة الختلفة وقد مر فيها خلاف لأنبها يكوتان مشتركين مثا أنصافا في 


— ۱A۳ ¬ 


وإن أعطى له سهمه من شاة معينة انتتقض إذ م يشتركا انصافاً 
ولم يملكه وحده » وإن أعطى أحدها سبمه كله لا لشر يكه ثبت 
وفت الشرزيك لأنه كالمعطي » 


الأربعين إلا ثلث الأردعين مثلا » فإنها مشتركان فه أثلاثا أو أرباعا أو نحو 
ذلك ( وإن أعطى له سهمه من شاة معينة ) له في الأربعين غير ذلك السهم 
( انتقض ) وقتها ( إذلم يشترك انصافاً» بل أقل » ( ولم يملكه ) المعطى له 
( وحده ) فإن م يكن امعطي إلا سهم شاة شائعة ثم عبناها وأعطى سمه فيها 
لالشريك ثبت > وقمل: لا٤‏ کا مر مثله» ( وإن أعطى أحدهما سهمه كله ) لغير 
شريكه ( لا لشريكه ثبت وقت الشريك لأنه ) أي المعطى له ( ك ) الشريك 
( المعطي ) أي بمنزلته » فالشريك والمعطى له شريكان» والحاصل أن المعطى له 
قائم مقام الشريك المعطي الزائل الملك بالإعطاء » فيوقت المعطى له من حين 
الإعطاء » والإعطاء للشريك قطع للشر كة عن كل المال أو بعضه يخلاف الإعطاء 
لغير الشريك . 


وني « الديوان » : من له أربعون فماعهن بانفساخ ثبت الوقت > وإن رجعن 
إليه بعيب انتقض > وإن وهبهن هبة موقوفة أو تزوج مهن بغير سود أو باعهن 
بالخيار انتقض إذا تم ذلك لا قبله وثبت وقت الموهوب له والمرأة والمشتري من 
أول الأمر » وقيل : من حين ثبت لهم الغنم » وإن استأجر ها أو ببعضبا 
فانتقاض الوقت حين الدخول في. ملك الأجير » وقد مر الخلف فيه » ولا نقض 
إن تزوج أو استأجر بأربعين ف دمته ول يعينها » وببغ واحدة أو هبتها أو 
إصداقها أو فعل ذلك بتسمية منها كخم الجسم > وإن أعطى ذلك لابنه الطفل 


ثبت وقته > وقيل : انتقض > وإن نزع عنم انه بالحاجة أو دخلت ملكه بوجه 


- ١88 ل‎ 


ومن وفت لذر بعين فتلفت منبا شأة انتقض » وان وجدها ولو بعد 
الوقت ثبت لأن ملكه لم ينتقل عنباء وإن وجدها بعد ما تلفت 


+ sS mm & ع جد‎ E 


يدفعما في ذلك » وقمل : انتقض » و كذا إن فعل ذلك بواحدة منبا معينة » 
ومن استفاد أربعين مع غيره فات أحدها قبل تام الوقت» وورثه الحي انتقض 
إن م برثه مم غيره » وإن اقتساها قبل الوقت انتقض.» وإن كان بينها ستون 
نصفين مات أحدهما وورث منه صاحبه عشر شاه وكملت له أربعون ثدت 
وقته » إلا إن اقتسما قبل الموت > وإن اشترك رجلان انين واقتساها قبل 
الوقت ثبت الوقت > ومن اشترك مع رجل ثانيا وسبعين واستفاد ما تتم له 
أربءون به ولو استفاده أنصافا أو أثلاثا أو غير ذلك ضم وأدّتى شاة وثبت 
الوقت > ومن اشترى أربعين للتجارة ثم ردهن للكسب أدى على ما مضى من 
السنة على ما جعل فمبن من العرن » واستأنف لمن الوقت »> وإن استفاد الطفل 
أو المجنون أربعين فالوقت وقت الاستفادة > وقمل : يوقتان من حن الماوغ 
والإفاقة » وأما المشرك نمن حين أسم > وإن تزوج الرجل بأربعين معبنة فطلى 
قبل المس فوقتها من حين التزوج وتجدد هو الوقت »> وقيل : لا » ١ه‏ بتصرف 
وزيادة من غيره . 


( ومن وقت لأربعين فتلفت منها شاة أنتقض ) توقيته > ( وإن وجدها 


ولو بعد ) دخول ( الوقت ) أو ذهابه ( ثبت لأن ملكه لم ينتقل عنها ) » 
ولا سا إن رجعت قبل دخول الوقت > ( وإن وجدها بعد ما تلفت الغنم كلها 


— 40 


بعد تام الوقت لزمته شاة » وكذا إن غصبت منه ثم رجعت بعينبا » 
وقبل : إن أن یبا اسا ف رقف الرجوع » وإن وقت 
لأربعين فتلف بعضها في غنم غيره ثبت وقته» وإن تلف من تلك 
الغنم قدر ما تلف فيبا احتاط الأول 


بعد ) متعلق بتلفت ( تمام الوقت ) : أي انسلاخ شبر الزكاة ( لزمته شاة ) › 
وإن مضت سنون لا بزكي لعدم تام النصاب ثم رجعت أعطى على كل سنة > 
وقيل : لسنة واحدة »> وقبل : يستأنف > وبالأولى إن وجدها في الوقت وقد 
تلفت الغنم بعده»أو وجدها قبل الوقت وتلف الغنم بعده . 


( وكذا إن غصبت منه ثم رجعت بعينها ) ثبت الوقت ولزمته شاة على 
كل سنة > وقبل : على سنة واحدة » ولو تلف الغنم بعد تام الوقت ( وقيل : 
إن أيس منها استأنف من وقت الرجوع ) ولا زكاة عليه حت يدور الوقت 
٠‏ من وقت الاستثناف »> وسواء الغصب والسرقة . 


وقي « الديوان » : إن وقت لأربعين فسرقت واحدة » أو غصبت ورجعت 
يعد الاياس ثبت وقته إن رجعت قبل أن يتم وقته » وإن لم ترجع إلا بعد تام 
الوقت فقولان » وقبل غير ذلك إن رجمت قبل تام الوقت إن أيس منبا 
وإن اٻ ترجع بصنٻا فلا شيء عليه » أي وقمل : بدلها مثلٻا ولا شيء 
عليه إن غرم السارى قبمتها > ( وإن وقت لأربعين فتلف يعضها ) 
إما بالغصب أو بالسرقة فكسألة الغصب والسرقة ( في غنم غيره ثبت 
وقته ) لبقاء ملكه عليه » ( وإن تلف ) قبل الحول ( من تلك الغنم ) 
التي هي للغير ( قدر ما تلف فيا احتاط الأول ) لمل الذاهب إنما هو من 


- ۱۸٩ 


وأدى عند تام وقته ما بقي في تلك الغنم واحدة » إن تلفت 
انتقض ›» . 1 5 1 4 5 1 : 


غنم غيره » لا ما تلف له فيه > و كذا يحتاط صاحب الغنم التي تلف فبا شاة 
غيره لعل الذاهية هي الشاة التي تلفت أولاً » و كذا فوا بعد » فإن كان للذي 
تلفت فبه إحدى وعشرون ز كى على أحد وعشرين امل الذاهبة هي التي تلفت 
في غنمه > ( وأدى عند تمام وقته ما ) مصدرية ظرفبة ( بقي في تلك الغنم ) 
التى هي لغيره » ( واحدة إن تلفت ) قبل الوقت ( له واحدة) وما بقبت شاتان 
فما إن تلفت له شاتان وهكذا » لاحمّال أن الباق هو ما ذهب له > وأما العم 
التى تلفت فما شاة إن كان فما أربعون فوقته ثايت »> ولو تلفت منه واحدة 
لإمكان أن تكون الذاهة هي الي لغيره > وإذا تلفت منبا اثنتان أو أكثر 
اتتقض وقتبا » وهكذا تحري باقي التفاريع نظراً للاحمّال ونظراً لزوال 
الإحمال . 

( وكذا ) © والأولى اسقاط « كذا » فإن ما قبل فمه ثبوت الوقت لا 
انتقاضه » وهذه فبها انتقاض » ولا يصح رجوع التشديه إلى قوله: ومن وقت 
لأربعين فتلغت فما شاة لأن تلك المسألة بثبت فمها الوقت إن رجعت مخلاف 
مسألتنا مذه > ولعله رجم التشبيه إلى مفبوم الخالفة فا قبل > وهو انتقاض 
الوقت إن لم تبق واحدة » أو نظر عدم ثبوت الوقت هنابشوتا هنالك ( إن 
أخرجها ) أي الغنم التي هي ملكه > ( أو بعضها من ملكه ) بوجه ما من وجوه 
الإخراج ( قبل تمام وقته انتقض ) كا رأيت في أمثلة الإصداق والبم والحهبة 
والإجارة وغير ذلك . 


کل 


وإن رجعت إليه يوجه وحم الثلاثة المتأصلة إن بقست من 
مال و حست فه الزكاة « حک نصاب يژد عنه ف الوجوه 
الا چ 3 4 4 e GG ww ss‏ 


( وإن رجعت إليه بوجه وحك الثلاثة المتاصلة ) والإثنين على القول أنها 
أصل » والواحدة على القول أنها أصل ( إن بقيت من مال وجبت فيه الزكاة » 
حم نصاب لم يؤد عنه في الوجوء المذكورة ) > فإن غصبت واحدة أو اثنتان 
أو ثلاث أو سرق ذلك فبن مسكات للوقت »© فلو باعبن أو أعطاهن انتقض 
وقته» ولو رجعن إلبه يعيب أو إقالة أو بوجه» وإن باعہن بانفساخ ثبت الوقفت» 
وكذا إن أعطاهن عطية لا تجوز » وإن باعبن يخيار أو تزوج بهن بلا شبود > 
أو وهبهن هبة موقوفة فإن رجعن ثبت الوقت » وإن مضين بأن صحح البيع “ 
وأشبد على النككاح » وقبلت اة > انتقض > وإن استفاد ما تحب فيه قبل أن 
يتم دلك ثبت الوقت > وقمل : من وقت الاستفادة إن تم ذلك بعد» وإنجعلين 
لمساكين أو لوجه بر ثبت > وقيل : انتقض > وإذا دفعبن في ذلك انتقض » 
و كذا إن جمل واحدة وإن أعطى واحدة أو بعضها لغيره أو وهببها على التعبين 
انتقض > وفى الاستحارة ما مر » وإن اعطى سبما من الثلاث انتقض > وقلى : 
لا » وإن أعطاهن إينه الطفل بالخليفة قمل: ثبت » وقمل : انتقض» وإن نزعبا 
عنه بالحاجة بعد الإعطاء انتقض » وإن كانت عند طفل ثلاث من الأصل فنزعما 
فوقت ابنه منتقض > وإن اشترك اثنان ثلاثا منالاصل فأعطى واحد سهمه لغير 
شريكه ثبت » وإن أعطى سبمه كله شريكه فقولان » وإن أعطى بعضاً من 
سهمه لشریکه ثبت وقتها » وإن أعطى بعضه لغير شريكه انتقض وقته وثبت 
وقت شريكه > وإن أعطى سبمه من واحدة لشريكه أو غيره فوقته منتقض» 
وقيل : ثابت » و كذا إن أعطى تسمية من واحدة معبنة للشريك أو غيره > 
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وإن اشترك اثنان ثلاثا من الأصل فاستفاد واحد منها أربعين ثبت وقته » 
وقمل : ستأنف . 


تثنسه 


حك مائة واحدى وعشرين وسائر الحدود حك الأربعين > إلا أن الأربعين 
تزول بالنقصان عنها الزكاة وغيرها تقل الزكاة بنقصانه فافهم . 


— ۸۹ 


فصل 


الفقراء قبل الحول » فأعطى علببا شاة فتلفت قبل تمامه » و بقي منبا 
اكه افا اا 


فصل 


( من وقسّت لأربعين ) أو أكثر ( نمضى عنه غالب السئة ) أو أقل أو 
أكثر على الخلاف السابق بك يتقدم علىالوقت (فرأى حاجة الفقراء قبل الحول» 
فأعطى عليها شاة فتلفت قبل مامه وبقي منها ثلاثة ) أو أكثر ولو تسع 
وثلاثون > وقمل : إثنتان » وقيل : واحدة ( تأصلت ) له (الفائدة) إذا استفاد 
ما يتم به النصاب وحده أو مع ما بقي » فبعطي إذا حضر الوقت الأول إرف 
خرج بما استفاد إلى حد من حدود زيادة الغنم »> وثمت الوقت » وكذائبت 
اللسنين المستقبلة » و كذا إن بقي اثنتان أو واحدة على القولين الآخرين . 


- ١9ه.‎ 


وقبل : لا إلا ما أدى عنه في الوقت » وإن استفاد عند تمام 
وقته ما يت به عشرين ومائة بأربعين أدى عنها قبل الحول للحاجة لم 
بلزمه شيء » وقد أجزته التي أعطى أولآ لإجازة الشرع له ذلك › 
وتلزمه أخرى إن استفاد عند تام الوقت ما يتم به إحدى وعشرون 
ومائة لأن الأولى أعطاها على الأربعين »2 


( وقيل : لا ) يكون له أصلا ( إلا ما أدى عنه في الوقت ) أو ما حضر 
الوقت ول يؤد عنه فيه ولا بعده » و كذا إن أدى قبل مضي غالب السنة أو في 
أو ما عند من أجاز ذلك أو عجل زكاة عامين لمام > ( وإن استفاد عند تمام 
وقته ما يتم به عشرين ومائة ) أو أقل » ولكن قال ذلك ليبني عليه قوله بعد 
ذلك وتازمه أخرى ( بأربعين ) أي على حساب الأربعين التي وقت لما » يعني 
أنه ثبت له ما يتم به ما ذكر عند تام وقته» سواء قد حدث له العام قبل الوقت 
أو بعد دخوله » ومراده بټام وقته حصول وقته ودخوله » وسيأتي الكلام على 
هذا ( أدى عنها قبل الحول للحاجة ) في الفقراء نعمت أربعين ( لم يلزمه ثيء » 
وقد أجزته ) أبدل همزة أحزأ ألفاً فحذفه للساكن بعده أو ذلك على لغة أجزا 
بالألف يحزي بالماء لا بالهمزة فسا بل تعين هذا لآنه الأفصح › ( التي أعطى أولاً 
لاجازة الشرع له ذلك ) فنقصان تلك الشاة التي أعطى معتبر لآنه فمل ما جاز 
في الشرع > وهو الإعطاء قبل الحول وسمى الشرع إعطاءه تزكية > فلا يقال 
تلزمه شاة أخرى من حيث أنه لو ل بعط قبل الحول لاجتمع عنده مائة وإحدى 
وعشرون بازمه شاتان . 


( وتلزمه أخرى إن استفاد عند تمام الوقت ما يتم به إحدى وعشرونف 
ومائة ) أو أكثر » ( لأن الأولى أعطاها على الأربعين ) فلمعط الأغرى على 


١9١1 


ومن أعطى أو لآ على إحدى وعسرين ومائة فحاء لو قته ماه 
وعشرين لزمته أخرى »› لأن عليه شاتين أعطى واحدة وبقيت 


1 
أخرى » وما نقص > 


ما زاد » وقمل : لا تلزمه شاة أخرى لآن ما استفاده إِنما استفاده بعد إخراج 
الزكاة » بناء على أن إخراجها قبل الوقت كإخراجها بعد دخوله » فكا لا بزكي 
على الفائدة إذا استفادها بعد ما أخرج الزكاة في الوقت أو بعد ما أخرجها بعد 
الوقت »> كذلك لا بز كي علبها إذا كانت بعد ما أخرج الزكاة قبله » فعلى هذا 
فإن أخرج بعضا قبله فاستفاد ما تتغير به الفريضة وتزيد به زكاتها » فبل بز كي 
على ما استفاد أو لا بز كي > أو بز كي بالمحاصة كا مر ؟ وهكذا في الذهب 
والفضة » ومراده بةام الوقت وصوله لا انتهاؤه > ففي الكلام مجاز التضاد إذ 
أطلق ما وضع لانتہاء الشيء على ابتدائه »> ويحتمل أن بريد بالوقت السنة التي 
قبل وقت أداء الزكاة فلا مجاز » و كذلك تلزمه شاة أخرى إن استفاد ذلك قبل 
وصول وقت الأداء بل هذا أولى فإنه إذا دخل وقت الأداء لزمه أن يؤدي في 
أول الوقت » قاله في « الديوان » قال : فإن تلفت غنمه في الوقت قبل أت 
يؤدي » فقيل : عليه أن يؤدي » وقبل : لا » اه . 


وقبل : إن أمكنه الآداء ول يؤد لزمه :أن يؤدي و كذا في الذهب والفضة 
والتعير والبقرة على ذلك الخلاف > (ومن أعطى ) أي شاة لقوله فجاء لوقته الخ 
( أو لا ) أي قبل الول :( على إحدى وعشرين ومائة فجاء لوقته بمائة 
وعشرين ) وهي التي أعطى عنما أولا نقصت منہا واحدة أعطاها زكاة 
( لزمته ) شاة ( أخرى » لأن عليه ) في إحدى وعشرين ومائة ( شاتين“أعطى 
واحدة ) قبل الوقت لحاجة الفقراء ( وبقيت اخرى ) / يعجلها » ( وما نقص 


3-0 ١ راح‎ 


من المائة والعشرين قابل ما أعطى عليه ما لم تنقص عن الأربعين › 
فاسقط عنه حينئذ » وقيل : إن لم يجيء لتام وقته بإحدى وعشرين 
ومائة ل تلزمه غير التي أعطى أولاً » إذ لم يملك عند الام نصاب 
شاتين »00 . . . 


من المائة والعشرين ) قبل الوقت »> إن نقص منها شيء يعني المائة والمشرين التي 
بقبت فيالمذ كور بعد إعطاء شا ا رقابل ها أععل علية )وهو الأربعون» 
فيقول : إن ما نقص ٠«نقص‏ عن الأربعين » و قات عل ركه الزيادة علي » ولو 
نقص أكثر من الأربمين ( مالم تنقص عن الأربعين ) فة فتىقى له تسعة وثلاثون أو 
أقل » ( فتسقط عنه ) الشاة الأخرى »> ( حينئذ ) وحن تملح عن 
الأربعين»وإنما لم يعتدة صاح بهذا القول بالنقصانلأنه اعتبر إعطاءه حمن أعطى 
شاة » والنصاب بده نصاب شاتنن موجا علمه شاة أخرى » ولو نقص قبل 
الوقت عن نصاب الشاتين إذ فرض الوقت الذي عجل فيه الزكاة كأنه وقته 
للزكاة > وقبل : إن جاء لتام الوقت بمائة وعشرين لزمته أخرى »> وإن نقصت 
عن هذا واحدة ل تلزمه . 


( وقيل : إن م يجيه ) بإثبات الباء وليست هي الياء التي هي عبئن الكامة» 
فإن هذه حذوفة للساكن بعدها > وهو الحمزة التي أزال الجازم خمتها > وبقبت 
ساكنة فأبدلت باء > فبي تلك الماء المثبتة» ويجوز إبقاء الحمزة ساكنة بلا إيدال 
( لام وقته بإحدى وعشرين ومائة » لم تلزمه غير التي أعطى أوالا إذ لم يملك 
عند التام نصاب شاتين ) > ولو جاء لتام الوقت بمائة وعشرين وهذاالقول نسبه 
الشخ للكتاب » ونسب في « الديوان » للدفتر أيض]ا > وكأتها واحد » ولعل 
المراد با كتاب الشبخ أبي عمران موسى بن ز كرباء > ويحتمل أن براد بالكتاب 


- ۳ — ( ج ٣‏ ۔ الشسل ‏ م١‏ ) 


ومن استفاد أربعين فمكثت عنده أر بعمن شه ولم يزكهاء 
أعطاها حككلبا » وقبل : واحدة فقط › 


حقىقة الكتاب لا كتاب مخصوص > وبالدفتر حقىقة ما قيدت فيه مسائل وم 
يكن تألمفا » لا دفتر ممحصوص» فإذا قىل : قال في الكتاب أو في الدفتر فكأنه 
قيل : وجدت في الآثر أو في بعض الكتب > ولیس المراد كتاب أبي عمران ولا 
كتاب ابن بر كة لآنه كثيراً ما لا.توجد فيه المسألة التي تذكر . 


( ومن استفاد ) أي ملك ( أربعين نمكث عنده أر بعين سنة ولم يزكها 
أعطاها كلها ) لأنه كلم مضت سنة وفي يديه أربعون ازمته شاة > ( وقيل : 
واحدة فقط ) لأنه لما متت السنة الأولى لزمته شاة فبازومها ولو م يؤدها نقص 
النصاب فلا تازمه بعد . 


وف « الديوان »: إن مكثت الأربعون أربعين سنة أو أقل أو أكثر ولم يؤد 
فإنه يؤدي على ما مضى من السنين»قل أو كث > وذكر من «الدفتر»: أن لا تحب 
علبه إلا شاة واحدة » وكذلك إن كان عنده أكثر من أربعين شاة ما لم تحرزه 
الشاة الواحدة » فكثت عنده سنين فعشه أن يؤدى على كل نة مضت ما يحب 
علي :قنها وقول القن : مط هن ذلك ما وبحب عله من الضتدقة > وسمذ كره 
المصنف وعلى القول الأول في كلام المصنف (أربعين) لو مكث أ كثر من (عاما)» 
لأعطاها كلها وأعطى أيضا على كل عام بعد الأريمين شاة » وسواء في ذلك كله 
بقبت الشباه بعبنها أو تخلفها أولادها أو غيرها » يحيث لا يذهب شيء إلا وقد 
كان مثله قبل ذهابه » وضابط ذلك أن كل سنة بشاة كثرت السنون والشباه 
أو قلت إلا إن وصلت مائة وإحدى وعشسرين ساة أو أكثر وم يعط فعلى كل 
سنة شاتان » وعلى القول الثاني يعطي على السنة شاتين حتى تنقص عن مائة 
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ومن له أربعون لو يؤد عنبا عند الام فبلغت في الثانية إحدى 
وعشرين ومائة » وف الثالثة ثلاث مائة » وهكذا إلى الخامسة , 
ولا كنا فل د نيدي هل كل عة ك الأ اا وسا 
وردت عليه سواء في الحكم » ولو مضى الوقت مالم يؤد عنه › 
وقيل : يؤدي عل الخامسة خمسة » وعل الرابعة أربعة » وهكذا 


وإحدى وعشرين »> فعلى كل سنة شاة حتى تنقص عن أربعين فلا شيء > وهكذا 
سائر حدود نصاب الغم 8 


( ومن له أربعون لم يؤد عنها عند التام ) تام السنة الأولى > ( فبلغت في 
الثانية إحدى وعشرين ومائة » وفي الثالثة ) مائتان وواحدة » ولي الرابعة 
( ثلاث مائة > وهكذا إلى الخامسة) أو أكثر بأن وصلت في الرابعة أريعمائه» 
وفي الخامسة خمس مائة »> ( ولا يزكيها ) : أي تلك العم كلبا » ( فقيل : يؤدي 
على كل سنة خمسة ) > وإن ل بزك إلى السادسة أدى على كل سنة ست > وإن م 
بزك إلى السابعة أدى على كل سنة سبعاً وهكذا > ( لأن الفائدة وما وردت ) 
هي ( عايه سواء في الحم » ولو مضى الوقت مالم يؤد عنه ) أي عماوردت 
علمه وهو لم يؤد حتى اجتمع خمس مائة » فازمته شاة لكل مائة على كل سنة > 
وتموع ما ازمه في مثال المصنف خمس وعشرون شاة يعتبر كأنه عنده من السنة 
الأولى خمس مائة شا > وهذا بناء على أن الفائدة تابعة لرأس المال > وأن الزكاة 
حى فى الذمة . ظ 


(وقيل : يؤدي على) السنة ( الخامسة خمسة» وعلى الرابعة أربعة وهكذا 
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إلى واحدة 4 وهدا يه عمل الفائدة على ا وردت عليه بعد مضي 
وقته » بل تعتبر لحو ما » وإن جاء لوقته بأربعين ولل بعط عنبا حتى 
استفاد إحدى ومانن ززمته شان ¢ 


إلى واحدة ) بأن يؤدي على الثالثة ثلاثا > وعلى الثانبة اثنتين » وعلى الأولى 
واحدة > ( وهذا ) : أي قائل هذا أو أسند عدم الل إلى القول تحوزاً 
( لا يحمل الفائدة على ما وردت عليه بعد مضي وقته > بل تعتبر لحوفها ) 
من حين حدوثها » وهو الحول الأول لا غيره » ( وإن جاء لو قته بأربعين وم 
يعط عنها حتى استفاد إحدى وثمانين ) زيادة على الأربعين ( لزمته شاتان ) » 
لأن أربعين وإحدى ومانين مائة وإحدى وعشرون »> ونصاب مائة وإحدى 
وعشسرين شاتان » والفائدة تابعة للآصل > ولزمته الشاتان إذ لم بعط حت استفاد 
ما يتغير يه النصاب > وسواء استفاد في وقت الزكاة أو بعده وهو ل يمط > 
وقمل : واحدة حتى يحول الحول على الأربعين وإحدى وثانين فشاتان » وقبل : 
بدي على السنة الأولى خمسا » وعلى الثانىة > وهكذا على ما بعدها حتى يتتقص 
الغنم عن خمسائة > فيكون يعطي أربعا أربعا حتى تنقص عن أربعائة » فثلاثا 
ثلاثا حتى تنقص عن ثلاث مائة » فشاتين شاتين حت تنقص عن مائة وإحدى 
درن > قارفا حيبق وو هن ارس افلا ا و 
لوقته بمائة وإحدى وعشرين » ولم يعط حت استفاد ما يتم به نصاب ثلاث شیاه 
مع ماعنده » أو تصاب أريع شياه أو نصاب خمس أو كث » فعلى الأول 
لزمه زكاة ما اجتمع عنده قبل أن يعطي الزكاة > وعلى الثاني لزمه زكاة ما دار 
علمه الحول فقط » وهكذا لو كان عنده أولاً أربعين وم بعط حت کان عنده بها 
مائتين وواحدة » أو كان عنده أولاً مائة وإحدى وعشرين فلم بزك حق اجتمع 
عن بها ثلاث مائة وهكذا ؛ والنسل والفائدة في جيم ما مر وما يأتي سواه 
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وإن أدئ. :تضفن شاه ثم استفاد قبل أن يؤدي الصف الباق أدى عل 
الفائدة كلها والنصف الباقي أيضاًء وقيل: تقسم الفائدة على ما 
نصفاً فنصفاء وهكذاء ثم يعطي الباقي عليه ومنابه من الفائدة» 
وقيل: لا يلزمه فيها شيء بعد ما أعطى كا وهذا هو الموعود 


به. . 


( وإن أدى نصف شاة ) أو أقل أو أأكثر ( ثم استفاد قبل أن يؤدي النصف 
الباقي ) أو أكثر أو أقل منه ما بقي عليه » ( أدى على الفائدة كلها ) > بأن 
يعطي شاه تامة . 


( و ) بعطي ( النصف الباق أيضأ )> ولك جر النصف عطفا على الفائدة » 
أي أدى على النصف > أي أعطى قممته عمنا أو غير عين » .ولك نصبه بای 
محذوفا > ( وقيل : تقسم الفاندة على ما اعطى وعلى الباق ) »> وفسر ذلك 
بقوله : ( ويحط ) الخ » فالآولى الفاء ( منها بقدر ما ناب ما أعطى إن كان ) 
ما أعطى ( نصفا ) ا مثل به » ( ف ) نحط ( تنصفا ) من الفائدة أو ثلثا فثثا 
( وهكذا ؛ ثم يعطي ) عطف على بحط في قوله : ويحط > ( الباقي عليه ) : أي 
نصف الشاة الذي بقي عليه إن أعطى نصفا » والثلث إن أعطى ثلثا وهكذا > 
فمراده بالباقي ما يصدق على ذلك » ( ومنابه ) أي مناب الباتي ( من الفائدة » 
وقيل: لا يازمه فيا ): أي في الفائدة ( شىء بعد ما أعطى بعضأ ) من زكاة ما 
وردت عله الفائدة » وعلمه أن س ا الآخر فقط > وهذه الأقوال سواء 
فيها ما بعد الوقت وما فی الوقت » ( وهذا ) يعني ما ذكره في إعطاء بمض 
الزكاة والاستفادة قبل إعطاء البعض الآخر ( هو الموعود به ) قسل قوله: فصل 
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ندب توقبت شهبر معلوم إلخ ؛ إد قال : ومن أعطى .بعض زكاته دون بعض ثم 
دخلته فائدة کا سبأتي إيضاحه إلخ . 


وی «الديوان» : من أعطى شاة على مائة وإحدى وعشرين ولم يعط الأخرى 
حتى استفاد ما تحرزه الشاتان » قسم الفائدة على التي أعطى وعلى التي بقبت 
فبحط عنه ما تابه الذي أعطى »> ويعطي الشاة التى بقىت عليه وما ناما من 
الفائدة » و كذلك جيم ما استفاد بعد ما أعطى بعضاً ما وجب عليه من الزكاة 
نسقا بنستى > وقمل : لا شىء على الفائدة > وإن أعطى شاة بعد ما جزها فإنه 
يعطي الجزة للذي أعطى له الشاة» أو لغيره » وليس عليه فا استفاد قبل إعطاء 
الجزة » وقمل : له أن يمسك الجزة » وإن أعطى شاة معسبة أعطى أر'ش المسب 
من أعطى المعسبة أو غخيره > وإن استفاد مالا تحرزه الشاة الى وجمت أولً 
قبل إعطاء الأرش أعطى على الفائدة كلا 2 وقبل : يعطي الأر'ش فقط » 
وإن كان عنده من الغنم ما تحب فيه الزكاة فكث عنده سنتين أو ثلاث فضيّع وم 
يؤد عليها الزكاة » ثم استفاد غنما أخرى أعطى على الفائدة كل ما وجب عليها 
في كل سنة مضت » وإن تلفت غنمه التي ضع زكاتها ثم استفاد ما تحب فيه 
الزكاة » فلبعط ما وجب عله من الزكاة > وليس عله في الفائدة شيء >“ ووقتها 
من حن استفاد . ۰ 


وقيل : يعطي عليها إذا ضيّع » ومن أعطى بعض الزكاة واستفاد وأعطى 
على الفائدة ول يعط البعض الآخر حت استفاد غنما فليحط ما ناب ما أعطى 
أو”لا > ويعطي على البقبة وعلى ما نابا من الفائدة > وإن أعطاه حين استفاد وم 
يعط على الفائدة أعطى على الفائدتين جما . ) 
وإن أعطى بعد ما استفاد وم يعط على الفائدة حتى استفاد فائدة أخرى » 
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فليزك” الأولى » وأما الأخرى فحتى يحول الحول > وفى استفادة طفله ويجنونه 
مالا قبل أداء ما علمه» الخلف السابق »> هل يضم مالما ؟ و كذا ما بين الأطفال 
والمجنون» ومن تلفت غنمه ولم ترجع إلا بعد الوقت فاستفاد غنما فلا شيء عليه 
في الفائدة » ويؤدي على ما رجع . 


وإن ضمّع التأدية يعد الرجوع فإنه يؤدي أيضاً على الفائدة ولو تلفت وم 
يضمع > ومن أعطى في زكاة غنمه شاة حراما عمداً أدى على الفائدة ما لم يؤد 
لصاحب الشاة شاة أو قممتها » أو يسمح بها صاحيها » و كذلك إن أعطى ما لا 
يحزيه أو لمن لا يحوز . 

ومن أعطى غنمه لرجل قبل الوقت عطبة موقوفة > أو أعطاهن لغائب › 
أو باعبن بالخبار فاستفاد غنما بعد الأجل فرجعت إلبه الأولى ولم يتم ببعه ولا 
هبته فلا شيء على الفائدة حتى يحول الحول > ومن باعبن بانفساخ ولم يعم به إلا 
بعد الوقت أدى على الفائدة . 


ومن اشترى أربعين للتجارة فحال الحول فضمّم وم يؤد حت استفاد غنما 
للكسب > فقمل : يؤدي عليها شاة ويؤدي على ما جعل فببا من الصامت > 
وقمل: على الصامت دون الفائدة إن كانت للكسب» وعلمها إن كانت للتجارة » 
وإن ضمّع زكاة غم الكسب حق استفاد غنما للتجارة فالقولان »> وعلى قول 
من قال : يعطي على الغنم وما جعل فيا في ذلك إن أعطى عليها وم يمط على 
ما جعل فبها أدتى على الفائدة » ومن باع غنمه قبل الوقت فرجعت بالعبب بعده 
فلا عليه في الفائدة إذ لم يحل على الغنم حول قط > وإن غصبت فأيس فرجمت 
بعد الوقت فلا علمه في الفائدة » إلا إن قدر على ردها من الغاصب ولم بردها» 
ومن ورث غنما ول يعم حتى مضت سنون أدى على ما مفى » ولو تلفت قبل 


¬ و وا 


عامه» ولا يؤدي على الفائدة وإن م يود بعد العلم أدى على الفائدة > تلفت الأولى 
أو ل تتلف > ومن أمر إنسانا أن يعطي زكاة غنمه وقد حال الحول > وقال : 
قد أعطمت عنها > واستفاد بعد قول المأمور أعطرت > وذلك بعد الوقت › 
فتبين أنه لم يعط فلا عليه » وإن أرسل الزكاة إلى صاحبها فاستفاد قبل وصوها 
وقبل خروج الوقت > أدى على الفائدة » وإن عزلها ول جد من يعطيها له أدى 
على الفائدة > وقيل : لا > ولو كان في دار التوحمد > وما عزل للزكاة يضم لاله 
مع ما نما » ويؤدي على الكل »> وقيل : لا يؤدي على ما عزل » ولا يضم إن كان 
في دار الشرك > وقيل : ولو قي دار التوحيد إذ لم جد من يعطمهاء اه. بتصرف» 


ڪ 
والله أعم . 
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باب 
تعطى ثنبة ضأن ورباعية معز . ٠. : : ٠.‏ 


باب 
فیا يععلى في زكاة افم 


( تعطى “ثديّة' ضأن ) على الضأن حية > وإن أعطبت مذبوحة ل 'تخز » 
وقيل : تحزي إن م تنقص قيمتها بالذبح» أي فإن نقصت بالذبح م تجز» ولو زاد 
بالقيمة ما نقص بالذبح » لأن امه في أنه أعطى شاة > وأما إن أعطى ما نقص 
بالذبح فإنه أعطى بالقىمة لا شاة فلا يحزيه إلا على قول جواز القممة في الزكاة > 
وڪذا في سائر زكاة الغنم والإيل والبقر » والثنىة ععجمة مفتوحة فون 
مكسورة فماء مشددة: الشاة في السنة الثالثة» و كذا البقر والماعز ومفرد الضأن 
بالهمز أو بالألف ضائن . ٠‏ 


( و ) تعطى ( رباعية معز ) على المعز بفتح الراء وتخفيف الياء والذ كر 
رباع » وإن نصب قمل: رباعما» وذلك فى السنة الرابعة» و كذا في الضأنوالبقر» 
وقمل : الرباعة منه الداخلة في الخامسة » وإذا قبل في الإبل أو المقر أو الشاء 
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ولا بأس يجذعة ضأن وئنئة معز 2» لا دون ذلك لنبي أن تؤخذ 
سخلة » وريى » 
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هي التى في سن كذا » فالمراد أنها في آخره > أو يقال في كذا بعد › ( ولا يأس 
بجذعة ضأن) بفتح الجم والذال المعجمة »وتسكتن أيضاء وهي في السنة الثانية» 
و كذا المعز والبقر»ويقال للمقرة الت في الثالثة والشاة في الثانية وامل فيالخامسة 
أجفع يمني أنه لا بأس بإعطاء جذعة ضأن على الضأن › ( وثنية معز ) 
على المعز > وعبارة بعضهم الجذعة الصغيرة» وما دخل من الغنم والبقر فيالخامسة 
يقال له سداس يفتح السين والدال » وما دخل في السادسة ضالم > وبعد ذلك 
يقال: ضالم عام وضالع عامين وضالم ثلاثة أعو ام وهنكذا»وولد الضأن فيالسنة 
الأولى يسمى ملا بفتح الحاء والمم وخروفا » وود المعز جديا وسخلاً > وولد 
البقرة تببعاً وعجلا » وقبل : امل الجذع » قال عمر لعامله : خذ المناق > وهو 
الأثثى من ولد المعز > والثنية والجذعة »> وهذا ترخيص > فإنهم نصوا على أنه لا 
يعطي من المعز إلا الرباعبة > ورخصوا في الثنية » والعناق أصغر منها » وفي أثر 
أصحابنا: تعطى عن الضأن ثنية أو رباعبة أو سداسية أو بثت خسن أو ست © 
وعن المعز الرباعية والسدس وبنت خمس أو ست» ورخصوا في الثنية» ورخصوا 
في بنت عشر عن الضأن إن كانت وافرة » ولا يحوز هذا في المعز . 


( لا دون ذلك » لنهي ) الني تم عن ( أن تؤوخذ سخلة ) وهي التي تتع 
أمها لارضاع . 


( ورابى ) بضم الراء وتشديد الماء بعدها آلف التأنبث وهي التي تربي 
ولدها » وقال الأزهري : يطلق هذا الإسم عليها إلى خمسة عشر يوما من ولادتهاء 
وقال الآموي : إلى تام شهرين وهي في الضأن والمعز » وقبل : في المعز » وقد 
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وأحكوة 6 وفحل 6 وشارف ¢ وهر بلة ¢ وعوراء ¢ وحامل ¢ 
وكرائم الأموال وكبارها »2 . 


يقال ذلك في الإبل ولو لم تككن تربى أو يربيها غير أمها أيضا > وقبل : الرابتى 
يقال ها إذا ولدت » وقيل : أو بيوم أو يرمين مال تتم ثلاثة أيام » والنبي للا 
يفرق دينها وبين ولدهما > أو مزالا أو لعظمبا عندم > والسخلة في الضأن 
والمعز > وقد مر الكلام عليها » وقي الصحيح أنبا التي تتبع أمها وهي ترضع 
عليها . 

( وأكولة ) بفتح ا همزة أي تسمن لتؤكل » وقميل : السممنة مطلقا لا 
تؤخذ > ويترك سائر الغنم إلا إن كانت كلها أو أكثر أو النصف سمانا » وباملة 
أنه لا يؤخذ فوق الحق إلا برضى صاحب المال » ولا يؤخذ دون الحق إلا إرتف 
كان فمه مصلحة بيت المال > ووزن أكولة فعولة بمعنى مفعولة » وححوز أن لآ 
تلحقه التاء» وقبل : الآ كولة ما 'ز كني أو ما عد لالحلب» ونهي أيضا عن ذات 
الضرع العظم . 

( وفحل ) أي ذكر » عن ابن مسعود : لا يؤخذ في الصدقة ذكر ولا هرمة 
ولا جذعة > ورخص بعضبم في المرمة إن لم يكن فيما عيب > ويحتمل أن بريد 
بالفحل القائم بالسفاد . 

( وشارف ) أي الحرمة من الأذمام > وقيل : هم ذا الإسم في الإبل فقط > 
ويقال أيضاً شارفة . ۰ 

( وهزيلة وعوراء )» إلا أن يشاء الجابي بأن كانت فيها مصلحة بيت المال» 
وكذا المريضة والمرمة والذكر والشارف . ٠‏ 


( وحامل وكرائم الأموال > وكبارها ) بان تكون كلباً صغاراً إلا واحدة 


د وى لود 


وجوز خروف منها ورجح › ولا يعطى على غنم خروفان بمسنة 
ولو قيمتهما أكثر من قيمتهاء وجوز إن لم تكن أقلء وإنما يأخذ 
المصدق أوسط . 
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أو قلبل » إلا أن يشاء رب المال > والكرائم جمع كرية وهي أحسن الأنمام » 
والكبار كبار الأجسام » ولا تعطى ثاة ويستثنى جلما أو جزها »2 وقيل : 
يجوز ذلك > وسيصرح المصنف بقول المنع . 


( وأن يعطى أدونها ) أي أخسّبها وهو إسم تفضيل من دون لأن له فعلاً » 
يقال : دان يدون أي صار دون غيره أي خسيسا » فليس اسم التفضيل منه 
شاذاً »> وشد الا دون ما دون سن الزكاة » والمصقة بنحو هزال » ( ومن غنمه 
كلها خر فان أدى عنها ) شاة ( مسنّة ) كملت لها سنة » وقمل : كبيرة وهو 
أولى » فتفسر هذه الكبيرة بالثنية في حتى الضأن وبالجذعة في حى المعز > ولو 
فسرناه بالتى كملت لما سنة لم يدخل في ذلك حى الضأن ( لا غيرها » وجوز 
خروف منها ورجح ) > وأما هيه ر عن أخذ السخلة فإنما هو في غنم فيه 
كبار وصغار »> وهكذا الخلاف في نصاب كله شارف أو هزيلة أو عوراء أو نحو 
ذلك » والصحيح أن تعطى الصدقة منها > ( ولا يعطى على. غنم خروفان 
بمسنة ) أي بدل مسنة ( ولو ) كانت ( قيمتها أكثر من قيمتها » وجوز إن م 
تكن أقل ) بأن كانت أكثر من قيمتها أو مثلها > وهذا قول من أجاز القبمة في 
الزكاة » ( وإنما يأخذ المصداق ) بكسر الدال مشددة وهو الذي ينصبه الإمام 
أو الماعة أو غيرهما لأخذ الصدقات » ( أوسط ) لا أفضل إلا إن شاء رب 
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ومن ثم قيل : تقسم الغنم لدا فأخحذ رما الجمد والرديء وختار 
المصدق من الأوسط مالزم » ومن غنمه ضأن ومعز أدى 
من الأغلب » وإن تساويا أعطى من ضأن في الأولى » ومن 
معز في الثانية » واستحسن إعطاء ضأن بمعز » وجاز عكسه إن 
تساوت قنمتبها » وإعطاء ذكر بأنثى كذلك » أو كانت قمته 
00 


المال » ولا أسفل إلا إن كانت فيه المصلحة » ( ومن ثم قيل:تقسم الغنم أثلاثأً) 
مفعول ثان لتضمن > تقسم معنى تصير > أو حال مقدرة > أي يشرع في قسمها 
مقدراً أن تكون اثلاث جمدا ورديثا وأوسط »> ( فيأخذ رما الجيد والرديء 
ويختار المصدق من الأوسط ما لزم > ومن غنمه ضأن ومعز ) أو هزيل وممين 
أو معيب بنوع من أنواع العيب وغير معبب ( أدى من الأغلب ) » وقيل : في 
الهزيل مع السمين > والمعسب مع غيره أنه يؤدي السمين وغير المعبب . 

( وإن تساويا ) أي الصنفان ( أعطى من ضأن ) ومين وغير معيب ( في ) 
السنة ( الأولى > ومن معز ) وهزيل ومعبب ( في الثانية ) » وقيل : لا يعطي 
إلا سمينا وغير معيب ( واستحسن إعطاء ضأن بمعز ) أي بدله » ( وجاز 
عكسه إن تساوت قيمتههما ) » أو كان الممز أكثر قيمة »> و كذا في كل ناقص مع 
كامل » ( و ) جز ( اعطاء ذكر بأنقى كذلك ) : أي إن تساوت قممتها »> 
( أو كانت قيمته أكثر من ) قبمة ( ا ) . 

قال في « الدبوان » : وإن كان عنهه الد كور من الضأن والإتاث من المعز 
أعطى من أي شاء على المعز إن لم جد غير ها > وإن كان النصف نماجاً والنصف 
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ولا بعطى خنثى بخصي ولا شاة » باستثناء جزتما أو حملبا » ولا 
شارف ولا معيبة » وإن بزوال قرن أو ادن أو سن أو ضرس » 
وجوز إن أعطى قيمة العيب معبا » ومن غنمه هزيلة أو بحروبة 
أو معمبة أو مريضة أجزته شاة منها على الأرجم و 


معزاً أعطى من النماج في الأولى » ومن المعز في الثاننة »> وإن أعطى النعجة 
فحسن مىل » ولا بعط المعزة عن الضأن > وإن فعل أجزاه إن كانت قبمتبا 


وقىمة النعحة سواء . 


( ولا يعطى خنثى ) عن ذ كر واضح » أو نعجة واضحة» فإن فعل وقبمته 
کی عاد فلا ای وا کی بخص هن غنوه ابولق ملفا باس + 
ويعطي العقيمة عن غيرها » ( ولا ) تعطى ( شاة باستشناء جز تا أو حملها ) » 
وإن فعل أجزاه > ولا ينبغي له والجزة بكسر الجم جل ما في الشاة من الصوف 
بعد الجز أي القطع > وإنما تسمى جزة قبل الجز لآنها ستجز > ( ولا شارف ولا ' 
معيبة وإن يزوال قرن ) > لكن إن زال من أصله > وقيل : أو من أكثره » 
( أو أذانر ) من أصله أو أكثره ( أو سن أو ضرس» وج وز إن أعطى قيمة 
الميب معها ) > ولو أعطاها لغير من أعطى المعبة ولو ذاهبة الرجل أو العين أو 
أكثر وأعطى قيمة العيب » ورخص في الحرمة إن لم يكن فيها عيب » وأما 
الأقل من الأذن أو من القرن فلا شيء فيه > ولا تحزي مقطوعة الذنب إلا إربف 
بلغ العراقب وإذا كانت الشاة مبزولة » وقد انقطم ال مخ منها فلا تحزي > ( ومن 
غنمه ) كلما أو جلما ( هزيلة أو بحروبة) الصواب أو جر بة بفتح الجم و كسر 
الراء ولعله خمن جرب معنى عاب وكان متعدياً > ( أو معيبة ) يعبب ما > (أو 
مريضة أجزته شاة منها على الأرجح ) . 


کا 


وقبل : لا إلا السالمة . 


( وقيل : لا ) تحزيه ( إلا السالمة ) > ولو م يحدما إلا مقدآر قبمة غنمه 
كلها » إلا التي انقطع المخ منها فلا تحزيه » وقيل : يعطي منبن إن انقطع منبن 
جميعاً » وإذا وجبت عليه شاة فأعطاها أنصافا من غنمه أو غنم قد اشتركبا 
أحرااة “> ومن دقع مالاً يحزيه ثم انتقل إلى حال يحزي فعليه الإعادة أي أو 
. إعطاء الأرش E NT‏ خبلي أو كل 
ما لا تحب فمه فلا يأخذ » إلا إن قال : لا تحب في ذلك » فإن أعطاه على ذلك 
أخذ > وكذا إن أعطى له مالا يحزيه في الزكاة » وقمل:له أن يأخذ ما أعطي له 
وليس عليه غير ذلك » ولا تحزي الدنانير والدراهم في زكاة الغنم > ورخص أن 
يحزيه ذلك إن م تككن غنمه حاضرة أو لم یکن فيها ما يحزيه » ورخص لو 
افر ةاي .ونيا ما حري »بور خض أن ری غير المكتك رن أن ريه 
العروض والْموان من - جنس مالم تحب فيه » ومن أرسل شاة فحدث فما عسب 
قبل أن رتسل لھا آل رل وڈ در أى فیا ع كان عند اضيا ف 
وإن أسقطت أو ولدت قبل أن تصل فليردها » وقمل : يدفعها وبرد الولد 
لصاحبها > وإن حملت عند الرسول فلبدفعها اه كلام « الديوان » . إلا ترجمح 
أجزاء واحدة من غنم هزيلة أو حروبة أو معببة أو مريضة من كلام (الشمخ) ؛ 
وأما كلام « الديران » فالراجح فيه عدم الإجزاء . 
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باب 


فرض في كل نمس من الإبل شاة حتى تبلغ خسة وعشرين 
إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض » 


باب 
في زكاة الابل 


( فرض في كل خمس من الابل شاة ) ثنية > فإذا كانت خمسة فشاة إلى 
تسعة > وإذا كان عشرة فشاتان إلى أربعة عشر » وإذا كانت خسة عشر فثلاث 
أشياه إلى تسعة عشر» وإذا كانت عشرين فأربع (حتى تبلغ خمسة وعشرين) 
بعيراً » فإذا بلغت خمسة وعشرين أو أكثر ( الى خمس وثلاثين ففيها بنت 
مخاض ) بفتح المم » وهي بنت الناقة الكبيرة الحامل التي ضر ها وجسع 
الولادة » والمخاض مصدر بعنى وجم الولادة » وقيل : بنت مخاض بنت الكبيرة 
الحامل » وقيل : بنت الكبيرة التى دلممامنذ حملت عشرة أشهبر » وقيل : 
الصغيرة الداخلة في السنة الثانية لأن أمها لحقت بالخاض أي الحوامل » وإن ل 
تكن حاملاً ؛ وقبل : ما حملت أمه أو حملت الإبل التي فبا أمه . 
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وجاز إين لبون بدلا إن لم توجد » فإذا بلغت ست وثلاثين إلى 
خمس وأربعين ففيبا بنت لبون » فإن زادت إلى ستين ففيها حقة فإن 
زادت إلى خمس وسبعين ففيبا جذعة » : ١‏ , 5 


( وجاز إبن لبون بدها إن لم توجد) وهو الداخل في السنة الثالثة » واللبون 
الناقة ذات لين كثر أو قل » والتي آن لها أن تكون ذات لين » وقيل : إرتف 
اللبون الذي في آخر السنة الثانىة > والإبل تلد عاما بعد عام لا تلد في عامين 
متصلين > ( فإذا بلغت ستأ وثلاثين ) أو أكثر ( إلى خمس وأر بعين ففيها بنت 
لبون ) زادت هذه والتی قبلها عشر عشر . 


( فإن زادت ) واحدة أو أكثر ( إلى ستين ففيها حقة) بكسر الحاء وهي 
الداخلة في الرابعة » وقبل : في الثالثة » والذكر حتى أما الأنثى فلاستحقاقها 
أن حمل عليها الفحل » أو يحمل الماع على ظبرها > وأما الذكر فلاستحقاق 
ا لجل على ظېره ور كوبه والضراب زادت هم ذه > واللتان بمعدها خمسة عشر 
خسة عشر . 


( فإن زادت ) واحدة أو أكثر ( إلى خمسة وسبعين ففيها جذعة ) » وهي 
الداخلة في الخامسة » والذكر جذع مميا لآنها جذعا مقدم أسناتها أي أسقطاه 
وقبل : لتكامل أسنانيا > وهمذا آخر أسنان الزكاة المنصوص علبها » وأول 
الأسنان في الزكاة إن مخاض. وبنت مخاض » ولا يعطي فبها ما دوتها ولا ما فوق 
الجنعة إلا بالقيمة » وإذا وضعت الناقة في أول الربيع فالذكر ربعي والأنثى 
ربعية > ويقال أيضا : ريعاء فيا » ويقال : للذ كر “ريم وللأنثئى 'ربّعة بضم 
أولمها وفتح ثانا »> وإذا ولدا في آخر النتاج فبْمَم وهمّعة بضم أو لما وفتح 
انها » ويسمى أيضا 'حوار بضم الحاء وقد تكسر » وذلك ساعة يولد » وقيل: 
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فإن زادت إلى تسعين ففببا بنتا لبون » فان زادت إلى مائة وعشرين 
ففيبا حقتان » فالزائد على ذلك في كل أربعين بنت لبون » وفي 


كل مسين حمة 5 5 2 5 8 


يبقى الإسم إلى أن يفصل عن أمه »2 وإذا دخل البعير في السادسة فثني > وفي 
السابعة رباع » والأنثى رباعبة » وني الثامنة سدس الذكر والانثى سواء > وقي 
التاسعة بازلللذ كر والأنئى» وقيل : لا يقال في الأنثى بازل بل إذا مضى لبزوها 
عام فبي بزول > وقبل : إن طلم تابه» وفي العاشرة مخلف للذ كر والآنثى “وبعد 
ذلك قيل : بعد س سنين يقال : بازل عام أو مخلف عام > أو بازل عامين أو 
خلف عامين وهكذا > فإذا كبرا فعود وعودة» وإذا هرما فالذكر فحموالآنثى 
ناب وشارف »> ( فإن زادت ) واحدة أو أكثر ( إلى تسعين ففيها بنتا لبون » 
فإن زادت ) واحدة أو أكثر ( إلى مانة وعشرين ففيها حقتتان » فالزائد على 
ذلك في كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقّة ) » وعبارة الوضع إذا 
زادت واحدة علىمائة وعشرين ففبها ثلاث‌بنات لبون4ثم بعد ذلك في كل أربعين 
بنت لبون » وقي كل خمسين حقتة > يعني يعد إبله أربعين أربعين » أو يعدما 
خمسين خسين » فلكل أربعين بنت لبون » ولكل خمسين حقة » ولا بد من جمع 
العددين » إلا إن كان يبقى تسعة فلا جمع ويسقط الزائد » وعلى هذا جرى كلام 
« الديوان » » وإن زادت عشرة اعتبرت وجمم > ففي « الديوان » : إدا بلغت 
إحدى وعشرين ومائة فثلاث بنات لبون > إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة »> فحقة 
وابنتا لبون » حت تبلغ أربعين ومائة ففيبا حقتان وابنة لبون » حت تبلغ 
خمسين ومائة ففيها ثلاث حقائق » حت تبلغ ستين ومائة فأربع بنات لبون » 
حق تبلغ سبعين ومائة فحقة وثلاث بنات لبون » حت تبلغ ثمانين ومائة فحقتان 
وابنتا لبون»حى تبلغ تسعين ومائة فثلاث حقائق وابنة لبون» حق تبلغ مائتين 


2 


ويستم فا بالشريك كالغنم » وهما سان في 6 الفائدة » والسان » 
وااللكا ل م التفضى ب القتوروف بو ل وتو از » والمنع بعيب » 
ومن لزمته بنت لبون ولم يجدها في إبله جاز بدلا حقاً كاين لبون 
عن بنت مخاض إن لم توج د ء فدل على إجازة الذكر بأنثى إن 
كانت قممته أفضل . 


فأربع حقائى أو خمس بئات لبون » فاذا كثرت الإبل بعد أن بلغت عشرين 
ومائة ففي كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة» وما لم يكل العشرة بعد 
أن تزيد على عشرين ومائة فلا شيء فيه > والمأخوذ به عندنا وجوب الزكاة في 
السائمة من الإبل وغير السائمة > والقتوبة والعوامل والجارة اه . والقتوبة الي 
حمل عليها والصواب: لا في القتوبة والعوامل والجارة» (ويستتم فيها بالشريك 
كالغنم » وهما ) : أي الإبل والغنم لآنه برد الضمير إلى الإبل أو الغنم مفرداً 
مذكراً » ومفردا مؤنثا > وجمعا > أو لأن الإبل والغنم نوعان ( سيان ) متائلان 
( في حكم الفائدة والبيان ) بأن لا تسقط ديون الإبل من الإبل » وأن تستقر في 
البد لا في الذمة » وأن توقت > وأن يتم النصاب ( والمثال والنقص والثبوت ) 
للوقت في النصاب وفيا يمسك الوقت من الأصل › ( والأصل والجواز والمنع 
بعيب ) وجميم الأحكام » ( ومن لزمته بنت لبون ولم يجدهافي إبله جاز بدها 
حقأ ك ) جواز ( ابن لبون عن بنت مخاص إن لم توجد ) » وإن أعطى ابنة 
لبون فجميل > وهكذا يفعل > ( فدل على إجازة الذكر بأنشى إن كانت قيمته 
أفضل ) » والقول الجامع أن حك الغنم والإبل والبقر سواء > فإذا اشترك أناس 
كثيرة في خمسة أبعرة أو خمس من البقر ففيها صدقة »2 ومن اشترك مم عشرة في 
عشرة أبعرة أو عشر بقرات إشترك مع كل واحد في بقرة أو بعير نصفين ضم 


STIS 


ماله ووقت » ومن اشترك خمسة أنصافاً وله ثلاثة فلمؤد شاة » ومن اشترك خمسة 
وعشرين وله ثلاثة أدى ثلاث أشاه وشريكه نصف بنت خاض › ومن ضع 
زكاة عشرين واستفاد خسة أعطى أربع أشياه وس بنت مخاض > وإن أدى 
نصف ما وجب ول يود النصف الآخر حت استفاد الخفسة قسم الفائدة فيحط 
مناب ما أعطى »2 وقيل : إن ضيع ما وجب في عشرين حتى استفاد خمسة أدى 
بنت محاض » وهذا تلويح إلى بعض ما مر مفصلاً في زكاة الغنم » ويجوز هممة 
الأنمام تولمجا لتبديل الوقت » فيكون لاموهوب له صوفها ووبرها وشعرها 
ولمنها وما يتولد عنه وأولادها » کا أن له ما يتولد بالتجر من الدراه الموهوبة 
تولمحا . 
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على كل خمس من البقر شاة إلى خمس وعشرين ففيها . . 


باب 


في زكاة البقر 


قال بعض قومنا : في كل خمس من البقر شاة > وإذا كانت خمسا وعشرين 
فبقرة » كا قال أصحاينا »> ولكن خالفنا في قوله إلى خمس وتسعين > فإذا زادت 
واحدة ففيها بقرتان إلى مائة وعشرين »> فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين 
بقرة” مسنة » وقال : اعتبروه بالإبل > قلنا : ليست الإبل كذلك > قال : وهو 
قول عمر وجابر بن عبد الله » ونقل عن علي في زكاة الإبل أن في ست وعشرين 
منها بنت مخاض »> ودون ذلك في كل خسة أبعرة شاة > قالوا : لا يصح ذلك 
عن على » قال سفيان الثوري : هذا غلط عنه فإنه أفقه من أن يقوله لآن فمه 
موالاة بين الواجبين ولا وقص بينها » وهو خلاف أصول الزكاة » وزعم أمل 
الظاهر أبم أجمموا على أن لا زكاة في المقر دون الخنسين وهو خطأ »> وجاء 
الحديث بأنه لا زكاة في البقر دون ثلاثين وفي الثلاثين تببع > ومذهبنا ما ذكره 
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حولية » ويؤخذ منبا ما يؤخذ من الإبل » غير أن أسنان البقر قصيرة 
عاجلة فيعد لها من السنين ما يعد للإيل فتؤخذ مكان بنت مخاض 
نظيرتها سنا» وهي الحولية »> وهكذا ؛ فإن لم بد المصدق في 
إبل أو بقر سن فريضته أخذ ما فوقه ورد الفضل عينا بقيمة 


عدول »2 


حولية » ويؤخذ منها ما يؤخذ من الابل ) ببلوغ الأعداد المذكورة في الإبل » 
( غير أن أسنان البقر قصيرة عاجلة فيعد لها من السنين ما يعد للابل ) » 
يعني يقابل سن البقر بمثله من الإبل في السنينولو طال زمان ذلك السن من الإبل» 
واختلفت الأسماء » ( فتؤخذ مكان بنت مخاضش نظيرتها سنا وهي الحولية ) 
التي في آخر الحول الأول وقد تم حولها » ( وهكذا ) الثنبة من البقر مكان بنت 
لبون من الإبل »> والرباعمة مكان الحقة والسدس مكان الجذعة » فإذا زادت على 
مائة وعشرين ففي كل أربعين ثنمة» وفي كل خمسين رباعية > وهكذا بقية الخلاف 
في الإيل ٠‏ والمقرة في السنة الأولى تبيم » وفي الثانبة عجل” وجذع » وقي 
الثالثة ثني > وني الرابعة رباع » وني الخامسة سدس » وفي السادسة ضالعم» 
وبعد ذلك ضالع عام“ وضالع عامين» وضالم ثلاثة » وهكذا ؛ ومراد أصحاينا 


اخولة المع 


( فإن لم جد المصدق ) بكسر الدال أي آخذ الصدقة للإمام ( في إبل أو 
بقر سنفريضتهأخذ ما فوقه ورد الفضلعينا بقيهة عدول) »أو أخذ ما دونه 
وزاد له رب المال ما نقص بالقيمة » وأجيز غير المين فى ذلك » وذلك قولنا 
وقول أي حنمفة ؛ وقال غير أصحابنا : إذا أخذ ما دون الواجب زاده صاحب 
الملل عشرين درهماً وشاتين » وإن أخذ ما فوقه رد على صاحب المال مثل ذلك » 
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والزكاة بالسنة القمرية » وعن الربيع وابن عبد العزيز أنه إن 
كان لرجل إحدى وأربعون بقرة فلا عليه حتى تبلغ ستين » وعن 
ان عباد أنه إن حال عليبا حول ففيها مسنة وربع عشرها » 
والزائد إلى ستين حسابه »2 E .  .‏ اب 


وزعموا أن ذلك مكتوب في كتاب الصدقة بأمره تلت » وقال مألك : يكلف 
شراء السن > وقال جمهور قومنا : في كل ثلاثين بقرة تدمع أو تبيعة » وق كل 
أربعين مسنة > و كذا قال الربيع وابن عبد العزيز في كل أربعين مسنة > وعن 
بعضهم في كل عثسر من البقر شاة إلى ثلاثين فتبيع » وقيل : في الأوقاص الزكاة» 
( والزكاة بالسنة القمرية ) وهي الام العربي » وإن ز کی بالمجمية فعلى عام 
ثلاث وثلاثين عاما تازمه زكاة عام زائد على ثلاثة وثلاثين عاما عربا أعطى على 
السنين العجمية أم م يعط > إلا أنه يعد”لها » وذلك أنه يعد الوقت عاما عربيا 
وأحد عشر يوما يعدها » فيعتقد أن الوقت جموع ذلك كله فلذلك حوسب 
الزرادة > خلاف ما إذا اعتقد الوقت عاماً عربيا فكان يؤخر الزكاة تأخيرا فيا هو 
يعطي إلا على العربية . 


( وعن الربيع وابن عبد العزيز أنه إن كان لرجل ) أربمون بقرة أو 
( إحدى وأربعون بقرة فلا ) زكاة ( عليه حتى تبلغ ستين ) » وإنا بزكي زكاة 
أربمين فقط حت تبلغ ستين » فإذا زادت واحدة فجذعة ( وعن ابن عباد أنه 
إن حال عليها ) أي على إحدى وأربمين ( حول ففيها ) بقرة ( مسنة ) هي 
الداخلة في السنة الثالثة > ( وربع عشرها ) أي عشر مسنة > ( والزائد إلى 
ستين بحسابه ) » فمكون لاثنتين وأربعين نصف عشر مسنة > ولثلاثة وأربمين 
ثلاثة أرباع العشر من المسنة > ولآر'بم وأربعين عشر © ولس وران عشر 


— ۲١٥ = 


والعمل على الأول وهو المشبور عئدنا  .‏ . 


وربع العشر » ولست وأربعين عشر ونصف العشر » وهكذا على هذا 
الحساب ؛ أما أربعون فقط ففيها عنده مسنة فقط كالرييم » (:والعمل على 
الأول وهو المشهور عندنا ) أراد به ما ذكره أول الباب من قوله : يؤخذ منها 
ما يؤخذ من الإبل الخ ؛ وهكذا أراد الشيخ بقوله في آخر الباب : والمعمول به 
ما ذكرتاه أولاً والله أعم ؛ وأما قوله : قال والقول عندنا في هذا قول الربيع 
وابن عبد المزيز > وهو قول أي عبيدة والعامة من فقبائنا من كلام صاحب 
« الآثر » الذي ذكره قبل هذا » فإن مير قال عائد إلى صاحب « الآثر » في 
'قوله : ووجدت شبه ذلك في بعض الآثر الخ ؛ لكن حكاية صاحب «الآثر» عن 
الرببع وأبي عبيدة وعامة فقهائنا تخالف المشبور » فإن المشبور هو ما مر أول 
الماب من الإشارة إلى أن زكاة المقر كزكاة الإيل »> وما ذكره صاحب ذلك 
« الآثر » عن « الربيع » وغيره أن على كل أربعين مسنة » وذكر عن ابن عباد 
الزكاة فما زاد على الأريعين . 


فواند 


قال في « التاج » : والأكثر منا على وجوب الزكاة في العوامل » وتعد صغار 
البقر إذا أ كلت الشجر وشريت الماء > ومن له خمس وبينه وبين غيره سادسة 
ولغيره أربع فحال الحول عليبن يجتمعة قعلبه شاة » وقل : وسدسها وعلىغيره 
أربعة أخماس شاة » وإن كان لكل منها أربع وبدنها واحدة بد أحدهما مع 
أربم فملى الذي بده الخس تسعة أعشار الشاة » وعلى الآخر عشرها » وإن 
م تكن المشتركة ببد أحدها لم تحب عليها من له خمس أو أ كثر » ولرجل عنده 
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ثلاث فعليه شاة ولا شيء على الرجل > وقيل : عليها الشاة على صاحب الس 
خمسة أمانها وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أثمانها > وإن كان لأحدحما سبع ولآخر 
ثلاث فعلى رب السّبع شاة وخُمساهاء وعلى رب الثلاثة ثلاثة أخماسها وعلىمن له 
تسع وثلاثون وعنده شاة لرجل فعليه شاتان احتياطاً لاجتاع الملك واجتاع 
الخلطة اه. 


والصواب أنه عليه شاة » والأصوب أنه لا شيء عليه > وعلى الأول والثاني 
يطرح عنه قدر التي ليست له » قال : تقسم الغنم نصفين فيختار رها نصفاً 
والمصدق شاة من النصف الآخر ثم رب الال أخرى »> وهكذا إن كثرت > 
وقبل : يختار ربا أولا ثم المصد'ى يعني بلا تقسم ٠‏ وقمل : يصاح فيها فتفترق 
ويختار رب المال أولا » وقيل : المصدق »> وإن كان بعض الغنم ضأنا وبعض 
معزاً فلبعط بقدر » و كذا الصغار والكبار ولو لي يتم الوقص ومحسب > قىل : 
ما خلط اللبن والشجر > وقيل : ما استغنى عن أمه » وقيل : في المجّل لا يعد 
حى يتم بره » وقمل : شهران » وقيل : حت يقطم الوادي »> وإن كانت الغنم 
کلہا جذاعا فال كثر أن زكاتها منها » وقمل : علها الثنية . 


۳۹۷ ب 


باب 


تعطى لهانبة أصناف نص الله عليها في « | نا الصدقات الفقراء 
الآية » أما الفقراء والمساكين فصل سواء » 


باب 


فيمن تعطى له الزكاة وما يتفرع على ذلك 


( تعطى لثانية أصناف ) أي لفرد أو أكثر من صنف أو أكبثر من تلك 
الأصناف > ولا يحب تفريقها على الأصناف الثانية » ولا سما إن لم يوجد بعضبا > 
خلافاً لمن أوجب ذلك ( نص الله عليها في ل إنما الصدقات للفقراء الآية )١١)#‏ 
أي تم الآية لا بالجر لعدم شرط إبقاء الجر بعد حذف الحرف الجار أو المضاف > 
ولا بالرفع على تقد المتمم الآية “> سواء جعلت هذه الخملة الإسمية خبرية لدم 
إفادته) معنى معتيراً أو إنشائية معنى لضعف جعل الجلة الإسمة بمعنى الأمر » 
وإن قدر: تمم الآية احتاج إلى تأويل,الأمر فالآولى أن يقدر من أول الآمر لفظ 
إنشاء فافهم ولا تقد » ( أما الفقراء والمساكين فقيل : مبواء ) > وقمل : سواء 


. ٠٠: التوبة‎ )١( 
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وقبل : الفقير أحسن حالا » وقبل : عكسه . 


كذلك »> لكن الفقير من لا يسأل » والمسكين من يخضع بالسؤال > ويدل للقولين 
أنه نسب للفقير مال ونسب للمسكين » أما المسكين فكقوله تعالى : # أما 
السفينة فكانت لمساكين ي ٠١‏ وأما الفقبر فكقول الشاعر : 
أما الفقير الذي كانت حللوبته وفق العيال فم يترك له سبدا 
أي م يترك له قليل » وأثبت المال أيضا لكين في قول الشاعر : 
هل لك في أجر عظم تۇ جره 'تغدث مسكيناً كثيراً عسكره 
ڪشر شاه ممه ونصره 


فأثبت له عشر شياه هي سمعه وبصره » أي لا يسمم صوت سواها له ٤‏ 
ولا يبصر سواها له » أو هي كسمعه وبصره لاحتياجه إليها جداً وحبه ها > 
ونفى المال عن المسكين في قوله تعالى: # أو مسكينا ذا متربة #4" أي ملتصقا 
بالتراب لا يطبت غير ذلك لشدة حاله » أو لا يملك غير التراب » وكذا ينفى 
المال عن الفقير في كثير من كلامهم فظبر أن كلا من الفقير والمسكين يكون له 
مال ويكون بلا مال » فبها سواء من جبة المال وعدمه » ولو اختلفا من جبة 
ا مهوم تمفهوم الفقير الحاجة أو انكسار الفقار > ومفهوم المسكين السكون 
أو الخضوع فلم يصح الاستدلال بتلك الأدلة للقولين الآتيين في كلام 
المصنف . 


( وقيل : الفقير أحسن حالا ) لأن له بلغة والمسكين لا بلثغة له > 
وهو ساكن كلمت » ( وقيل عكسه ) » وهو أن المسكين أحسن لآن له بلغة 


. ۷١ : الكيف‎ )١( 
. ١١ : (؟) اليلد‎ 
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Oe ay‏ لمالا 


والفقير من لا بلغة له > وكأن فقار ظهره مكسورة » وقمل : الفقير الزآمن 
الحتاج > والمسكين الصحميح الحتاج > وقيل : الفقير الماجر » والمسكين غير 
المباجر » وقبل : الفقير من المسامين » والمسكين من أهل الذمة » وقيل : الفقير 
من لا شيء له » والمسكين له شيء سكن إلبه ولا يكفيه » وقيل : بالفشكس 
ف افو لوقل المسكق لاايتطن رلا سال .ول : الفقير لا يسأل 
فإن أعطي أخذ ما يكفيه » والمسكين يسأل إن احتاج » وإذا اكتفى أمسك 
عن السؤال » وقمل : الفقير من لا مال له ولا حرفة و كذاالمسكين > وقيل : 
المسكين الخاشع المتمسكن » وقيل : من يتحمل ويقبل ما تيسر > وقيل : 
المساكين ناس من أهل الكتاب ونقل اليوم سبمهم إلى فقراء المسامين » وقيل : 
المسكين الناشيء على الفقر والفقير من زال ماله . 


( ولا تعطى لغني ) إلا إن كان عامل عليها » أو من كان بمعناه ممن يشتغل 
بأمر المسامين » أو جار مسكين يعطيه» ( ولا لذي ) صاحب ( .مرّة ) بكسر 
ا لمم أي قوة ( سوي ) مستوي البدن لا عيب فيه كالعرج. والحدب والعور » 
فإنه لا تعطى له » ولو ل تكن له حرفة إلا إن كان عليه دنن لله أو غيره » أو 
أراد التزوج أو التسري واحتاج» وقيل: لا تحل للقوي إن كانت له حرفة وكان 
جامعا مالا » وإن احتاج إليها في طلب عل أو معيشة فلا بأس > أو خلاص دين 
لخلوق أو لله تعالى » وقبل : لا تحل للقوي المستوي ولو لم بريدها لمع المال أو 
أرادها لمميشة وهو الصحمح » ومو ظاهر الحديث > إلا لطلب عل أو خلاض 
دن . 


( ولا لمتأئل مالا ) أي جامم له فمو يأخذ الزكاة لبكون ماله كثيراً » ولا 
يحل له ذلك > وأما إن كان يجمعه ليقضي ما عليه فجائز بضم المم وفتح التاء 
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اتفاقا » وهل الغني من له خمسون درهماً تامة بيده وليس بمدين 
ولا ذي عبال » : 3 . 5 5 5 5 


والهمزة وكسر الثاء المثلئة المشددة بعد الهمزة ومحوز قلب الهمزة ألفا ( اتفاقأ » 
وهل الغنى من له خمسون درهماً ) أو عد لما ذهبا أو غيره ( تامة بيده ) » أو 
دينا حل أو في ذمة الغير مطلقا ول يمنعه مانم من أخذهما كغيبة من هي عليه 
وإفلاسه > أو امانة ل عنم منبا كل ذلك سواء > ( وليس بمدين ) بفتح الم 
و کسر الدال وإسكان الياء وهو اسم مفعول أصله مديون أو كان مدينا تبقى له 
عن دينه المسون . 

( ولا ذي عبيال ) لقوله َلثم : « الغنى خمسون درهماً أو عدا ذه » )١(‏ 
وقد يقال مراده الغنى الذي يحرم معه السؤال »> قال ذلك لما قال : « من سأل 
عن ظبر غنى جاءت مسألته يوم القيامة في وجبه خدوشا أو خموشا أو 
خرورشأ »"“ شك الراوي »> والعبرة ولو كانت بعموم اللفظ لا خصوص السبب 
لکن قوله: « أمرت أن آخذها من أغنبائكم » *' يدل على ذلك الذي ذ كرت 
فيكون غنى لزوم الزكاة مائتي درم > وغنى حرمة المسألة خمسين درهم)] > 
(أو) الغنى ( من له ثلاثون ) درهما على حد القول الأول ( أو نصفها ) كذلك» 
أو أربعون كذلك. لقوله لر : « من سأل وله أوقئة فقد سأل الناس إلحافا ٠‏ 
ويبحث فيه بأن الحديث لا يمنعه أن يأخذ إن أعطي بلا سؤال» و كذا فيحديث 
من سأل عن ظبر غنى الخ . 


. رواء ابن ماجه‎ )١( 
. (؟) رواه أبو داود‎ 
. رواه ملم‎ (*) 
. رواه مسلم‎ )+( 
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أو افق له لاقن أى تضقنا 4 أو مق له مال تكفيهوغياله فة 
وكسوة ومؤنة خولا أو من له التصاب» ورجح غير أنه ربا يكون 
ذا عيال لا يكفيه نصابه ل حول خلاف . ومن ثم قيل : لا تحل الحضري 
له بدت يکنه › 


( أو من له مال يكفيه وعياله نفقة وكسوة ) وسكنى( ومؤنة ) أيا كانت 
( حولاً ) » أو من له نفقة سمعة أشهر » E‏ 
فضة أو قدره من غير ها كل ذلك سواء » ( ورجح ) لقوله مَل : « أُمرت أن 
آخذ الزكاة من أغنبائم وأضمها في فقرائم 406 ( غير أنه را يكون ذا عيال 
لا يكفيه نصابه لحول ) > أو من له ما يكفيه وعباله سنة بعد خادم ودار أو 
بيت ودابة > وأصل لا يستغني عنه > أو بعد بيت وخادم ويحسب عليه ذلك ۴ا 
ملك مطلقا » لا يشترط تلك الأشاء المذكورة فى الأقوال بعمنها » أو يشترط 
عمنها » أو لا حد للغنى وإتما هو را- جع إلى الاجتباد » ( خلاف )» نرجح القول 
بأن الغني من لزمته الزكاة ا EE‏ وبأن يكفيه نصابه 
سنة ولا دين علمه من جنس نصابه ولا من غيره ينقصه عن ذلك » ولا يقال مراد 
المصنف في تلك المواضم ونحوها ثلاثة من غير نفس القائم بهم والله أعلم . 

وقال الثلاثي : 

وصاحب العيال قد حاز 2 فو الثلاث منهم وفاز 

لآن هذا في طبارة أسفل الإناء ونحسه » ولو قال من قال بذلك في الزكاة 
وتبعه الثلائي > ( ومن ثم ) أي لأجل ما ذكر من اشتراط الكفاية سنة . 

( قيل : لا تحل لحضري له بيت يسكنه ) » أو غار يسكنه إن كان أهل 

. رواء مسلم‎ )١( 
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وخادم تخدمه » ودابة ر کبہا» وجنان يا کل ثماره » وله قوت صنة › 
وليس دين ؛ ولا لبدوي له قوت سنة » وغم يحلبيبا ء وحولة 
لثقله » ودابة وخادم وبيت » وليس بمدين » والخلف في قيمة ما 
ذكر هل تقوم مقامه أولا ؟ 5ل 3 الا ا 


جبته يسكنون في الغيران» أو فنا وفي الببوت» وله بيت يحتاج إلمه لأضمافه » 
وبيت لقراءته وافتائه > ( وخادم ) أي أمة ( تخدمه ) > ومثلها عبد ( ودابة 
يركبها » وجنان ) والصواب جنة يأكل ثارهاء وأما جنان بالكسر فجمع وأما 
بالفتح فالقلب ( يأكل ثماره ) » ولو كان ثماره لا تكفيه لسنته» وإنما يمتبر الجنان 
من شجر الؤار المعتمد علمها في بلده » فإن اعتمدوا فيه على الثمر فالنخل »> وإن 
اعتمدوا فيه على التين فشجر التين > وهكذا » ( وله قوت سنة وليس_بمدين ) 
أو كان مديناً وله ذلك زبادة على دينه . 


( ولا لبدوي له قوت سنة وغام يحلبها وحمولة ) كبعير وبقرة أو اثنين 
فصاعدا يحتاج لذلك ( لشقئله ) بكسر فسكون» ( ودابة ) بر كبا ( وخادم)» 
أو عبد ( وبيت ) من نحو شعر ( وليس بمدين ) أو كان مدينا وله ذلك زيادة» 
والظاهر أنه إن كانت حمولته ما بر كبه الناس وفبها طاقة مله وحمل ثقله تغنه 
عن الدابة > ( والخلف في قيمته ما ذكر ) من ذهب أو فضة وفي ما يسوى ذلك 
من متاع ( هل تقوم مقأمه ) وصحح ( أو' لا ) ؟ قولان . 

وإذا كان أحد ما له أقل من تلك الحدود المذكورة في الغنى أو كان مثلبا 
أو أكثر ثم نقص أخذ الزكاة حت يتم حد الغنى عنده على الخلاف المذكور في 


حده »> وان قلت : فمن له خمسون در ها أو تلان أو نة غ أن انون 
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ولا يعطي زكاة ماله لأببه ولا لأمه وجو زلا إن كانت تحت زوج » 
ولا لزوجته أو طفله » وجاز لبالغ. وإن بنتاً وهل 


ونحو ذلك من الأقوال في الغنى > وليست له دار أو نحوها مما يحتاج إلمه ولا بد 
قلت : إن كان في حاله غنيا عنہا بکراء أو نحوه أو غنيا عن مثلہا في حاله عد 
غنيا » وإن تناول ما احتاج إليه وطلبه وصرف فيه بعض ما عنده أو كله أو 
أخذ له الدين كان فقيراً حت يتم له أحد الحدود المذكورة > هذا ما ظهر لي والله 
أعل ؛ ولا بد من أن يقصد الآخذ تحصيل الدار أو البيت أو نحو ذلك > وإن 
قصد أن لا حصل ذلك فلا تحل له لذلك > ( ولا يعطى زكاة ماله لأبيه ) » 
وقيل : حواز أن يعطبه إباها ذكره في « التاج » ( ولا لأمه وجوز ها إن 
كانت تحت زوج ) ولو أباه وكان زوجها غير غني . 


وفي « التاج » : وقيل : يجوز أن يمطيها ولو م تككن زوج »> وقيل : بجوز 
لها إن م تكن ذات زوج وكانت لا تراد للتزوج » وقيل : له أن يعطببا وأباه 
ما لم يصيرا يحد من يحم عليه بنفقتها؛ وقيل:ما لم يحم عليه يها (ولا لزوجته)» 
وقي « التاج » : وقيل : يجوز أن يعطببها لما لا يازمه من حى لما( أو طفله ) 
أو طفلته » ويجوز دخوها في لفظ طفل كقوله تعالى : 8 ثم يخرجك طفلا کې ١‏ 
وقيل : يجوز أن يعطيه| يخليفة أو قائم لما » وقيبل : ولو بلا خليفة » وفي 
« الديران » : ورخص أن يعطيها أمه وطفله إن م ترجم إليه نفقتها اه ؛ 
ولا بد من هذا القمد ولعله والمصنف أرادا بالطفل ما يشمل الطفلة أيضاً وهو 
ظاهر قوله . 


( وجاز لبالغ ) حيث غماه بق وله ( وإن بنتا ء وهل ) يعطي بنته 
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مطلقاً أو إن أحازها قولان » وصحت إحازتها وهي جلب زوج لما 
وإن لم تبلغ , وبعطما لحده وحدنه ولأولاد بلمه مطلقا ¢ ولموالبه 
ولو صغاراً إن أعتقبم لغير كفارة 


( مطلقأ أو إن أحازها قولان ) » وقمل : لا يعطي إبنه البالغ إلا إن أحازه » 
و كون البالغ في حجر أبيه لا عنعه من الزكاة على القولمن » وسواء في الإحازة 
أن يعزله عن نفسه ليكسب على نفسه» أو أعطاه شيئا وملكه سعيه ( وصحت 
إحازتها وهي ) قسمان : أحدهما أن يخرجبا عن نفسه والآخر ( جلب زوج ها 
وإن لم تبلغ ) » وإن جلبهأ وافتقر فللاب أن يعطمها » و كذا إن كان بحد من لا 
تعطى له الزكاة ولو غير بالغة إذ جلبها زوجها » وقمل : إذا تزوجت طفلته أو 
بالغته أعطاها » ولو قبل جلب ».وقمل : لا يعطى للطفالة ولا للبالغة إلا إن 
أحازها » وإن تزوجتا يتككاح فاسد فلا يعطها وإن جلبتا . 


( ويعطيها لجده وجدته ) مال تازمه نفقتها » وقبل : مالم يحم عليه بها » 
( ولأولاد بنيه ) أو بناته ( مطلقا ) بلغا أو صغاراً ذكورا أو إناثا حا أبوم 
أو ميتا مالم تازمه » وقبل : ما ل يحم بها عليه » وإذا كان الأب حا غنياً فلا 
يعطيبم الجد » ( ولمواليه ولو صغارأ إن أعتقهم ) أي الصغار ( لغير كفارة )> 
ولموالي مواليهم » ولموالي بنبه وموالي بنبهم مطلقا لآنه إذا أعتقهم لكفارة لزمه 
أن يقوم بهم من ماله ولو كان لهم مال مام يبلغوا على هذا القول » ويجوز أرنف 
يعطبهم الزكاة وينفقهم من ماله لا من ماه » وكذا أنواء » وكل من تازمه نفقته 
يعطيه الزكاة وينفقه من مال نفسه > وأما الكبار من مواليه فيعطيهم >“ أعتقهم 
لكفارة أو غبرهاء ودخل في الكفارة الظتّهار وغيره»ولا يعطمها لموال.ه الأطفال 
بالخليفة »> ورخص بعضهم أن يعطبما لمواليبه الأطفال الذين أعتقهم لكفارة 
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وتعطيها المرأة لزوجها ولأولادها مطلقا »> وتصح لصغير بخليفة 
وإن من أببه » وبال فالرجل يعطبها لكل من لا تازمه نففته › 


بالخليفة > قاله في « الديوان »> ومثل الخليفة القائم بهم » وأجيز بلا خليفة > وله 
أن يعطيهم الزكاة وينفقهم من ماله لا من الزكاة ولو صغاراً أعتقهم للكفارة » 
( وتعطيها المرأة لزوجها ولأولادها مطلقأ ) بلغا أو غير بلغ» ذكورا أو إنانا» 
حا أبوهم أو مستا » تزوجت الطفلة فقيراً أو كانت بلا زوج > لكن إن كان 
صغيراً فبخليفة أو قائم كا قال : ( وتصح ) أي في قول وإلا خالف قوله فيا 
مضى أنه لا يعطي طفله ( لصغير بخليفة » وإن ) كانت الزكاة ( من أبيه ) ولا 
سما من غيره > أو أراد أنها تعطي ولدها الصغير الزكاة ولو باستخلاف أبيه أحداً 
فمكون غنًا الأب لآنه حي ينبفى أن يكون هو الآخذ له » »> لا أن يستخلف › 
وذلك قول من أجاز أن يعطي الزكاة لابنه وبننه ولو طفلين ولو م تتزوج بئنه > 
ومثل الخليفة القائم > وأجيز أيضا لأمهم أن تعطمم بلا خليفة وقائم »> ولكن 
شرط المجيز لها أو لغيرها بلا خليفة أو قائم أن براقبه حق يفئيه > ولا يعطيهم 
خللفتهم أو قائمهم زكاته إلا بخليفة » ورخص بعضهم > وقبل : لا تعطي المرأة 
زكاتها زوجها ولأولادها وهو ضعبف > ولا يعطى لجنون إلا يخليفة أو قائم » 
وأجيز بالمراقة » قال لت لزوج ابن مسعود: « أعط ابن مسعود وأولاده الزكاة 
فإنه لها أهل » 2١١‏ أي لتقواه وحاجته . 


( وبالجملة فالرجل يعطيها لكل من لاتازمه نفقته ) في الحال من أقار به 
وغيرهم» ومن لزمته نفقته لا يعطيه » وقيل : حتى يحم بها عليه > والمرأة مثله » 
وعن الشافعي : كل من تحبر على نفقته لا يعطبه ولو لم يحتج للنفقة » قال ابن 


. رواء ابن حبان‎ )١( 
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ولا تعطى لمن يمونه غني كأب وزوجة وطفل 


بركة : القرابة أحتى بالصدقة إلا من تازم نفقته > قبل للرسم بن حبيب : إن 
لك أن تعطمه زكاة مالك »> فقال : كذبوا » وكل ذلك جائز إلا الوالدين والولد . 


وقي « التاج » : يعطي > قيل : بنبه مالم يحم عليه بتفتهم » وقمل : إدا 
عاجوا / عطي واوا و عليه وقل + ونظى نشانه عا تقطن من نوو تعن يقد 
مكسبهن » وإن طلين للتزويج من أكفائهن فَأَبَمْنَ خرن بينه وبين أن لا نفقة 
هن » فيجوز له أن يعطيهن > ويعطي لأخته ولو كانت معه في داره ينفق عليها 
وتجمله في كسوتها ودينها » ولا ينتفع به ولا تعطي لأولادها إن حك عل 
بنفقتهم » وقيل : لا تعطيهم ولو ل حك عليها إذا احتاجوا » وقيل : يجوز أن 
تعطي هم بقدر الوقت الذي لا يازمها فبه إطعامبم » و كذا ما يحتاجون إلبه » 
وكذا قبل : في كل من ازمته نفقته أن يعطبه منفقه ما ينتفع به في غير النفقة » 
قبل : وللزوج أن يأخذ من مال زوجته وله أن تمطیه زكاتها ویکسوھا منہا 
وينفقما > ولصاحب المال أن يعطي قرابته في غير بلده . 


(ولا تعطى لمن يمونه) ينفقه ويكسوه ويعطيه ما يحتاج (غني) لزوماشرعياً 
وقبل : ولو مانه باحتساب »وهو ضعيف» كذا قبل » والصحمح أن لا يعطيه ولو 
مانه غني احتسابا ( كاب وزوجة وطفل ) م لا تعطى هم الزكاة إذا كان من 
عونه الأب غنياً وهو ابنه أو بنته » وكان الذي ينفق الزوجة غنيا وهو زوجباء 
وكان الذي ينفق الطفل غنم وهو الأب أو الجد » ولعله مثل بذلك إحترازاً 
عمن يمونه غني احتسابا فإنه يعطى في قول » وإذا كانت النفقة لا تكفي لضيقها 
جاز أن يعطى ولو مانه غني » و كذا يعطى لسائر حاجاته كدين ومسكن إذا | 
بازمه ما عوته . 


کا د 


ولا لمن يتقوّى بها على معصية ولو فقيراً » والأكثر دفعبا لموافق 
حتاج » وجوزت لفقير لم يعم منه خلاف المذهب > 


وني « الديوان » : ولا تعطى لزوجة الغني » وقمل : تعطى إن كانت فقيرة» 
ولا تعطى لأطفال الغني > وقسل : تعطى بالخليفة “ومن لزمت مؤنته غنياً ول 
يقدر عليه فله أخذ الزكاة عندي ولو زوجة منع زوجها الغني نفقتها أو بعضها 
من أ كل أو غيره ولم تقدر علىه بنفسها ولا بالقاضي أو غيره » فيجوز كذلك 
أن تعطبها » و كذا من لزمت مؤنته غنياً وكان يمونه لكن احتاج إلى مال 
يازم الغني » كدين في ذمته جاز له الأخذ لمخلص بها ذمته » و كذا ما أشبه 
دلك . 


( ولالمن يتقوى همسا على معصية ولو فقيرأ ) > ولا لبني هاشم > وبني 
المطلب > ولالمولاهم إلا إن منعوا من الهس من الغنيمة كهذاالزمان » ولا يأخذ 
الزكاة من لإبنه مال” طفل أو بالغا» واختار فى «الديوان» جواز أخذه» والخلف 
في الجد » ويأخذها إن حي إبنه » ولا يأخذ الرجل الزكاة لأولاده الأطفال » 
بل يأخذ لنفسه » ورخص قي ذلك إن كان أملآ للولاية > ومن قىل له : في 
مالك كذا و كذا » أو ع ددت كذا » أو وزنت كذا » أو کلت كذا » أو 
لزمك كذا و كذا زكاة أخذ به إن كان القائل أميناً > وقمل : أو غير أمين 
وصداقه » ولو عمدا أو أجيراً . 

( والأكثر ) على أنه لا يجوز ( دفعها ) إلا ( لموافق عحتاج ) > لكن شرط 
أكثر المغاربة والخراسانيين كونه متولى" أيضاً » ول يشترطه العمانيون » وعلى كل 
حال لا تعطى إلا لمن عم أنه موافق (وجوزت لفقير ل يعام منه خلافالمذهب)» 
فإذا عم أنه فقير ول يعم أنه تخالفولا موافق أعطاء» وأجازها بعض للمخالف» 


— ۲ 


وقيل في الظبور : يأخذ الإمام الثلثين من كل بلد ويفرق الثلث في 
فقرائه وهو الناظر في ذلك ء وني الكتان حين رجح إلمه ومر جت 
العود وقلت الأمانة فعلى كل ملي . 0 .  .0‏ . 


وقيل: إن كان بين أظبرنا» وقيل : يعطيه منها إن كان قريبا للمعطي “والصحيح 
أنها لا تعطى إلا للمتولى » ولكن أذ كر رخصا لفلا يخاو الكتاب منها لمضطر 
إلمها » ويقال:زكاة الفطر > وزكاة المال » وددنار الفراش “> وشاة الأعضاء» ودية 
ا حول » وأرشه »> وما يازم على إزاله الشعر منموضعم لا يجوز ززعه منه »وجرح 
الإنسان نفسه لا لمداواة > وما يازم على الجاع في الدبر > وعقر الحرة المسمعة 
وديتها » إن ل يعم لها وارث » كل ذلك لامتولى > وقيل : غير ذلك في زكاة 
الفطر > وأجيزت الزكاة لذي كبيرة لا يستعين بها على معصية . 


( وقيل في الظهور : يأخذ الامام الثلثين من كل بلد » ويفرق الثلث في 
فقرائه ) ولو كانوا فى البراءة ولو خالفين > ويعطي ولو لمن أخذ مله ولو ما أخذ 
منه إن تأهل ( وهو الناظر في ذلك ) إن رأى الصلاح أخذها كلما أو تفريقها 
كلها فيه » أو تفريق الثلثين فيه » أو غير ذلك فعل > ( وفي الكتان ) متعلق 
باستقرار قوله: فعلى كل ملى» وساغ ذلك لتقدير أماء أي وأما في الكتمان(حين 
رجع إليه ) : أي إلى الكتمان بالبناء لمفمول » ( ومرجت ) اختلطت بالبناء 
للفاعل أو خلصت فمو لامفعول > ( العهود ) : أي أمور الناس بأن ل يتوصل 
إلى الانصاف وإخراج الحقوق » واختلط الماطل والحق أو عبود الله ورسوله 
إلينا أي توصيته| لنا بإقامة الحقوق » فلم نتوصل إليها وم نف بها» يقال : مرج 
بكر العبد أي م يف به» ( وقلت الأمانة ) ضد الخانة > ( فعلى كل ملي ) 
بكسر اللام وتشديد الماء بوزن فعبل أي غني حسن القضاء أو سيئه » وأصله 
مليء بباء ساكنة فبمزة أبدلت الممزة ياء وأدغمت فما الماء » والأصل إبقاء 


هوم 


دفعبا في كل من يعزبه الإسلام ويعان به أهله » ويتحقق ذلك في 
أهل الولاية » وجوزت لفقير ولو غير متولى 


الهمزة > وفي « القاموس » ما معناه: اللىء الغني المتمول » وقبل : الحسن القضاء 
اه ؛ فليس نسبا إلى امال وإلااثبتت الألف بعد الم“ ويجوز أن يكون فعيلآً من 
المال للنسب على القلب المكاني أي ذي مال على قول من يقول : يحيء فعبل 
للنسب > ( دفعها في كل من يعز به الاسلام ويعان به ) بذلك الإنسان الذي يعز 
به الإسلام » وقي رجوع الضمير للدفع تفكبك الضائر > ( أهله ويتحقق ذلك في 
أهل الولاية ) واختاره الشخ . 


(وجوزت لفقير ولو غير متولى)بأن كان فيالوقوف أو البراءة“وعنعبدالله 
ابن عبد العزيز وسُعيب : الزكاة لفقراء الإسلام موافقين في الولاية أو في غيرها 
أو خالفين » وقيل : إن ظبرت الدعوة دفم ثلث الزكاة لأهل البلد » وإن قهرت 
دفعت الزكاة لأهل الولاية » ويحتمل أن يراد بهذا زمان الإمام وزمان الككتان » 
وأجاز بعضهم أن تعطى لطفل مخالف أمه في الولاية » وبعض أن تعطى لفقير 
ذمي ذكره في « التاج » » وبعض أن تعطى لمكتف يشتري بها القرطاس ونحوه 
ما يعين على الدين » وجاز لفقير أن يطعم منبا غيره ولو غنيا أو في البراءة 
كمخالف ومشرك > وأن يتصدق منها ويصل إخوانه وأرحامه بدون أن 
يأخذها من أول مرة لذلك» وقبل: لا » وجاز قبل أن يحمل منها حل لزوجته 
بقدر ما بزيل عنما الاحتقار بلا سرف > والصحمح أنها لا تعطى إلا لمتولى » 
وإن لم يوجد فاموقوف فيه > وإلا فامتبراً منه > وإلا فامخالف ورع في مذهبه » 
ويقدم من لا يطعن فبنا » وبعده من قل" طعنه » ويعده الطاعن كثيراً » و إلا 
فلنصراني » وإلا فلصابوني » وإلا فلمبودي > وإلا فامجوسي > وإلا فلصنمي » 
وذلك كله مع عدم الإمكان وخوف فحأة الموت » وعدم وجود سسل ©» بنحو 
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وهل يأخذها فقير من غني وإن لم يكن ولياً له أو' لا؟ قولان ؛ 
جوز محتاج أخذها من عخالف إن عم خلافه » وكره إن لم 
بعل » وهل لمن أعطاه مخالف شيئاً أن يأخذه ولو لم يخبره أنه زكاة 
أو غيرها ؟ وتعطى لعامل عليها ولمن كان 


إرشال» وقيل: تعطى لفساق البلد منا » ولا تخرج لنولى خارج البلد » والصحيح 
الجواز > و كره بعضهم ذلك إلا إن أخرجت لقرابة وأرحام والبلد القريب أولى 
من البعيد . 


( وهل ياخذها فقير من غني وإن لم يكن ) ذلك الغني ( وليأ ) متولى 
( له ) وهو الصحيح > ( أو' لا ؟ قولان )؛ وقبل: لا تمطى إلا لمنولى ولا تؤخذ 
إلا من متولى أو من لا يعم خلافه ©» ( وجوز نحتاج أخذها من مخالف ) » 
وجوز لغير الحتاج أيضا إن كان تحل” له الزكاة ( إن عام خلافه ) > خلافا لأبي 
عبيدة » ( وكره ) أخذها ( إن ل يعلم ) ذلك الخالف خلاف ذلك الفقير له > 
لآن الموافق أحى ا » وذلك أداء للفرض »> فقموها إعانة على أخذها » وقبل : 
إن لم يعم فلا تجوز له > وظاهر « الشبخ » أن أبا عبيدة يكره أخذ الزكاة من 
الخالف إذا م يمل يخلافه . 

وفي « الديوان » : وقبل : يأخذها ولو ل يمل خلافه » وإذا طلب الفقير 
الزكاة فالصحبح جواز إعطائه إن كان متولى » وقد طلبها ابن مسعود من زوجته 
وأعطته كا مر > والمشبور المنم > ومن أوصى بالزكاة لمخالف » فقيل : تعطى 
له » وقيل : لموافق وإن كان الموصي مخالفاً أعطيت له > وقيل : لموافق > ومن 
أوصى بها لامتبرأ منه أعطيت لتولى > وقبل : لا > ( وهل لمن أعطاء عخالف 
شيئأ أن يأخذه ولو لم يخبرء أنه زكاة أو غبرها » وتعطى لعامل عليها ولمن كان 


~~ 


بعناه ٠‏ كقاضٍ ووال وشار بقدر عنائهم وشغلهم ومنفعتهم في 
المؤلفة حين طلبوه فقال لمم : ذلك إذ كان الإسلام حقياً › 


بمعناه» كقاض, ووال ) متولي أمر البلد ( وشار ) ومفلت ونحوهم من اشتغل 
بأمر الناس قباس على العامل» ( بقدر عنانهم ) أي تعبهم ( وشغلهم ومنفعتهم 
في الاسلام ) » وذلك في الظبور » وقبل : أو في الكتّان > ( وإن استغئوا ) » 
ويجمل للعامل ما يقوته سنة » والظاهر أنه ومثله يعطون ما يكفيهم سنة » 
ومن يازمهم عوله» ولا يعطى في عام م يشتغل بذلك > ولهذا الذي ذكر المصنف 
استثنيت هؤلاء من قوله :لا تحل لغني > ولك أن لا تستثنيهم لاهم م يأخذوها من 
حيث أنها زكاة حلت لهم بل حلت للعامل من حيث الآأجرة > ولو غير متولى » 
وكذا من هو مثله حل له لأنه مكفوف بأمر الناس > ولو غنماً غير متولی » 
وزعم ابن القاسم من أصحاب مالك أنه لا تحل الزكاة لغني ولو عاملا على الزكاة 
أو مشغولاً بأمر الإسلام كقاض ومُفئت ووال . 

( وسقط من عهد عمر رضي الله عنه ) : أي من زمانه إلى يوم القيامة 
( سهم المولفة ) وهم من أسْر الشرك وكان مع المؤمنين > أو أسلم إسلاما متزازلاً 
ضعيفا » أو كان مشر كا "رجي إسلامه » أو مال للإسلام > وكان لر يعطيهم 
ليئيت إسلاممم ويقوى إسلام من ضعف إسلامه > ومنهم مشر كون يؤذون 
ال مؤمنين » فكان يعطيهم لبلينهم »ويؤٌ لفهم ذ كره في « التاج » » ( حين ) بدل من 
العبد » أو منه مع الجار » وهو معرب > أو مبني لإضافته جملة فعلبا مبني » 
( طلبوه فقال هم ذلك ) الإعطاء الذي يعطيكوه رسول الله ملت وأبو بكر 
إنغا هو ( إذ كان الاسلام _حقيا )بكسر الحاء نسب إلى المت وهو سن من أسنان 
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وأما الآن فقد برل » من رضي فله الرضى » ومن سخط فله السخط › 
وهو عندنا على سقوطه ما دام الإمام قويا » وعنہم غنيا » وجاز 
إن تزل قوم بالإسلام منزلة خيف منم ضعفه تألفهم لدفع شرم عنه 
وجلب نفعهم له » وتدفع لمكاتب و 


الإبل تقدم تفسيره » وهو الذي تمت له أربع سنين » أي إذ كان الإسلام ضعيفا 
كالحى » ( وأما الآن فقد بزل ) أي قوي وصار كالمل البازل» استعار البزول 
للقوة > واسْتى منه بزل بمعنى قوي » وهو الدي له عشر سنين © ( من رضي 
فله الرضى ) أي جزاء رضاه بالإسلام وأمره » ( ومن سّخط فله السخط ) 
بفتحتين أو بضم فإسكان أو بضمتين » والفعل بكسر الخاء أي جزاء سخطه > 
غنيا ) » وقبل : م إثنا عشر رجلا أريد بالآبة» ذكرتهم في التفسير “قيس عليهم 


( وجاز إن تزل قوم بالاسلام منزلة ) غير متمكنة » ( خيف ) معبا 
( نهم ضعفه ) » نائب خيف : أي ضعف الإسلام مطلةا لا خصوص إسلامهم > 
( تأفهم ) فاعل جاز بضم اللام > من تألف المتعدي أي استالتهم للإسلام 
بالإعطاء من الزكاة مثلآ » أو بمعنى التأليف لعلاقة اللزوم والسيبية ( لدقع 
شرم عنه وجلب نفعهم له » وتدفع لمكاتب ) وهو العبد الذي اشترى نفسه 
من سبده ۽ وهو عندنا حر من وقت الشراء » ولو لم يوصل شيئاً من الثمن » 
فتعطى له الزكاة ولو لم يكن في الولاية إعانة له على الآداء » وبعد الأداء لا تعطى 
له إلا إن كان في الولاية > إلا عند من لا يشترط الولاية » وقال قومنا : هو عبد 
مابقي عليه درم > وأجازوا إعطاء الزكاة للعبد المكاتب > ( و ) جنس 


iE‏ 1 ود 


هو المراد ب « وفي الزقاب »» ولغارم وهو المدين بلا سرف 
وفسادء وإن لم يحل أجل الدين » أو كان بتباعة أو احتباط أو 
كفارة » ومحتاجر لنكاح ف ا 


المككاتب ( هو المراد ب ) الرقاب في قوله تعالى : ( ل وفي الرقاب # ) ''' 
ويصح أن يكون الباء معنى في أي وهو المراد في « وفي الرقاب » » وقيل : 
المراد أن يأخذ الزكاة ويعتق بها العبيد » أو يفدي بها الأسير ( ولغارم وهو 
المدين بلا سرف وفساد » وإن لم يحل أجل الدين > أو كان بتباعة ) للمخلوى > 
( أو احتياط أو كفارة ) مغلظة » ولو كفارة ظبار » أو مرسلةة »© ودينار 
الفراش وغير ذلك من الكفارات » أو نذر أو غير ذلك كزكاة لزمته ول جحد 
من أبن يؤدها » و كحح كذلك يعطى قدر ما عليه > قلنا : أو بزيادة لاحتياجه 
بعد قضاء ما عليه » و كذا في المكاتب » وقيل : الغارم من احترق ما ملك > 
أو ذهب السيل به » وإن احتاج المدين بإسراف أو إفساد وتاب توبة نصوحاً 
أعطيت له » ( ومحتاج لنكاح أو تس ) ولو زوجتين أو أكثر » وكلذا 
التسري إن لم يستغن عن ذلك . 


هذا ءوفي«التاج»:الغارمون ضربان: ضرب تحمّل لإصلاح ذات البين كحامل 

ية قتيل > فيعطى ولو غنيا » ومتحمل مالاً به فتنة » يعطى ولو غنيا» وضرب 

لمصلحة نفسه يعطى بقدر ما يقضى ديئه » وإن أبرأه ربه قبل أن يعطيه إناه 
رجعت إلى أهلها > وقيل : الغارم من علبه دين لا يجد وفاءه ولا يقبل قوله إنه 
غارم إلا ببيان » وقيل : هو من لزمه غرم عن غيره » وقيل : المزوم مطلقا » 
ودخل في الغارم من ذهب ماله يجائحة > ومنع الأكثر إعطاءها في دين على 
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لا لبناء مسجد › أو شر اء كفن 6 أو إصلاح طریقِ ¢ أو إطعام 
ضيف » أو حب نافلة » أو تزويج لأولاد » أو صلة رحم › 
ولغاز في سبيل الله إن لم يكن في 


ميت ؟[ قال |( أبو سعيد) : لا يعطى الغارم إن كان ما لزمه من دية قتل لا يحوز» 
أو فساد ونحوه مما لا محل > وأجيز إن كان خطأ » وتعطى العاقلة فما يازمها منها 
لدخوم في الغارمين > ولا يعطى للغارم إن كان عنده ما يؤدي منه عند بعض › 
وقيل : يترك له قدر ما يغنيه في الوقت ويعطي البقبة ويعان بالزكاة إن ل 
تكف البقية » وقيل : إن كان يعطي وتبقى له مؤنة سنة فلا تعطى لله > 
( لا لبناء مسجد ) أو صلاحه › أو مقيرة أو صلاحبا » ( أو شراء كفن أو 
إصلاح طريق أو إطعام ضيف ) أو صديق > ( أو حج نافلة ) > والظاهر أن 
من لزمه حج بنذر » أو دخل فيه نافلة وفسد ولم يكن له مال يجوز له أخذها 
لذلك لازومه > ( أو تزويج لأولاد ) ذكور أو إناث » بل يقبض الرجل 
الزكاة ليتزوج » وإن أخذها أبوه وقال لمعطي : إنك تعطي ولدي وقبل 
المعطي جاز > وظاهر قوهم : إن على الأب تزويج إبنه » أنه يحوز أن يأخذها 
لنفسه ليزوج بها إبنه » و كذا يأخذها ليزوج ابنا آخر للعدالة علبه إن لم يكن 
له مال > ( أو صلة رحم ) بل يعطي الرحم لا لقصد انها أداء حى الرحم » 
بل لأنهم أهل لها » فحينئذ يكون صدقة وصلة . 

( و ) تعطى ( لغاز في سبيل الله ) وهو المراد في قوله : © وقي سبيل 
الله # ''' نعطى قدر ما يحتاج إليه » وهو من يازمه عوله » ( إن لم يكن في 
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الفيء كفاف » ولاين السببل » وهو المنقطع عن أهله يعطى له قدر 
مبلغه. » ولو استغنى ببلده » وهل ينفق باقياً بيده إذا وصله وماله 
أو يمسكه ؟ قولان » وقيل : هو المسافر الحتاج لها ولو استغنى 
ببلده » ويغرم 


الفيء ) ما يغنم من المشر كبن ( كفاف ) »2 و كذلك يعطى الغازي إلى المنافقين » 
ولا يغنم ماهم > قبل : لا يعطى إلا إن كان فقيراً أو انقطم به » وقيل : يعطى 
الغازي ولو كان غنيا » وإلا استغنى عنه بالفقراء والمساكين فيد خل فم » 
و كذا يقال في الغارم > وفي«القواعد» : يعطى الغازي ما يحمله إلى مغزاه » وعن 
ابن عباس وابن عمر : تعطى الزكاة في الحج مطلقا فرضا أو نفلا ؛ وقال الشافعي 
وأبو ثور : لا تعطى في حج ولا عمرة اه ؛ ( ولابن السبيل وهو المنقطع عن 
أهله يعطى له قدر مبلغه ولو استغنى ببلده) أو كان الفا » سواء كان انقطاعه 
بسفر أو يأسر أو بذهاب أهله عنه » ويعطى إن لم يكن غنياً في بلده ولو أكثر 
عا بوصله . 

( وهل ينفق باقيأ بيده ) إن كان غنيا ( إذا وصله ) أي أهله ( وماله ) 
على أهل الزكاة بنية معطيه الأول وثوابه للأول » وكذا إذا اجتمع معهم يمد 
ذهابهم عنه لأن جواز أخذه الزكاة طار عليه في حال له مال لا يصل إلبه » 
فكان كالذي خاف الموت فأكل من مال الناس » أو أفدى نفسه من الموت 
أو نحوه من ضر البدرن > وإذا وصل ماله غرم لصاحب المال مجيز هذا له > 
وكمضطر لأ كل ميتة ونحوها إذا وجد غنى عنما حرمت عليه » غير أن المضطر 
إلمها أو إلى غيرها لا يتزود منها ولا يأكل إلا قدار » وقدل : له التزود فإذا 
غني عنها طرحبا » ( أو يمسكه ) لانه أخذه کا جوز له؟ ( قولان › وقيل: هو 
المسافر انحتاج لها ولو استغنى ببلده > و ) صاحب هذا القول يقول : ( يغرم 


~~ 


ما أخذ إذا وصل . 


ما أخذ إذا وصل ) > يغرم لمعطي كل ما أخذ لا الباق فقط > وقبل : ابن 


وفي « التاج »: وقبل الساعي علىالعبال داخل في قوله : «وقي سبيل ال“ 
كطالب عم خرج لأجله حتى برجم » والضيف الفقير في سفره » ومن تزل به 
ضف فله إطعامه من زكاته إذا أعامه » وشفى أن لا محملما تقمة لماله » وذات” 
حلي لا تعطى “قبل : إلا ما تحتاجه بعد ثنه تام سنتها > إلا إن أرادت قضاء 
ما علمها ولو كفارة» ولا يشتري منها مستغن بماله مصحفا » ومن أعطاها لمسافر 
محتاج أخبره » وقمل : يجوز أن لا يخبره » وجاز لمن حلت له أن يشتري بها 
طسبا وثيابً فاخرة لنحو عمد > ولا تعطى لصغار الغني إن ضمّعوا » وقبل : 
تعطى » وجوز أن تعطى لطفل لا يضيعها » وإن كان يضيعها أعطاها من قام 
به » وقد يعطى منها ذو مال ينتلى بالضافة اه . 

وفي « الديوان » : من انقطع عن ماله فوصلت إلبه الحاجة ول يصل إلبه 
بمعنى ول يحد السلف ولا من يعطيه الدبن لاله أخذ الزكاة قدر ما محتاج » فقيل : 
إن بقي بده غرمه أو أعطاه الفقراء . 


لا س 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
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باب 


أمر الصدقة في الظبور إلى الإمام » ولا يقسم غني زكانه 
بنفسه » وتجزيه إن أمره الامام 


باب 


في دفع الزكاة وك يعطى منها إنسان 


( أمر الصدقة في الظهور إلى الإمام » ولا يقمم غني زكاته بنفسه ) > وإن 
فمل أعادها » ( وتجزيه إن أمره الامام )> قبل : أو أعطاها بلا أمره» وأجاز 
الإمام فعله قبل فنائها > وتحزيه أيضا إن أمره عامل الإمام أو نائبة > وقيل : 
تحزيه » ولو أجاز له قبل فنائها > وقيل : تجزيه مطلقا إلا إن طالبه بها فإنه 
يعبدها له » ولو طالبه بعد عامه بأنه قد أعطاه »> وقد طلب ابن مسعود الزكاة 
من زوجته فلولا جواز إعطائها إذا أعطيت بلا إذن الإمام لم يطلبها » وأما 
قولها : لا > حتى أسأل رسول الله ملت » وإنما امتنعت مخافة أن لا جوز امرأة 
أن تعطي زوجبا وبنمها زكاتها » واستدل المانع بقول أبي بكر رضي الله عنه : 
وال لو منموا مني عقالاً ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله لتر لقاتلتہم حت ألحى 


- TTA — 


وهل يفرق الثلث فى كل بلد كا مر ء أو النصف لفقرائه وإن مخالفين 
أو فاسقين ويأخذ الباقي لعز الدولة ؟ قولان » وإن احتاج جیما 
أخذه > وتدفع لعامله ولو فاسقاً إن كان هو متولى › 


بالل » فأباح قتالهم » بل اعتقده فريضة واجبة بثاب بهاعلى منعهم الزكاة منه > 
وأطلق المنع فشمل ما لو منعوها لكونهم قد أعطوها في أهلبا » أو لكونهم 
أرادوا أن يعطوها لأهلها بأنفسهم أو لكوتم لا يعطونها مطلقا إنكاراً لها وهو 
الواقع في نفس الآمر » إذ قالوا : لا نحمل في أموالنا شركاء وارتدواءوإن قلت : 
إن كان هذا هو الواقم منهم > فقتال أبي بكر إياهم إنما أراده لإنكارم إباما 
ومنمما أصلاً فقط » فلو أعطوها بأنفسبم لأهلما أو أرادوا إعطاءها م يقاتلهم ؟ 
اقلت" : العبرة بعموم اللفظ لا خصوص سببه > ولفظه علق فيه القتال على المع 
عموما » هذا ما ظبر لي في استدلال من استدل بذلك > (وهل يفرق الثلث في كل 
بلد ) أخذها منه( كا مر أو النصف لفقرائه وإن عخالفين أو فاسقين ) موافقين» 
أو فاسقين غير موافقين » ( ويأخذ الباق لعز الدولة ) دولة الإسلام : أي لطلب 
عزها : أي لإعزازها ؟ ( قولان » وإن احتاج جميعها أخذه ) بلاغرم عليه » 
ويعطيهم من قابل ما يصلح > وإن لم يحتج فرقها كلها » وإذ اكتفى هل قرية 
فأقرب القرى إليها » ( وتدفع لعامله ولو فاسققا إن كان ) الإمام ( هو متولى)» 
ويتخلص منها صاحبها كأنها ملك للإمام يبرأ بأدائها إلى من أمره أن يؤدعا 
إليه » وقبل : لا » إلا إذا عم أنها وصلت الإمام أو أمره الآمر بصرفها فصرقبا 
لأنه فاستى لا تبرأ به الذمة . 


وقي « التاج » : من سلم زكاته لرجل يمطبها فتلفت قبل إعطئها فلا خمارن 
عليه » وقد أجزته إن أقام الإمام أو الماعة ذلك الرجل» وإن أعطاها صاحيبها 


— ۹ — 


وإلا فلا » وإن أميناً إن لم يكن خوف » ومن دفعبا لعامله تقية 
أعادها في المسامين » وإن کان مسم ارک رمب ادى زكاته 
لفقير مسل إن وجده وإلا بعئبا للإمام العدل » وإن تلفت قبل 
الوصول ضمنبا » وقيل : لا 


لأمين عنده يعطيها فضاعت خمنها الأمين ولو متولى » ومن بعث زكاته إلى فقير 
مع ثقة أو إلى إمام أو واله فتلفت ضمناء وإن أعطاها ثقة وقال : سامما لأهلبا 
فتلفت أجزت » ولو في عصر الإمام > كا إن سامها الرسول الإمام ( وإلا ) يكن 
الإمام متولى ( فلا ) تعطى لعامله > ( وإن ) كان عامله ( أمينا ) لآنه يردا 
العامل إلى غير الامين » ولو كان بوجه يسوغ لهذا العامل مثل أن يكون الإمام 
عنده متولى ( إن لم يكن خوف ) على عدم اعطائها له . 


( ومن دفعها لعامله ) أي لعامل غير المتولى ولو كان العامل متولى ( تقية ) 
للخوف > ( أعادها في المسامين ) » وقيل : إذا أخذها الإمام الجائر أو عامله أو 
جبار يدعي التقدم والسلطنة فليس عليه أن يعبدها > وإن أعطاها له برضاه بلا 


قر » أو أخذها منه مشرك أعادها . 


( وإن کان مسام بأرض حرب أدى زكاته لفقير مسام إن وجده وإلا بعثها 
للامام العدل ) أو عامل أو مسلم » ( وإن أتلفت قبل الوصول ) إلى الإمام أو 
عامل أو المسلم > أو أرسلها لمن يفر”قها أو لمن يعطيها لإنسان فتلفت قبل 
التفريق أو الإعطاء ( ضمنها ) على الأصح > ( وقيل : لا ) يضمنها إذا أرسلبا 
للإمام أو عامله » وقيل : لا يضمنها أيضا إن أرسل لغيرها » وإن لم يد 


— 


وجاعلبا في بدت الال برىء منبا إن أخبر الإمام بها أو صرفبا في 
حوائج المسامين « ويدفع الإمام زكأة ماله جماعتهم وجعلونهأ 2 
يت المال أو يردونها له ويجعلبا هو فيه » وإن جعلها فيه أولاً 


بلا حضرم أجزاه » ويعطي لكل صنف بالنظر من الصلحاء › 
ولا تبعث هدية » ولا تخبأ لغائب » 


الإرسال ولا الإعطاء اختار خير من وجد على الترتيب كا مر » ( وجاعلها في 
بيت المال ) بنفسه أو يمن صدقه أنه جعلها فيه ( برىه منها إن أخير ) هو أو 
غيره ( الامام بها ) قبل تلفبا > ( أو صر فها ) الإمام ( في حوانج المسلين ) 
قبل إخباره > أو قبضها الإمام من بيت المال » وإنما يعيدها إذا وضعها في بيت 
امال هو أو غيره وتلفت قبل أن يعم الإمام بها آنها زكاة لا إن عم ثم تلفت » 
ولا إن صرفہا ولم يعم . 


( ويدفع الامام زكاة ماله جماعتهم ) أي جماعة المامين » ( ويجعلوتها في 
بيت المال أو بردو نما له ) فتكون بده أمانة لا خمان عليه في تلفها بلا تضبيم» 
( ويجعلها هى فيه ) أو يفرقها » وإذا دفعها إلبهم وجملوها فيه أو ردوها له 
فقد بريء > ولو تلفت ( وإن جغلها فيه أولاً بلا حضوم ) أي حضورم » 
أو فرقها أو أعطاها لمن يفرقها ( أجزاه ) » وتحزي ولو تلفت ©» والواضح أنها 
لا تحزي إن تلفت لأن الصحمح أن الوعاء لا يكون قابضا »> ( ويمطي لكل 
صنف بالنظر من الصلحاء ) > وإن ظبر له أن يحملبا في بعض الأصناف فقط 
لمصلحة > فقيل : لا يحوز فيضمن لغيرهم بقدر النظر > ويحرز سهام غيرهم إلى 
وجودهم إلا إن إ يوجدوا حتى حال الحول > وقيل : يحوز ( ولا تبعث هدية ) 
ولا يكافاً بها > وإن فمل / تجزه > ( ولا تخب لغائب ) وإن “خبّئّت“' لغائب 
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ويفضل كبير وعجوز وذو فضل في الاسلام » وذو عيال » 
وخير الصدقة ما أبقت غنى » وقد روي ذلك › ومن ثم عون ان 
يعطى لفقير ما يكفيه من ثمرة لأخرى » وقيل : يعطى حت يستغني ؛ 
ولا تحل له 


ووصلته أجزته > والغائب المسافر » وقيل : خارج اليلد » وقيل : خارج البلد 
ومزارعبا وتخلبا وشجرها » إلا الإمام فإنه يخبيء للغازي الغائب في غزوة » 
وللمامل إذا أرسلبها إليه ول يجيء » ولابن السبيل » ولكل من غاب في أمر 
الإسلام ما منفعته للعامة » ( ويفضل كبير وعجوز وذو فضل في الاسلام ) > 
كمالم وورع ( وذو عيال ) والضعيف وشديد الحاجة »> ( و « خير الصدقة ما 
أيقت غنى»'١)‏ أي ما أوجدته متصلا» (وقد روي ذلك) عن رسول الل لړ 
أما النفل فخير الصدقة ما أبقت غنى المعطى بأن أعطي حت كان غنا > أو 
أبقت غنى المعطي بأن ترك لنفسه ما يستغنى به عن كد الكسب أو السؤال » 
وأما الفرض نما أبقت غنى المعطى لأنه لا يبقي لنفسه من زكاة لزمته » 
( ومن تم جوز أن يعطى لفقير ما يكفيه من ثمرة لأخرى ) فذلك قوت منة 
وما يحتاج فيها إلبه » ويعطى أكثر من ذلك إن كانت علمه تباعة لله » أو غيره» 
أو حاجة تزويج أو نحوه » وإن كانت غلة أخرى نحيء قبل رجوع الأخرى. 
لسنة إعتبرها وأعطى إلبها فقط » والضابط .أن يعطبه ما يكفيه في ةا تواء 
أعطاه في وقت الثمر أم في غيره » ( وقيل يعطى حتى يستغني ) بأن يتم له 
النضاب بلا تباعة تنقصه أو يكون في حد من حدود الغنى السابق الخلاف فيه > 
فيعطى مثلاآً حق تتم له مؤنة سنة وبيت ودابة وجنان وخادم > ( ولا تحل له 


. رواه مسل وأبو داود‎ )١( 
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بعدء ويعطي المؤلفة ما رأى » وعليه النصيحة لله وارس وله 
ولامؤمنين » وقيل : ولا يعطى لعامل أ كثر من الثمن » وبالملة فبي 
عل قدر النظر ى ي 


بعد ) إلا إن نقص بعد ذلك» وقمل : لا يعطى أكثر من خمسين درهماً إن كانت 
عليه تباعة تنقص ذلك العدد » وقمل : يعطى مؤنة سنة وخمسة عشر درهما » 
وقمل : ما يشترى به خادما إن كان ذا عمال و كثرت الزكاة » و كره أبو حشيفة 
أن قطي هدار النضاب من الضدقة ».وال مالك والكاففئ 4 يعطى :تقدر 
النظر والإجتباد لاختلاف أحوال الناس والأسمار » وقمل : يأخذ قوت سنة 
وخمسين درهما » وقيل : مؤنة سنة ومائتى درم ©» وقيل : يأخذ حى يملك 
ألف درم > وقيل : يأخذ قوت يوم ولبلة » وقيل : يأخذ قدر ما يشتري ضبعة 
يستغنى بها طول عمره أو يء بضاعة يتحر بها ويستغني» وقيل: إن افتقر بعد 
غنى فله أن يأخذ حت بعود كا كان ولو عشرة آلاف درم > إلا إذا خرج عن 
حد الاعتدال > وليستفت الفقير قلمه ولو أفتوه بقول من تلك الأقوال . 


( ويعطي ) الإمام ( المولفة ما رأى ) وهذا يغني عنه ما تقدم من أنه يعطي 
بنظر الصلحاء لأنه ينظر معهم وهو منهم > ( وعليه النصيحة لله ولرسوله 
وامومنين > قيل : ولا يعطى لعامل أكثر من الثمن ) تمن مال الزكاة كله لا تمن 
ما جاء به فقط » الظاهر أنه إن كان له عامل واحد أعطاه تمن جيم الزكاة > 
وإن كان له عاملان أو أكثر فرق بينها أو بينهم الثمن » وليس المراد تمن ما 
أرسل إليه فقط » ويجوز أن يعطى لكل عامل ثن ما أخذ من الناس > ولكن 
الصحبح أنه يعطبه مقدار عمله وإنما يعطى من الكل ولا يقصر على ما جى فقط» 
جاء « الأثر » بهذا » وفي «القواعد»:يعطى بقدر ما برى الإمام» وقيل : مقدار 
عله > وقيل : الثمن اه ؛ والصحبح الأول ؛ ( وبالجلة في على قدر النظر 
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والاجتباد . 


والاجتهاد ) » وإن كان العامل فقيراً أعطاه على فقره وعلى عنائه فى عمله > وإن 
كان مكاتباً أيضاً أعطاه على كتابته أيضاً وعلى فقره وعلى عنائه فى العمل » 
و كذا إن كان العامل فقيراً مديناً إن كان العاملقد تحمل ديات قوم أو غرامات” 
مطلقا للصلح أعطاه على قدر كل جبة والله أعم . 


544 


07 


جيار للإمام شراء دواب وعبيد وعدة وسلاح وخيل 
ولوت لخزين من لت الال ٤‏ ومؤأحرة ذلك ومو دته وعماله 


فصل 


( جاز للامام شراء دواب وعبيد وعدة ) ما ينتفع به للقتال » كالدرع 
( وسلاح وخيل ) » فالدواب لنقل أموال بيت المال إلى البيت أو غيره > أو 
من البيت لغيره > ولحل الغزاة وما احتاجوا > والعسيد لخدمة ذلك كله >“ والعدة 
والسلاح والخيل للحرب »> ودواب ممنوع الصرف فباؤه مفتوحة » أصله دوايب 
ككساجد > ووقع الادغام » ( وبيوت لخزين ) مال بيت المال ( من بيت المال) 
متعلق بشراء »> ( ومؤاجرة ذلك ) أي عقد أجرة خادم ذلك من بيت المال إن 
استأجر عله والعطف على شراء > وللإمام أن يمخدم ذلك فة أو اكه ار 
عبده » وأن بكري بسوته ويأخذ الأجرة على ذلك يعقد الصلحاء له ذلك يعد أو 
قبل » وله أن يأخذ بنفسه بعدل أو ترخيص > ( ومؤنته ) مبتدأ ( و ) مؤنة 
( عياله ) بالجر بعد حذف المضاف لذ كر مثله لا عطفا على الحاء إلا على ضمف أو 
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منه بنظر الصلحاء والعاماء قدر ما يكفيه لا بحد , وإن احتاج 
وتسآف منه ممشورة لزمه الرد فيه إن استغنى » والايصاءه به 
إذا احتضر ؛ واستحسن لوازنه الرد إن مات وم بصرفه في 


حوائجه ˆ 


© 


بالرفع نبابة” عن المضاف المقدر» ( منه ) خبر أو الخبر هو قوله (بنظر الصلحاء 
والعاماء ) » وقوله : ( قدر ما يكفيه ) خبر آخر أو هو الخبر » (لا بحد) وسواء 
الأ کل واللباس والشراب و كراء السكنى» ( وإن احتاج وتسلف منه بمشورة) 
أشار إلى أنه تسلف بها » وله أن يتسلف بعدل بلا مشورة » ويستشهد علىنفسه 
عدلين ( لزمه الرد فيه إن استغنى )> وإن لم يستغن فلا يازمه الرد>( والايصاء 
به إذا احتضر ) وإن / يستغن م يازمة الإيصاء . 


( واستحسن لوارثه الرد ) رد ما أخذ لرزقه أو مثله أو رزى عماله» سواء 
أخذ بنفسه أو بنظر الصلحاء » أعطوه منه أو أمروه بالأخذ » ( إن مات ول ) 
يتلفه وإن تسلف منه ومات غير مستغن وم ( يصر فه في حو ائجه ) استحسن 
أن بردوه مما ترك إن ترك > أو مما لهم إن م يترك » وذلك استحسان > وإرنف 
مات مستغنيا لزمهم الرد » وقد لزمه الإيصاء » والذي عندي أنه إن أعطاه 
الصلحاء منه فلا يازمه الرد > وإن استغنى أو مات > وإن أخذ بنفسه بتقديرهم 
أو تقديره أو بلا عامهم لزمهم رد ما بقي إن مات » بعكس ما قبل في ما أعطاه 
لزوجته بلا حكومة حا من النفقة واللباس »> فإنها لا ترده لورثته » وما أعطاه 
بحكومة فإنها ترد لهم ما بقي للفرق بين المسألتين تأمل» وإنما يتسلّف لديئن أو 
تباعة أو ما لا بد منه » وظاهر المصنف أن بأخذ بنفسه من بدت المال سلفاً وهو 
كذلك > والأولى أن يكون بيد العامل » كا جرى لأبي بكر وعمر وعؤان > 


1 


والعامل هو الناظر فيا استعمل عليه » وفي بیع صالح له وشراء 
صالح شراؤه » ويأكل حال السعي ويعلف ولو دواب أصحابه 
القامين معه والمحمولة عليبا » وإن عزل قبل أن يأخذ مما جباه أو 
مات أعطى الامام له أو لوارثه سمه ؛ 


( والعامل مو الناظر فيا استعمل عليه » وفي بيع صالح له وشراء صالح 
شراوه» ويأكل ) هو ومن ممه ( حال السعي ويعلف ولو دواب أصحابه القائمين 
معه > و ) الدواب ( الحمولة ) هي أي الزكاة ( عليها» وإن عزل قبل أن يأخذ 
ما جباه ) أي جمعه للإمام أي يأخذ سهمه لأجل ما جمعه أو لأجل جمعه» وذلك 
أنه لا يحصر سبمه فبا كسب ( أو مات ) »> كذلك ( أعطى الامام له ) فيصورة 
عزله ( أو لوارثه ) فى صورة موته ( سهمه ) > وإن مات بعد ما جمم الزكاة أو 
بعضها أو قبل ذلك » لكن قد تعنتى أعطى ورثته أيضا لذلك محسب نظره > 
و كذا إن عزله ولا عناء له فما تعنتى بعد عامه بالعزل . 


. للإنسان أن يأخذ الزكاة لمفتدي بها من خراج أو يفدي نفسه أو ولده إن م 
يحد ما يفدي به؛ قبل : وللإمام أن يعطي منها طالبه ولوعامه غنيا إذ لا يدري 
ما عناه > وإن قال لفقي : أنت في سعة كل من مال الله لسنة جاز له » وإرتف 
قال لوال : فرقعشر ما جمعت فقصده فقير من غير بلد جمع منه فله الإعطاء له > 
وليس لوال أن يشتري عبيداً ولا أموالاً منه > ولو أذن له الإمام » ولا بقبض 
الإمام زكاة من لا يدفم عنه » ولقابضي الزكاة الكل منها إن أذن لهم الإمام » 


TVS 


وندب دفعبا في کټان لمن يسند إليه أمرمم ويختار لدينهم > وتبرأ 


وقيل : مطلقا مام تقسم إلا إن حجر عليهم » والوالي إن كان من أهل البلد لا 
يأكل ما قبض منه إلا بإذن الإمام على الختار » واختار بعضهم الغرم إن أكل 
الوالي من الزكاة بعد فراغه من قبضها وعملبا » ومن لزمه ضمان زكاة » أو مال 
لبيت المال » وزال الإمام وم خلف أعطى الفقراء أو أوصى به إن ل يمكنه » 
قبل : وله أن حمل لنفسه أو أصحابه بشرط الفقر » وإن غنوا م يسعهم » وإن 
أخذها غني ولم يتخلص حت افتقر وأراد أن يقاصص ما عليه منها جاز عند 
بعض » ومن أعطى لسنة فنقصعنبها فله الأخذ لامها بقدر النقص إن احتاج وم 
يسرف ول ينفى في باطل » وقيل : الإسراف هو الإنفاق في باطل ولو مثقال 
ذرة » وإن أخذ لا كثر من سنة ونوىأن يعين بها قائما بالعدل إن وجده جاز له» 
وله أن يعطي منبا حتاجاً ولا بد أن بوصي بأن ذلك زكاة إذا أخذها على ذلك» 
ولا تورث حمنئذ وإن لم يأخذها على ذلك » فكا له وكل ما لا يستغنى عنه 
كسفينة ورحى الماء فله أخذها لىملكه » ومن بنى مسجد] على أنه إذا صار ديا 
عليه أخذها لمقضي بها كره نواه» وعن بعض : لا تؤخذ الزكاة إلا للنفقة والباقي 


بده أمانة ٠‏ 


( وندب ) لأصحاب الآموال ( دفمها في كان لمن يسند إليه أمرهم ويختار 
لدينهم » وتبرأ دافع زكاته له وهو كالامام ) > فكا أنه إذا دفعها للإمام أو 
عامله أو مأموره أو مأمور عامله برىء » ولو تلفت قبل أن دعطبها فكذلك إذا 
دفعها لمن تسند إلبه الأمر » وهذا هو الصحمح عند الشيخ إذ صدر به ولم ينسبه 
لآحد» لأن كونه بحبث يسند إلبه الأمر منزل له منزلة الإمام > والصحيح عندي 
ما قبل : لا يبرىء حت تفرق أو تعطى لواحد بناء على أنه كلو كيل » بدليل أنه 


- ۲A - 


ولا يدفعبا هو إلا لمتولاه » وقيل : لمتولى صاحببا » وإن دفعا 
صاحبيا لأهلبا أجزاة   .‏ . ب  .‏ . ي 


لا يعطي منه إلا لمتولى يخلاف الإمام > فإنه يعطيها لكل موحد > وإفايجيز 
لمسند إليه أن يعطيها لغير متولى من أجاز أن يعطيها صاحبما لغير متولى بدليل 
أنه لا يصرفها لغير الزكاة » بخلاف الإمام فإن له أن يصرف في أي وجه ظېر له 
منفعة للعامة أو للإسلام» وأجاز شخ الإسلام عمنا يحبى الطرميسي رحمه الل أن 
يداري بها المسند إلىه الاعراب . 


( ولا يدفعها هو ) أي المسْند إلبه ( إلا لمتولاء» وقيل: لمتولى صاحبها ) 
ولو کان عنده في البراءة » والصحبح الأول » وقبل : يعطبها لمتولى صاحبها إذا 
كان عنده في الوقوف »> وهكذا الخلاف في كل من وكلك أن تزى ماله » أو دفع 
لك زكاته لتعطبها » أو كان ببدك ماله كفائب أو مجنون أو طفل وحاضر > 
وكذا الخلاف إن قال لك : أعط فلاناً > فقيل : تعطبه إياها » وقيل : لا إلا 
إن توليته » وقبل : إن تولمته أو وقفت فه فاعطه > وإلا فلا » وهو الصحيح 


عندى . 


( وإن دفعها صاحبها لأهلها أجزاه ) وني القواعد : إذا عدم الإمام فعلى 
المسامين أن يقمموا لأنفسهم حا كا أفضلبم ورعاً وأ كثرم فقها وعاماً يسندون البه 
أمور الإسلام من فتبا النوازل والأمر والنبي > قالوا : ولا يأخذها إلا من هل 
ولايته ويضعها في ذوي الحاجة من المتعامين منه من لم يطلع له على كبيرة وذي 
الفاقة من أهل ولايته وغبرهم » ولا يحعلبا طماما يأ كله المتعامون منه » ويصرف 
ما في يده منالوصايا والصدقاتالمتطوع بها وغير ذلك في إحماء الإسلام والمداراة 
عنه وهن أهله > وني ذوي الفاقة من المسامين وغيرهم من عوام الناس على قدر ما 
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وتدفع إذا حضرت وإلا أجزت إن وصلت ء 


برى > وإن كان القائم بذلك فقيراً نظر له المسامون وأهل العل في نفقته ومؤنته 
وما في يده بعد موته على ذلك الأسلوب » إلا ذلك الذي أعطى له بالنظر » وقي 
الأثر : ويجمع صلحاء كل بلد زكاة أهل البلد فبعطون منها الفقير مؤنة سنة بلا 
إسرافوما فضل فلاقرب القرى» ولا ينبغي أن يطلبوا الزكاة لأنفسهم» وطلبها 
من فتوى إبليس > ويقال لطالبها : هل تولبتك بعد » ولا يجوز أن يحمعوما 
ويعطوا منها أجرة للمتعلمين > أو يداروا بها على أنفسهم وأموالمم أو يقووها 
بها » وَإِنما جمع أهل الإسلام مالا من صلب أموالهم يضعونه في يد أمين ويصرفه 
بمشورتهم في مصالحهم من المسجد وغيره » وسأل. عمنا عيسى الطرميسي حمنا 
يخلف الفر سطائى عا يجمعهالناس من الزكاة عنده؛ أيجوز أن يداري ا الأعراب 
إذ هو كالإمام ؟ قال : نعم > اه . 


وقي « التاج » : إن عدم الإمام جعلت في قائم مقامه منم » وقيل : في 
فقرائهم المتفقبين » وقيل : لهم ولغيرهم قليل” منها > وقيل : للأولين الثلثارف 
ولغيرههم الثلث > اه . 


وف « الإيضاح » : كان المسامون يدفعون حقوقهم إلى أبي عبيدة وحاجب 
والربيع ومن بعدهم من قادات المسامين › اه . 


وني « التاج » : إن اشترى فقير ثوبا ووعده آخر أن يعطبه من زكاته ما 
يقضي ثُنه فوكل من يقضي له من صاحبها إذا حلت فات الفقير قبل حاولا » ل 
جز أخذها » ولكن إن وكل فقير أو أخذها لنفسه ثم قضاها عنه جاز > 
( وتدفسع إذا حضرت وإلا ) أي إن / تحضر ( أجزت إن وصلت ) > وإن 
قلت : إذا م تحضر كيف توصف بالدفع ؟ قلت : لعل المراد بدفعها حمنئذ تمكين 
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ومن قال لدافع : إجعلبا لي بمكان كذا أو في وعاني » أو ناوله وعاء 
يجعلها له فيه » أو قال له : اقضها في دينك علي » أو ادفعها لفلان فيما 
له علىٌ أو اشتر لي بها كذا فلا يبرأ منها إلا إن وصلت لتعلقها بذمته 
كالدين. وآخذها لا تصرف له فيها ما لم تصل إليهء وإن قال ل 
الدافع : 


الأخذ منها وتمليكه إياها بأن يقول : هي في موضم كذا فخذها فلا ببرأ إلا إن 
وصلته أي دخلت يده › أو المراد بالدفع الإرسال حمنئذ» وبعدم حضورها عدم 

( ومن قال لدافع: إجعلها لي بمكان كذا > أو في وعاني ) الذي بمكان كذا » 
أو الذي عندك > أو عند فلان » أو في وعائي هذا وهو قي الأرض لا في يده 
ومضى > ( أو ناوله وعاء يجعلها له فيه ) فأخذه الدافم ومضى صاحبه > ( أو 
قال له : اقضها في دينك ) أو تباعك ( علي > أو إدفعها لفلان فيا له علي ) من 
دين أو تباعة أو نفقة > ( أو اشتر لي بها كذا فلا يبرأ منها إلا إن وصلت ) هي 
بأن قبضها منه » أو حضرت وخلى” بدنها» ولو شاء لأخذها ثم ردها له في دينه» 
أو لبعطيها في دين فلان > و كذا تحزي إن وصل ما اشترى بها ( لتعلقها بذمته 
كالدين ) » وقمل : يبرا کا أشار المه في « الديوان » بقوله : وقبل : غير ذلك > 
والذي عندي في صورة قوله : إشتر لي بها كذا أنه لا تحزيه ولو وصله ما اشتری 
به » بل إذا اشترى قال له : قد اشتريت هذا كله فاقبله في زكاة كذا وكذا » 
فيكون من إعطاء الزكاة بالقدمة » (وآخنها) أي الذي أرسلت إلبه أو دفعت له 
( لا تصرف له ): أي لا يصح له التصرف ببيم أو رهن أو إعطاء أو غير ذلك 
( فيها مالم تصل إليه ) » وذلك من تمام التعليل » بل تعليل آخر جلي . 


( وإن قال له الدافع ) : أي الذي لزمته الزكاة وكان بصدد دفمببا: 
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قضيت لك مالي عليك أو على فلان في زكاة مالي لم تجزه 
أيضأً عند بعض » كبييع دين بديئن» وقيل : يحزيه إذ هي 
كالهبة لما في الذمة » وكذا إن قال له شخص : إدفع عني من 
مالك كذا لفلان في زكاة مالي لم يحزه » ولو قال له : على أن أرد 
عليك فرد عليه » لأن الشخص أعطى بوكالة من لزمته وليس 
ب وكيل حقيقة لأنبا عقد ضمان بين الوكيل وموكله فيا جاز للموكل 


( قضيت لك ما لي عليك ) من ديْن أو تباعة ما فاقلبله ولا تعطه لي» (أو على 
فلان ) فخذه منه ( في زكاة ) : أي لزكاة أو بدل زكة ( مالي لم تجزه أيضأ 
عند بعض ) » إذ ذلك ( كبيع دين بدين ) » وهو لا يحوز کا يأنى إن شاء الله 
تعالى > وإن قضاه ثم تصدق به عليه جاز ( وقيل : يجزيه إذ هي كاهبه لما ني 
الذمة ) » وهبة ما في الذمة جائزة > والأول مختار « الديوان » » وقمل : يحزيه 
إذا قال : قضيت مالي عليك » بشرط أن يجد من أبن يتخلص ما عليه » وإن م 
بحد فقولان أيضا . 


( وكذا إن قال له شخص : إدفع عني من مالك كذا لفلان في زكاة مالي 
م يزه ) قولاً واحداً فيا يظبر من العبارة بعد» فالتشببه عائد إلى عدم الإجزاء 
بقطع النظر عن قوله عند بعض » ( ولو قال له : على أن أرد عايك ) ما تدفع 
عني» ( فرد عليه لأن الشخص ) المعطي وهو الوكيل ( أعطى بوكالة ) بتو كيل 
( من لزمته ) الزكاة » ( وليس بوكيل حقيقة ) » لآنه ولو أقامه مقام نفسه 
لكنه م تنعقد وكالته لأنه أمره بالدفع من ماله لا من مال من لزمته أعني الآمر » 
(لأنها) أي الوكلة ( عقد ضبان بين الوكيل وموكله فيا جاز للموكّل ) 
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نزعه منه » لأن تصرفه بيده » والشخص هنا إنما تصرف في ملكه 
فصار كالمتطوع » فإن قيل : أرأيت قائلاآً لرجل أعط عي من 
مالك لفلان كذا في دين له عل فأعطى » أليس يجزيه ذلك ؟ 
ولسكن ما هنا 


بكسر الكاف ( نزعه منه لأن تصرفه ) تعلمل لجاز والماء عائدة لما ( بيده ) : 
أي بيد الموكل ( والشخص هنا إنما تصرف في ملكه فصار كالمتطوع ) > وليس . 
لذلك الذي أمره بالإعطاء أن يتصرف في مال ذلك المأمور » ولا أن يتزحه من 
التصرف فيه» فالحاصل أنه لم يعط المو كل بالكسر - ماله زكاة » ولم يدخل 
ما أعطي عنه ملكه» فببكون المعطي كلمتطوع لا يدرك الرد على الآخذ ولا على 
الموكل » ومعنى عقد ضمان عقد نمابة على جبة أنه لو خالف ما وكل عله لضمن» 
ولا بد من أن يعطبه ما أعطى عنه لآنه قال : على أن أرد علبك » وقي ذكر 
الو كيل والموكل في تعريف الوكالة دور » إلا إن قبل إنه تعريف منظور فيه إلى 
من علم الو كمل والموكل وجهل الوكالة » ويصح أن يكون معنى عقد الفمان إلزام 
أن ما يدرك الموكل ضمانه يدر كه و كله » وما يدرك علمه يدرك على وكبل ٤‏ 
وقد مر أن ظاهر العبارة منم الإجزاء قولاً واحداً إذا قال : إدفع عني من 
مالك كذا لفلان في زكاة مالى » ولكن ذكر فمه أبو سلمان داود بن يوسف عن 
بعضهم أنه يجحزيه ذلك » وكذا ظاهر د الديوان » عدم الإحزاء قولاً واحدا » 
ومن حفظ حجة وهكذا الخلف فى إعطاء أحد من ماله الكفارة أو المفلظة > 
أو دينار الفراش > أو نحو ذلك من حقوق الله جل وعلا على أحد حي هل يحزي 
المعطى عنه ؟ ( فإن قيل : أرأيت قائلا لرجل : أعط عني من مالك لفلان كذا 
في دين له علي" فأعطى أليس يجزيه ذلك ) الإعطاء ؟ بلى يحزيه ويردله ما 
أعطى عنه » ( وليكن ما هنا ) وهو دفع الرجل من ماله الزكاة عن غيره لفلان 
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كذلك » قبل له : ليسا سواء للفرق بين الدين والركاة بأنه تعين ربه 
وجاز له إبراء غريمه منه بلا أخذ ولا كذلك الركاة » وكذا أخذ 
مال غيره بتعدية إن دفعه في ز ته | زه لأنه عاص » ودافعباأ 


مطيع » فلا يجتمع بمحل طاعة ومعصية » ويجزيه بعد غرم المثل 
أو القيمة لربه 


بأمر غيره( كذلك ) أي بجزيا » ( قيل له : ليسا سواء للفراق بين الديئن والزكاة 
بأنه تعيئن ربه ) : أي الدين » و كذا ضير انه أو هو للشأن . 


( وجاز له ) : أي لربه ( إبراء غريمه منه بلا أخذ ولا كذلك الزكة ) 
لأنها ليست لمعن » بل أي فقير أخذما فبي له » وإن أبرأ الفقراء صاحبها م 
يبدأ بل ينظر الفقراء الآخرين > وإن لم جد فحتى يوجدوا » وإلا أوصى بها“ 
فإذا كان لا يبرئه منها إبراء الفقراء فأولى أن لا يبرئه منبا إعطاء إنسان من مال 
نفسه عنه » بل إن شاء أعطاه بيده ما لزمه تلكا له »> قفنكون ملكا له › 
فىعطبه أو برده ده لبعطبه عنه » ( وكذا آخذ مال غيره بتعدية ) أو بوجه 
حرام كال كبانة وربا وسرقة وغير ذلك ( إن دفعه في زكاته م يجزه لأنه عاص» 
ودافعها ) أي الزكاة ( مطيع فلا يجتمع بمحل طاعة ومعصية ) > ولو توضأً بماء 
حرام أو اغتسل ل يجزه على الصحبح لذلك »> وأجزاه في غسل النجس لأنه 
معقول المعنى ولا ثواب له » وعلمه الرد . 


( ويجزيه ) إن أعطاه ( بعد غرم المثل أو القيمة لربه )» وإن قلت : كيف 
يتصور أن يعطبه بعد غرم مثله أو قيمته ؟ وإنما الواجب أن برد الشيء بعينه إذا 
كان قائمًا إلى صاحبه » قلت” : يتصور برضى صاحبه بغرم المثل أو القيمة مع 
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أو دخوله في ملكه , وقيل : يجزيه مطلقاً وعليه الغرم › و زيه 
اتفاقاً إن أخذه بغلط ولزمه غرمه » ومن أعطى زكاته من مال 
طفله أجزاه > ومن أخذ من مال أحد ما لزمه منبا بلا أمره فأجاز 
له صح إن قام عينه وإلا لم يحزه ء» . . 


عامه بوجود العين » ولا بد من حضورهما إن كانا جنسا واحداً » ودخل في غرم 
القيمة ما إذا قال صاحبه : أخدم لي كذا » أو إصنم لي > أو احمل لي كذا أو 
امل لي كذا و كذا ورضي بذلك» أو هو لك فما لك على" (أو دخوله في ملكه) 
بهبة أو إرث أو بيع أو غير ذلك » ( وقيل : يجزيه مطلقأ )> كقول من قال : 
يحزي الوضوء والغسل بماء حرام ويغرم» ( وعليه الغرم ويجزيه اتفاقأ إن أخذه 
بغلط ) وأعطاه في زكاة ماله ( ولزمه غرمه ) » وإن أعطى في زكاة ماله ما 
استرابه فإنه يحتاط لنفسه > وإن قال له : خذ من مالي كذا وأعطه فلاا في 
زكاة مالي ففعل فقد أجزاه » ( ومن أعطى زكاته من مال طفله اجزاه ) > 
وقيل : لا » وقيل : إن لزمته ولم يعط وتلف ماله أعطاها من مال ابنه الطفل 
وإلا فلا » ومال الطفلة والطفل سواء ولا يعطيها من إبنه البالغ أو بنته البالغة 
إلا إن تلف ماله خلافا لبعضهم . 


وفي « الديوان » : يعطمها من طفله ويغرم > وإن أعطى من إينه البالغ فلا 
يحخزيه ؛ وقول آخر يجزيه > ( ومن اخذ ) لنفسه ( من مال أحد ) لنفسه 
( ما لزمه منها بلا أمره فأجاز له صح إن قام عينه ) في حال الإجازة > ( وإلا 
م جزه ) خلافا لبعضهم » كا أشار إلبه في « الديران » بقوله : وقمل غير ذلك » 
وذكر في صورة الإجازة والعين قائمة قولاً أنه لايحزيه وإن قلت : فإذا خرج 
من يده لغيره وقد أخذه لنفسه وأجاز له والعين قائمة بعد ما تداوله الأيدي ؟ 


— Yoo - 


وإن أخذها من مال من لزمته فأعطاها لتولاه فأجاز صح » ومن 
دفعبا لمتولى وهي حاضرة فتلفت قبل أن تصله برىء » وتعطى لطفل 
متولى مات إن احتاج خلافه ٠ . . ٠‏ 


قلت : ذلك من قيام العين » فإن أجاز فعله أجزاه لآن له أن يؤاخذه برد 
المين الموجودة ولو خرجت منيده وتداولته مما أمكنه ولو كان لا يتوصل إلمه . 


( وإن اخنها ) : أي الزكاة ( من مال من لزمه فأعطاها لمتولاء ) أي متولى 
من لزمته ( فأجاز ) ذلك من لزمته ( صح ) ولو تلفت عمنه قبل الإجازة » 
وقمل : لا إلا إن وجدت عند الإجازة »> وإن كان صاحب المال يأخذ جوازها 
لغير المتولى أجزته إن أعطاها من أخذها لغير ا متولى > ( ومن دفعها لمتولى وهي 
حاضرة فتلفت قبل أن تصله ) وقد تمكن منہا ( برىء ) إن قبلبا “> وقل : 
لاحتى يقيضها ولا يبراً إن دفعها بحضرة جبار يأخذها فأخذها الجبار » وفي 
والديران» : إن دفم زكاة ماله شميراً في وعاء أجزاه »> وأما ما كان في مطمورة 
1 و مكان توارى فيه > فإن وصل ذلك إلى المدفوع فقد أجزاه » وقىل : إن كان 
في ذلك الوقت حاضراً فقد أجزاه . 


( وتعطى لطفل ) رجل ( متولى مات إن احتاج بخلاقة ) أو وصاية من 
أببه لبقوم عليه أو من العشيرة أو من الإمام أو نحوه إن مات أبوه » ويحتملكلام 
المصنف عموم ذلك » وحوز إعطاؤها من قام به وتعطى للقبط مخلافة أو قيام 
ملتقطه أو غيره إن كان ملتقطهمتولى ولان أمه كذلك إن كانت أمه في الولاية» 
ولا تعطى كذلك لمشترك بين متولى وغيره خلافاً لمعض » بل من م يشتر دشترط الولاية 
في الزكاة أجاز إعطاءها كذلك لطفل أبوه موقوف فمه أو متبرأ منه > والطفلة 
كالطفل > و كذا يعطبها لصي أبوه حي خلافة أببه أو غيره له في أخذها عنه » 
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وجوز للدافع أن يطعمه منها ويكسوه ويشتري له ما احتاج إليه 
وإن بدونا وكان هو كبي »ء وإِنما يدفعا من ازمته لمتولاه لا لمَجِر بها 
نفعأ أو يدفع ضرا » وقد روي صحيحاً : « كم من متخوض في 
مال الله  .‏ . ا 4 .` 


غاب أبوه أو حضر > و كبفية الاستخلاف في ذلك : أن يقول لإنسان ذكراً أو 
أنثى : إقبض عني لفلان كذا و كذا زكاة مالي » فإذا قبضها صرفها عليه أو 
ردها لصاحب المال فيصرفها علمه فتكون بيده أمانة تحزيه > ولو ضاعت مام 
يضعها ولما أو لأحدها أن يحرزها له إلى وقت يحتاج » وأصل ذلك كله قوله ' 
تعالى : هو يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير # > وقيس غير اليتم 
عليه من الصغار المذكورين > وأيضا عل الزكاة ما يصلح لها » وهذا من صلاحها 
کله > ( وجوز للدافع أن يطعمه منها ویکسوه ) وبراقب ما كساه حتى يبلى» 
ويببع ما بلي وينفقه عليه » ( ويشتري له ما احتاج إليه وإن بدونا ) : أي 
الخلافة » وبدون القبام له وقد مر ذلك › ( وكان هو ) : أي الدافع ( كبي ) 
كالخليفة » وفيه تأنيث الخليفة وهو شاذ» وأجاز بعضهم قباسه »> ومن تأنيثه 
قوله: 
أبوك خلىفة ولدته أخرى وأنت خلىفة ذاك الكال 

( وإنما يدفعها من لزمته لمتولاء ) لأداء الواجب والتقرب إلى الله سبحانه > 
(لا لجر بها نفعأ او يدفع ) بها (ضرا > وقد روي) عنه لړ (صحيحا)» 
حال من قوله: (« كم متخوض في مال الله )''' أي الزكاة والغنيمة > والأوقاف 


. ٠٠۲١ : البقرة‎ )١( 


(؟) رراه ا حمد 5 


oY —‏ - رج #دالجل > 1 


له النار غدا » ويوصي بها إذا احتضر من لم يدفعبا » ويعطبها 
وارثه لمتولاه هو بخلاف خلمفة الوصمة لقمامه مقام الموصي بعد وفاته , 


على المساجد والمقابر والمساكين > ووجوه الأجر كلباء فإن مال ذلك كله هو مال 
الله جل وعلاء ( له النار غدأ » ): أي يوم القيامة لتخوضه» والحديث الصحبح 
في عرف الفقه مالم يكن موضوعا ولو كان فبه ضمف أو لم يبلغ درجة الحسن 
فضلاً عن أن يبلغ درجة الصحيح المشبور عند الحدثين » وسمى يوم القيامة غداً 
تشبلا بقربه > كأنه الموم الذي بعد يومك لآن ما هو آت كأنه قريب ولو بعد » 
والحديث يعم المعطي والقابض إذا لم جريا عن سنن الشرع » وجاز الحال من 
جموع ذلك الحديث لإرادة لفظه » ومن ر يغسل الدم من ثوبه لصلاته » 
ولم تر منه كبيرة أعطبته الزكاة وتوليته » وقيل : لا > ومن وجبت عليه ولاية 
رجل ول يتوله وأعطاه أجزاه ويتولاه ويتوب لله > ومن أحدث أخلاق السوء 
وهو متولى قبل ذلك أبقى على ولايته ولا يعطى الزكاة > ويعطيها الشريك 
لشريكه الذي تولاه وإن دفع زكاة المال المشترك لمن تولاه وم يتوله غيره من 
الشركاء صح سهمه فقط وغنم بشركائه أسهمهم > وقيل : إن تولوه بعد الإعطاء 
لموجب الولاية صح أيضا » وإن أعطاها رجل بغير إذن من وجمت علمه لمتولاه 
ثم تولاه بعد ذلك أيضاً من وجبت عليه فلا تحزيه»ومنهم من برخص ( وبوصي 
بها إذا احتضر من لم يدفعها ) في احتضر خمير « من » > و«من» فاعل يوصي > 
ويحوز أن في بوصي ضمير من © و« من » نائب احتضر › وذلك على التنازع > 
( ويعطيها وارثه لمتولاء هو ) لا لمنولى الىت . 


وفي « الديوان » : ومنهم من يرخص أن يعطبها لمتولى ا مىت ( عخلاف خليفة 
الوصية لقيامه مقام الموصي بعد وفاته » ) فلبعطها خليفة الوصية لمتولى الميت > 


— ۲0۸ — 


والوكيل بمقام موكله في حياته في عين ما وكله فيه ورسمه له » وان 
تعداه خرج من الوكالة كالخلافة » فعلى هذا 


وإن لم يعرفه بعد السؤال عنه أعطاها لمتولاه > مخلاف الورثة »> فإن المال انتقل 
إلمهم فكانت زكاته لمتولاهم » وقبل أيضا في خليفة الوصبة : يعطيها لمتولاه لا 
لتولى المست > ( والوكيل بمقام موكله في حياته ) فإغا يعطى زكاة موكله لمثولى 
موكله > وأما بعد الموت فخارج عن الوكالة > وإن كان الشيء في يد الو كيل 
أعطاه ولو بعد موت الموكل » ومن فی بده مال غيره ز كاه وأعطى الزكاة لمتولى 
صاحب المال » وإن لم یکن له متولى » أو كان طفلا » فامتولى من في بده مال » 
وإن أدى الزكاة وبان أن صاحب الال ز كاه لم يضمن » لان الشرع أمزه تان 
بزكي ما في يده » وقبل : يضمن ( في عين ما وكله فيه ورسمه ) أثبته ( له“ وان 
تعداه خرج من الوكالة ) » مثل أن يعطي لغير المتولى فتبطل وكالته فما أعطى» 
(5)عا يخرج الخليفة من ( الخلافة ) بتعدي ما رمم له مستخلفه > وقد قبل 
أيضاً في الو كىل : أنه يعطي لتولاه » والأمر كالتوكيل والخلافة . 


وفي « القواعد » : وتحوز نمابة الغير في دفع الزكاة على صاحمها بإمارة أو 
وكالة أو خلافة » ولا يحزي هذا النائب حتى يعم صاحب المال أنها وصلت 
مستحقها إن كان غير أمين» والإجارة ني هلما على صاحبها حق يقبضها مستحقها» 
ولايحتاج في الزكاة إلى لفظ القبول » وينبغي لصاحبها أن يعم الفقير أنها زكاة 
لئلا يظنها أنها هدية فمقبضها في حالة لا يستحى ممما الزكاة بكبيرة أو غنى أو 
بكافئه علمها » والقاعدة : أنه إن أوصى: بالزكاة وقال بعد : أعطبا فلاناً وفلان” 
فاستى أعطاها لامتولى » وإن قال من أوصى: أعطي فلانا كذا و كذا زكاة فإنها 
تبطل لا يعطبها » ( فعلى هذا ) : أي ما ذكر من أن الوارث ليس كالخليفة 


هه 


إن أوصى ميت بزكاته لخالف أو لموافق فاسق فلا يعطيبا وارثه له 
وإن أخذها ذو كبيرة ازمه ردها لدافعبا له » وإن أبى من أخذها 
منه وضعبا أمامه » والخلف في الدافع إذا ردت إليه هل يأخذها 
ويضعبا في سببلبا أو'لا حين دفعبا ا جاز له في الظاهر ؟ 


والوكيل في القيام » مقام صاحب الال : ( إن أوصى ميت بزكاته نخالف أو 
لوافق فاسق ) أي فاعل كبيرة نفاق » ( فلا يعطيها وارثه له ) ولا و كيله ولا 
خليفته > ومر الخلف »> وإن أمرك أن تعطي زكاة ماله لفلان وهو فاسق > 
فقيل : تعطيه > وقيل : لا > وإن ل تعم حاله أعطبته > وإن قال : أعط لفلان 
الفاستى أو للفساق فلا يمط > ( وإن أخذها ذو كبيرة لزمه ردها لدافعها له ) » 
على قول من قالإنها لا تدفع في الكتمان إلا للمتولى ولا يستحقها إلا المتولى»وأما 
على القول بأن أهلما الفقراء مطلقا من أهل التوحمد أو من أصحابنا خصوصا فلا 
رد علمهلآنه إنما أخذ حقه ولزمته التوبة من كبيرته» أخَن الزكاة أو م يأخذهاء 
ولا يعاقب بها ولو م يتب بل يعاقب بالكبيرة » نعم يعاقب بها إذا أنفقها فيا لا 
يحوز > أو استعان بها على ما لا يحوز » أو أخذها من أول مرة على أن ينفقها فما 
لا يحوز > أو يستعين بها على ما لا جوز » وأما على القول الأول فمؤاخذه الله 
بالكبيرة وبالزكاة . 


( وإن أبى من أخذها منه وضعبها أمامه) بحمث لا تغصب منه ولا عنعه منها 
مانع > ( والخلف في الدافع إذا رادت إليه مل يأخذها ويضعها في سبيلها 
أو' لا ) يأخذها وقد برىء منها ( حين دفعها کا جاز له في الظاهر ) من ات 
المعطى له متولى» فبي مال متروك يأخذه الفقراء فقطهنا لآنه مال زكا»ةو تا ركاه 
م يتدكاه على أنه لما بل كل تركه على أنه ليس له بل لغيره فم يحل للأغنياء » ولو 


ل 


ينفها كلانتصال إن لم يعرفه » وقبل : إن تاب لم بازمه 
ردها » 


اعتمد إعطاءها لغير متولى > فإذا ردها له قمضها » ولا بد إلا عند من لم يشترط 
الولاية » ( ومن ثم ) : أي من حمث أنه لا يأخذها إذا ردت ( جوز لآخنها كما 
لا يحل له إنفاقها ) نائب فاعل جوز ( للفقراء » ولا بردها للدافع له ) لآنه لا 
يأخذها > فالتجويز في مقابلة المنم فهو صادق بعدم الوجوب وبالوجوب» والمراد 
الوجوب لآن صاحببا على ذلك القول لا بأخذها إذا ردت » وصاحب الكييرة 
الذي أخذها لا تحل ( كا ) ينققها للفقراء » ( إن ) ردها لصاحبها على قول من 
قال : بردها > و ( أبى من أخذها منه أو لم يعامه ) أو أيس منه فضلاً عن أن 
رو 


ومختار «الديوان» : أن من أخذها ومعه كبيرة بردها لصاحبها ويأخذما 
صاحبها » فان أبى فلينفقها على الفقراء » وما تقدم من الانفاق على الفقراء معناه 
أنه ينفقما على أا زكاة عن صاحبما في من يتأهل لازكاة » ( وقيل : ينفقها 
كالانتصال ) أي على أنها مال لزمه خمانه لربه فيعطبها للفقراء مطلقا ولو م 
يتأهلوا لازكاة » ا تازمك تباعة فتعطبها الفقراء إن ل تعل صاحبها » وثواب 
الإتتصال لصاحبها الأول» وله أيضا ثواب الزكاة ( إن لم يعرفه» وقيل: إن تاب) 
بعدما أخذها وفيه كبيرة (لم يلزمه ردها ) » ونسب هذا القول في « الديوان » 


لبي خزر رضي الله عنه . 


= 


وس وص ا 


هن عمد :وتر .. 


وفي « المصباح » للمصنف : من أخذها كا لا تحل ردها لصاحبها > وإن / 
يعامه جملا في الفقراء » وقبل في الإنتصال: وإذا ردها لصاحبها فأبى من قبضها 
فقيل : يأخذها من كانت عنده و جلما في سبيلها » وقيل : یتر کہا في موضعها 
إن قامت > وإلا فلىحملما في الفقراء » وإذا ردها إلبه وأبى من قبضها فتر كما 
قدامه » وقام وتر ہا » فبل تكون كالمتروك ؟ تحل الكل أحد ولو غنيا » 
وقد يرىء صاحبها بدفعها كا يجوز > وبرىء المدفوعة هي إلبه بردها» أو لا 
تحل إلا لمن تأهل للزكاة ؟ الظاهر الأول من حمث القاس والأحوط الثاني 
وهو أولى . 


( ومن تعمد دفعها لمن لا تحل له ) كذي كبيرة وغني > ومن لزمته مؤنته 
( ثم تاب لم يدرك ردها في الحم ) وید رکه فما بينه وبين الله » وعليه إعادتها ؛ 
وأجاز بعض أن يتر كبا مع ذي كبيرة ويرد نواه إلى جواز إعطائها لذي كبيرة 
ما بقيت عبنها» وقيل : ولو تلفت والعمل با ذكرنا أولاً (إلامن عبد ومشرك) 
وغني » إتفق العلماء أنه غني وأنه لا تحل له فإنه يدرك عليها ردها فى الج > 
وبدنها وبين الل > لآنها لا تحل لما الزكاة حال » مخلاف صاحب الكبيرة فإنه 
اختلف فيه » وخلاف من لزمت مؤنته فإنه قبل : يعطمه ما ل يطالبه بالمؤونة » 
وأيضا جوز أن يعطبه إياها ولو كان ينفقه إذا احتاج إليها في غير النفقة كدين 
ومسكن» ويخلاف الغني فقد تحل له إذا انقطع عن ماله » وإذا تحمل ديت للصلح 
بين الناس > أو قام با على قوم للصلح كدية » وإذا كان عامل » وقيل : 
يجوز . 


— ۲ = 


وف « الديوان » : أنه يدرك الرد أيضا على الغني في الحكم اه . وإذاردها 
من هؤلاء أعطاها في سسلما » وفي « القواعد » : إن أخذها مستقر بالإسلام أو 
بالحرية أو بالفقر وتاب ردها لصاحبما أو أنفقها في الفقراء 6 اه . وإن أعطاها 
لمشرك أو عبد أو غني وانتقلوا لمال تجوز لهم فيه فلا تحزيه > وقبل : 
يقضيها لحم . 


5 ۳ - 


باب 


جاز لغني دفعها وإن بوكيل أو خليفة؛ وندب اختيار أمين إن وجد» 
وإلا اختار ولو عب دا أو مشركاً أو طفلاً وتبْرأ إن وصلت مستحقبا 


ياب 
في الوكالة والخلافة في دفع الزكاة 


( جاز لغني دفعها وإن بوكيل أو خليفة ) أو مأمور > ويأتى الفرق بين 
الثلاثة في محلها إن شاء الله» ( وندب اختيار أمين ) متولى ( إن وجد ) ويحوز 
اختيار غيره ولو وجد أمين » ( وإلا ) : أي وإن ل يحد أمينا ( اختار ) خير 
من وجد »2 ( ولو عبد أو مشركاأ أو طفلاً وتبرأ إن وصلت مستحقها ) » 
ولا يكفي قول الطفل أو المشرك أو العبد : إني أو صلتا » وقبل : إن صدقه 
كفى » ويجزي الأمين ما م يعم أنه لم يوصلبا » ولا يازمه سؤاله » وقيل : 
يلزمه . 


وقي « الديوان » : ولا يستخلف طفلاً أو محجنونا وإن استخلفما ففعلا جاز » 


ا 


وصح الت وكيل لموكل على دفعها أو لمتعدد » ولا يدفعبأ واحد دون آخر 
إلا إن أجاز له الموكل إن وكلىا بمرة ء 


وجائز أن يستخلف العمد بإذن سسده4ولا جوز استخلاف المشرك وإن استخلفه 
ففعل أحزى › اه . وإن استخلف العمد بغير إذن مولاه كفى > ولزمه أن 
يتخلص لمولاه من تباعته > وإذا قال الفقير : وصلنى منك كذا على يد فلان 
أجزاه > و كذا ما دون هذا إذا صدق قلبه كلامه واطمأن » ( وصح التوكيل 
لموككل ) بفتح الكاف ( على دفعها )» ظاهر العبارة أن المراد أنه يجوز للو كيل 
على الدفع أن يوكل غيره على الدفم > والمسألة فيها خلاف من خارج فموكل على 
هذا متعلق بصح » وعلى متعلق بالتو كيل أو بموكل » ويقدر مثله للتوكيل » 
وكلام الشيخ كالصريح في أن المراد أنه يحوز لصاحب الال أن يوكل إنسانا على 
أن بوكل ذلك الإنسان آخر أن يدفم زكاته » والاستخلاف في ذلك كالتو كيل » 
ويصح حمل كلام المصنف على ما يعم ذلك » أي صح للموكل أن يوكل غيره على 
الدفع سواء أمره صاحب المال بالتوكيل أم لاء ( أو لمتعدد ) عطف 
على بوكيل كأنه قبل : جاز لغني دفمها وإن بوكيل أو خليفة أو دفعها 
لتعدد » وهذا يدل على ما مر عن الشبخ » أي يحوز لصاحب الال أرف يوكل 


متعمددأ 8 


( ولا يدفعها واحد دون آخر إلا إن أجاز له الموكتل ) بكسر الكاف 
فعله بعد ما فعله وحده ( إن وكلها بمرة ) أراد إن جعلها وكللاً واحداً بأن 
يكون فعله| بمرة » ولا يفعل أحدهما وحده » فدخل في ذلك ما إذا وكل كل 
واحد وحده على شريطة أن يكون مع الآخر كواحد > وقيل : يجوز أن يدفع 
نصفها > و كذا إن وكل ثلاثة أو أكثر كذلك فلا يدفعها واحد دون آخر » 
وقبل : يدفع منابه . 


— ¥10 


وإن قبل أحدها الوكالة وأبى الآاخر فككذلك » وإن استتخلف كل 
قبل دفع خليفته أمسك إلا بإذن الوارث » وكذا لا يدفعبا إن تجنن 


أو ارتد, 


( ولا يدفع كل منها لصاحبه ) لآنها كواحد» (ولا الباق إن مات أحدهما 
أو تجتن ) » وقيل : يدفم منابه » و كذلك إن غاب أحدها أو كان ميث لا 
يصح فعله > ( وإن قبل أحدهما الوكالة وأبى الآخر فكذلك ) لا يدفم شيا » 
وقبل: يدفع حصته » ( وإن استخلف كلا على حدة ) في مال واحد بأن جعله 
و کبلاً مستقلآ لا جزء و كبل ( جاز دفع كل لصاحبه» وكذا ما تقدم ) من موت 
أحدهما أو تجننه إن وقم في صورة استخلاف كل على حدة فيجوز دفع الحي 
أو العاقل > وكذا إن منم أحدها مانم »> وقد عامت أن حك الاستخلاف 
حك التو كىل » هنا وظاهر المصنف أن الاستخلاف والتو كىل هنا بمعنى » وإن 
اتتغلف سنونا وعاتة خليفة واحدا لم يجز للعاقل دفع > ورخص في حصته 
ويحتمله كلام المصنف > ( وإن مات رب المال قبل دفع خليفته أمسك إلا بإذن 
الوارث ) > وقبل : يدفعها كا في « الديران » » وكذا الخلف إن أعطاه مالآ 
فقال : أعطه لفلان » فقتل : يعطبه » وقبل : لا إلا بإذن الوارث > وفيه قول 
آخر أنعله أن يمل أَيَسَمَهْ الثلث أم لا؟ إن لم يكن دينا أو تباعة لخلوق»وإن 
كان دينا أو تباعة فعلبه أن يعم أنه ليس معه من يتحاصص فيه . 


( وكذا لا يدفعها إن تجنن أو ارتد ) > وقبل : يدفعبا ک) في « الديوان » » 
وإن مات فليس للوارث أن يدفعبا خلافاً لبعضهم » وحم المأمور والو كيل 


- ۲ - 


وأما إن اوتك. الو كل أو نلق يدان الحرت أوتجننثم أفاق أو 
رجع أو أسل فلا يزال من الوكالة لأنها مبيحة الفمل » وهذه 
المعاني لا تمنعه من استعال مباح له ولا تبطل تلك الإباحة » ونظيره 
مبيح لأحد أكل طعامه فأغمي على الأحد فله ان بأ کله بعد 


إفاقته ع 


والخليفة في الباب واحد » ( وأما إن ارتد الوكيل أو لحق بدار الحرب ) 
بالواو لا بأو أو بمعنى الواو > ولكن الأمر سواء ارتد ولحق أو ارتد ولم يلحى 
بدار الحرب بأن لق ببلد إسلام أو صحراء أو بقي فلا مانع من أن يقل التقدير» 
وأما إن ارتد ولم يلحق بدار الحرب أو لحى ( أو تجتن ثم أفاق ) من تحننه » 
( أو رجع ) من دار الحرب ( أو أسام ) من الإرتداد ( فلا يزال من الوكالة 
لأا مبيحة للفعل ) فلم دفعها » ولو دفعها وهو بجنون أو مرتد أجزت إرتف 
عم بوصولما » ( وهذه المعاني ) من الارتداد واللحوق والتجنن ( لا تمنعه من 
استعال مباح له ) کالدفع هنا » ( ولا تبطل تلك الاباحة ونظبره مبيح لأحد 
أكل طعامه فأغمي على الأحد ) لا يقال إن أحداً لا تدخل عليه « ال » > وقد 
أدخلها عليه المصنف > ولا يستعمل في الإثبات » وقد استعمله فيه لاتا نقولذلك 
في أحد الذي همزته أصل > والذي ذكره المصنف هو الذي همزته بدل من واو 
شذوذاً معنى واحد » وهو يستعمل في الإثبات والنفي »> فالفرى من جهة 
الاستمال و جية اللفظ وجبة المعنى > قاله « الصمان ؛ وف « القاموس » : 
الأحد بمعنى الواحد الخ > ( فله أن يأكله بعد إفاقته ) أو جن فله أن يأ كل بعد 
إفاقته > ومن أباح لأحد أكل طعامه فللأحد الأكل منه ما ل يمت البح أو يحن 
أو بمنعه » وقيل : له الأكل منه مرة واحدة حتى يشيع . 


- ۲۹۷ ل 


وإن استخلف على دف المعين فتجنن أو تغير بكبيرة أو استغنى 
أو ارتد أو خرج عبداً لم تدفع له في ذلك » وإن أفاق الحنون دفعت 
إلبه » ولا تبطل الخلافة بذلك كما مر لجواز دفع الزكاة لامجنون »؛ 
وأما إن أسل المرتد أو افتقر الغني أو تاب الفاسق أو عتق العبد لم يدفعبا 
لبطلان الوكالة بذلك »› كما لو وکل على بیع شيء ثم باعه المو كل بطلت 
5 


( وإن استخلف على دفعها لمعين فتجنن ) الملمين ( أو تغير بكبيرة أو 
استغنى أو ارتد أو خرج عبدأ ) فمتق بعد فلا يمطبه لآنه حال الوكالة على 
إعطائه عبد » وهذا مخالف لا قبله لآنه أمر بإعطائه وهو تحال لا حوز له » ومن 
قبله أمر بإعطائه وهو يحال الجواز > ثم انتقل إلى حال لا يجوز له أن يعطي » 
أو صار عبداً بعد أن كان حرا » مثل أن برتد فبحارب ويؤخذ أسيرا » فهو 
عبد للإمام » ويتوب فهو عبد موحد لڪه من صح في سبمه > فلا يعطى الزكاة 
ولو أعتتى بعد »> إلا أن هذه الصورة تقدم فما ردة » وأما مطلق كون الإنسان 
' عبد بعد أن كان حراً في غير مسألة الباب فكل مشرك حر ما / يقنم ويؤخذ 
بالقنال ( لم تدفع له في ذلك ) الحال ولا بعد زواله في صورة غير التجان . 

( وان أفاق المجنون دفعت إليه ولا تبطل الخلافه بذلك كا مر لجواز دقع 
الزكاة للمجنون ) بواسطة من يقوم به أو بإطعامه إياها أو كسوته بها » ورخص 
بعضهم أن يعطيها لخليفة الجنون في مسألة المصنف بدون انتظار إفاقته . 

( واما إن أسام المرتد أو افتقر الغني او تاب الفاسق أو عتق العبد لم يدفعها 
لبطلان الوكالة بذلك ) المد كور من الارتداد > والككمهرة والغنى والعمودية 
( کا لو وکل على بيع شيء ثم باعه الموكتل ) بكسر الكاف ( بطلت وكالته )» 


تا 


ولو دخل ملك الموكل له ثانية بعد » وكذا إن استخلفه على دفعبا ثم 
زعه ولم بعل » ثم دفع ما استخلف عليه من 5 وقبل : لا إن لم بعل 
وهو الظاهر » . . 1 ١‏ : 5 5 


فإن كان الو كيل قد باعه بطل ببعه وصح بيعم الموكل > ويصح بيع الو كيل إن 
سبق ببع الموكل > ( ولو دخل ملك الموكل له ) مرة ( ثانية بعد ) . 


وف « الديوان » : وقيل : يدفم الزكاة للمرتد إن أسلم بعد » ولالفني إن 
افتقر بعد » ولم يذ كر الترخيص في الفاسق التائب والعبد المعتق وذ كره غيره > 
( وكذا إن استخلفه علىدفعها ثم نزعه وم يعام ثم دفع ما استخلف عليه ضمن) 
وم يجزه لأنه فعل ما كان في نفس الأمر لا يجوز له فعله لأنه منزوع من الوكالة 
ولو م يعم > ( وقيل : لا إن لم يعام » وهو الظاهر ) بل هو الحى > ولآنه لما وكله 
جاز فعله الذي وكل عليه ما لم يتبقن بما يبطله » فإن من الدين وأحكام الظاهر 
استصحاب الأصل وهو و كيل فلستصحب حك الوكالة حت تزول بيقين کا ثبتت 
ببقين » نعم ينمغي له إذا رأى أمارة النزع أو خبرا غير راجح أو غير حجة أن ' 
يكف » فلو وكله على بيع شيء فباعه صاحبه بعد ما باعه ذلك الذي وكله لصح 
ببعه لا يبع صاحبه » ولا يعد دفعه خطأ من فعله لأنه دفع عمداً بتعميد صاحبه 
ول برد فعلاً فأخطأ إلى غيره » فضلاً عن أن يقال : الخطأ لا بزيل الضان > وإن 
استخلفه على دفم زكاته ثم دفعها هو و يعم الخليفة بذلك فالخلىفة ضامن لما 
دفع من ذلك > إلا إن كان ما دفعه صاحب المال غير الذي استخلفه عليه » 
كذا في « الديوان » بعد ذكره القولين في المسألة التي ذكرها المصنف. 


وني « الديوان » : إن استخلفه أن يعطى زكاته لمعين فلا يدفمها لخلمفته » 
ومنهم من برخص * وإن أمره أن يدقع زكاته لمعن غير متولى عند المأمور 


- ۳۹ - 


وإن قال له : إستخلفتك أن تدفع زكاتي لمن تدفع له زكاتك » أو 
لمن شئت جاز في قول » وإن قال له : إدفح هذا لفلان في زکاتي فان 
' تجده فلفلان فعل ما أمر » ووجوده إنما هو في منزله وحيث يرجى 


وحوده قمه 4 


أعطاء » وإن قال : استخلف عبدي أو طفلي أن أدفم له عنك زكاة مالي فغير 
جائز » إلا إن وصلت المستخلف » ومنهم من برخص» (وإن قال له:إستخلفتك 
أن تدفع زكاتي لمن تدفع له زكاتك >2 أو لمن شئت > جاز في قول ) لا ني قول 
آخر > ووجبه أن قوله ذلك أمر أن يعطي الو كىل زكاة نفسه لمن يعطي . 
الو كيل زكاته ولو كان غير أهل لما فكان السسل أن يأمره بإعطاء زكاته 
مكلذا» فسحري على أقوال الشرع > وقمل : لا يدفم حتى سين له 
من يدفم إلبه وهو تار « الديوان » »> أو يقول له : زك" مالي أو أعط منه 
الزكاة أو أخرجبا لأهلبا أو نحو ذلك » وإن استخلف رجلين أحدهما تجوز 
خلافته والآخر لا تحوز معا بطل الكل » وقمل : تجوز خلافة من جازت 
خلافته » وإن استخلف رجلان رجلا أن يدفم زكاة ماما المشترك لرجل فمات 
أحدها أو تجان فلا يدفم الخليفة شيا » وإن م يكن المال مشتر كا » ولكن كان 
استخلفه على أن يعطي زكاة ماله فليدفع منمال صحمح العقل أو الحي» و كذلك 
إن استخلف رجلان رجِليّن نفمات واحد من اللذين قد استخلفاها أو تحان على 
هذا الحال» وإن استخلف رجل رجلا أن يدفم زكاته لمعين قدفم وأبى من قبولها 
فليردها الخليفة لصاحبها » وإن طليها بعد أن أبى فلمدفعها له ما دامت في يده 
م تصل صاحبها . 

( وإن قال له : إدفع هذا لفلان في زكاتي فإن لم تجده فلفلان فعل ما أمر » 
ووجوده ) أي وجود فلان ( إنما هو في منزله وحيث يرجى وجوهه فيه ) 


حر امات 


وإن وجده مرتدآً أو مجنو أو غنياً أو أبى من الأخذ فلا يعطي للآخر 
لأنه قد وجده » وإن وجده مبتا أو سمع خبره مسافراً دفع للآخر › 
وإن أراد الدفع له ثم وجد الأول دفع إليه » وإن دفع بعضاً للاخر ثم 
وجد الأول دفع له الباق » 


کمسجده أو جنته أو سوقه فلا يعطبه حتى يبحث عنه فيها كلها » إلا إن م يرجه 
في أحد » قالى في « الديوان » : وإن سمم أنه خارج الأميال فليس عليه طلبه > 
وظاهر هذا الكلام أنه إن سمع أنه داخلها طلبه إلا إن فاته وخرجبا » ( وإن 
وجده مرتدأ أو محنونأ أو غنيأ أو أبى من الأخذ فلا يعطي لاخر لأنه قد 
وجده ) : أي وجد الأول > بل لآن التوكيل على رمم أن الأول أهل لازكاة 
وأنه يأخذ فاما م يوجد هذا م يصح أن يعطي الثاني لبطلان شرط الإعطاء له » 
وأجيز الإعطاء لخليفة الجنون > ( وإن وجده ميتأ ) صيّر موته بمنزلة عدم 
وجوده » وقد قال:فإن م تحده ( أو سمع خيره مسافرأ ): أي خارجا للأميال 
لا شارعا في الذهاب غير خارجبا لبوافق مفبوم « الديران » السابق ( دقع 
للآخر > وإن أراد الدفع له ) إذ لم جد الأول ( ثم وجد الأول دفع اليه ) لا 
للآخر > وقبل : يدفعها للآخر حبث ل يحد الأول كا في « الديوان » . 


( وإن دفع بعضأ للآخر ثم وجد الأول دفع له الباق ) لآنه لمأوجده ل 
يحز إعطاءه للآخر » لآن صاحب المال شرط أن لا يعطي للآخر إلا إن ل جحد 
الأول » وما أعطاه منه قد فات له وصح له لأنه وصله قبل أن يحد الأول وبعد 
أن طلبه ول يحده » والباقي لا يحل له مع وجود الأول »> وهذا ولو كان قسمة لم 
يأمره صاحب الال بها لکن لزمت من كلامه فكان عامل بکلامیه معأ ووافقت 
موافقة إذ اتفق أنه أعطى بعضا ) يجوز له » ثم وجسد مانع أعطاه البعض 


— ۳۷ - 


وقيل : يكله للآخر لأنه لم يؤمر بالقسمة بينبما » وكذا إن قال له : 
أعطبا لفلان أو لفلان فلا يعطبا هما » كا لو أمره بالدفع لرجلين معاً فلا 
يقسمبا إلا إن جوز له » وإن قال له : أعط لفلان كذا ولفلان كذا 
فوجد في المال أكثر من ذلك رد له الباق » 


الآخر > ( وقيل : يكله للأخر لأنه ل يؤمر بالقسمة بينه) ) » ولانه قد شرع 
في الإعطاء فليتمه » والشروع فى الشيء دخول فيه كله فإنه كمن أمسك حبلا من 
طرفه فإنه فيحك من أمسكه كله و كذلك إن قال له : إن ل تحد فلات فأمسكه 
لنفك على هذا الحال . 


(وكذا إن قال له:أعطها لفلان أو لفلان فلا يعطهها) بل لأحدهاءو إلا ضمن» 
وإن كانت قرينة الإباحة أعطاها إن شاء > وإذا أراد الفمان رد من ماله إلى من 
أمره بالإعطاء ويخبره » وإن أراد إلمه ما أعطى بعينه فعل به ما أمر يه من 
إقامه لأحدحما » ( كا لو أمرء بالدفع لرجلين معأ فلا يقسمها ) بل يدفعها لما 
معا غير مقسومة » وإلا ضمن > لأنه أحدث ما لم يأمره به وهو القسمة > ولو 
قال : كا لو أمره أن يعطي رجلين فأعطى واحداً ( إلا إن جوز له ) مافعل 
من قسمما > والظاهر أنه إن جوز له إعطاءهما بعد ما أعطاهما في الصورة قبل 
هذه فلا ضمان عليه وأجزت > وإن أمره أن يقسمبها لما فأعطاهما بلا قسم ضمن» 
إلا إن جوز له . 


( وإن قال له: أعط لفلان كذا ولفلان كذا فوجد في المال أكثر من ذلك ) 
أعطى ما می له و ( رد له ) : أي لصاحب الال ( الباقي ) » مثل أن يقول: 
خذ هذا المال ببدك وأعط لفلان عشرة ولفلان عشرة > ووجد فده ثلاثين » أو 
قال : خذ هذه المشرين وأعط منبا عشرة فلانا وعشرة فلانا فوجد ثلاثين » 


حت ]ا ابد 


وإن أعطى للأول ما أمره فو حد البافي أقل ما سمى له أعطاه له ولا 
عليه وإن وجده أولاً أقل قسمه يينبما › نظيره مأ لو قال له: إدفع هذا 
لفلان وفبه كذا وكذا فإن وجد فيه أكثر مما سی رد 5 8 . 


سواء وجد قبل الإعطاء أو بعده > ( وإن أعطى للأول ما أمره ) أي به 
فحذف الجار والمجرور على القلة هنا » أو بناء على جواز نصب أمر مفعولين قي 
السعة » أحدهما على تقدير الجار أي أمره إباه > ( فوجد الباقي أقل ما سمى له) 
للآخر > ( أعطاه ) : أي الماق ( له ولا ) شيء ( عليه ) » والظاهر أنه برد 
الباق لصاحب الال » وإن وجد فى المال کا أعطاها کا أمره به» وإن أعطى لما 
معا فبو ضامن . ۰ 


( وإن وجده ) : أي المال ( أولاً أقل ) من عموع السهمين اللذين مماهما 
( قسمه بينههما ) على ما أمره نصفين أو أثلاثا أو غير ذلك» أو بالمحاصة إن أمره 
بعدد الدرام مثلا » مثل أن يقول له: أعط فلانا عشرة وفلاناً ستة فوجد خمسة 
عشر فلسحاصص بينها فى الخنسة عشر كمحاصصة الغرماء وعاصصة الشسركاء إذا 
رحوا مثلا » وذلك أن ينظر في عدد ماذكر صاحب الال > فإذا قال : أعط 
فلانا عشرة وفلانا عشرة حمل كلامه علىالنصفين»وإن قال: أعط فلانا سعةعشر 
وفلانا سبعة حمل كلامه على الحاصة » فبقسم الآقل في الخال الأول نصفين » وفي 
الثاني محاصة » وهكذا ؛ وقبل : برد ذلك للذي أمره وهو الواضح > ولو اختار 
في « الديوان » الأول واقتصر علمه المصنف كالشيخ - رحمها الله مؤيدين له 
بالتنظير كا قال ( نظيره ) : أي نظير ما ذكر ( مالو قال له إدفع هذا ) أي 
المال زكاة أو غيرها ( لفلان وفيه كذا وكذا » فإن وجد فيه أكثر مما سمى رد 


) ١۸ - (ج*-_النيل‎ — YY — 


الزائدء وإن وجده أقل أعطاه كذلك ¢ وإن تلف بعضه دفع البافي , 


وإن سرق منه الثيء أو غصب ثم رد بعينه فعل فيه ما أمر به » 


الزائد » وإن وجده أقل أعطاه كذلك »2 وإن تلف بعضه دفع الباقي ) “ وإن 
وجد كا قال أعطاه كا أمره به » وببحث بأن الصورة الأولى سلط فا الإعطاء 
على العدد » فإذا لم يوجد ذلك العدد: اذا يعطي ؟ أعدداً لم يوجد > أو عدداً م 
يؤمر بإعطائه ؟ والظاهر أنه لا يعطى الناقص تخلاف الصورة الثانىة » فإنه 
سلط فيها الإعطاء على موع المال » ثم أخبر بكبته » وإخباره بالكية على 
خلاف الواقع لا عنم الدفع > وإنما هو شيء متروك > ولو قال : إدفع هذه 
الأربعة أو نحو ذلك مما بين فيه العدد من أول مرة م يدفم إن وجد النقص 
أو المزيد. 


( وهذا في مكيل أو موزون ) ومعدود » ولو قال : أعط هذا الحب أو 
الصوف مثلا » وم يذكر وزنا ولا كيلا » وتلف بعضه ل يعط الباق › ( وقد 
جوزوا التجزنة في الشهادة فيا لا غير ) إلا سكة تعتبر بالعدد لا بالوزن > 
فإن التحزئة جائزة فما أيضاً » مثل أن يأخذ الشبادة أن لفلان على فلان عشرة 
دنانير » ويتخلص المديان من خسة »> فيشبد الشاهد أن عليه خمسة بدون أن 
يذ كر المجموع وما تخلص منه» ومثل أن يقول له: إسهد لي على خمسة وبعد ذلك 
تشهد لي بالخسة الأخرى > ويأتي ذلك في الأحكام إن شاء الله تعالى» ( وإن سرق 
منه الشيء ) أو بعضه أو غلط فيه أو خرج عن يده بوجه ما > ( أو غصب ) 
هو أو بعضه ( ثم رد بعينه فعل فيه ما أمر به ) من بمعه أو هبته أو إعطائه 
زكاة أو نحو ذلك » وسواء في ذلك وما يأتي الزيادة وغيرها » ويوصل الاق 


mT 


وإن بدله أو قيمته فبأمر ٿان » ومن أمره: رجلان بدفع زكاتها 
لفلان فبِمَنَ له كل ما يدفعه قتشا كل عليه ما لكل › فقيل : برده 
لما وكذا إن أمرهواحد أن يدفع عنه هذا في الزكاة » وهذا في 


التنصل 


( وإن ) رد إلمه ( بدله أو قيمته ف ) لا يفعل فنه ما أمر به أولاً إلا ( بأمر 
ثان, ) » وقيل في المسألتين غير ذلك بناء على أن حك البدل منه » وإن تغير عن 
حاله الأول» مثل قح طحنه فرده فعل فبه ما أمره به» وإن أمره مثلاً بإعطائه 
فطحنه أو غيره فلا يعطه » وإن أخرج الشيء من ملكه فرده فلا يفعل فبه 
شينا > وإن باعه بانفساخ فلمفعل ما أمر » وإن أخرج من ملكه بعضاً منه 
فليدفع البقية إن كان مكبلا أو موزوتا » وقبل : لا ؛ وإن فعل فمه المأمور ما 
يضمنه فلىفعل » وقيل : برده لصاحبه » و كذلك إن نهاه عن الدقم فإنه برده . 


( ومن أمره رجلان بدفع زكاته| لفلان فبين له كل ما يدفعه فتشاكل عليه 
ما لكل ) منهها أشكل عليه عمنه أو عدده إن تخالف المدد » ولا يخلصها إلا إن 
أذنا له > ( فقيل : يرده ) : أي ما أعطاه ( لما ) لأنه إغا يدفم على نة ما قالا 
وقد نسيها » فلم يجز له أن يدفم على غير عل فقد خالف ما عزما له فتبطل 
إمارته » وأيضا قد يظبر زيف فيه أيضا قد برجم إلى حساب ما وصله من فلان 
ديناً أو هدية فلا يتدى إلى الجزاء وقضاء الكمة » وقبل : يدفعه له کا في 
« الديوان » > وعليه فإذا أراد الدقم نوى أنه على حد ما ذكرا له أولاً والله يعم 
ما لكل منهها » و كذا إن كان ما أعطاه أحدها زكاة أو انتصالاً أو غيرهما 
والآخر غير ذلك . 


( وكذا إن أمره واحد أن يدفع عنه هذا في الزكاة وهذا في الد .سل ) ¢ 


— ۲۷۵ = 


فتشاكل عليه » ومن أرسل زكاته لمعن مع أمين أو غيره لزمه أن يسأله 
هل وصلت أم لا ليتيقن ببراءة ذمته » فعلى هذا إن لم يحد رسوله احتاطء 
وقيل : لا يلزمه السؤال إن كان مع الأمين. . 


أو هذا فى الكفارة وهذا قي الإحتماط أو غير ذلك ( فتشاكل عليه ) ما لكل 
نوع » ففيه الخلف > وعلى جواز الدفع يقول : خذ هذا عن فلان بعضه ك-ذا 
وبعضه كذا » وإن أمره رجل أن يدفم هذا لفلان وهذا لفلان فتشاكل عليه 
ما يدفم لكل ردهما لصاحبها» وإن أمره رجلان كل منها أمره أن يدفم ما 
أمره به لرجل سمّاه فتشاكل عليه ما لكل منها أو اختلط عليه أو تشاكل من 
يدفم له ما أمر به فليرده>و كذا إن نسي أيدفعه زكاة أو غير ذلك؟(ومنأرسل 
زكاته ) أو غيرها ( لمعين ) أو غيره ( مع أمين أو غيره لزمه أن يسأله ) : 
أي يسأل رسوله ( هل وصلت أم لا ؟ ليتيقن ) > أراد بالتيقن هنا الترجيح أو 
العم لا على البقين (: بيراءة ذمته ) > فإن قال له غير الأمين : قد وصلت وصداقه 
أجزاه» ( فعلى هذا إن لم يجد رسوله احتاط4وقيل : لا يازمه السؤال إن كان) 
الإرسال ( مع الأمين ) > وقد مر بعض هذا . 


وإن قال الرسول : وصلتها > وقال الذي أرسلت إلبه : ما وصل إلى" شيا 
فلبحتط > وإن قال له رسوله : ما وصلته شيئا » وقال الذي أرسلت إلىه: بل 
وصلت إلى وهو أمين برىء » وإن كان رسولان قال أحدهما : وصلت والآخر 
م تصل فليحتط > وإذا تلفت قبل الوصول برىء » قيل : إن أرسلها مع أمين 
وقمل : لا » وإن أعطاها لمتولى وقال بعد ذلك : أخذتها ما لا يحل لى أعادها » 


ا 


وإن قال : غلطت ل تحب علي" الزكاة فرد على" ما أعطبتك فلا يشتغل به » ولا 
جوز دفم التسممة مما يكال أو.يوزن > ونحوز دفم التسمبة من الحبوان في معين 
مقصود إلبه » ويدفم المرء زكاته وزكاة غيره بمرة کا يأخذها كذلك يمرة 
أيضاً » وتدفعبا جماعة لماعة » وجماعة لواحد كمكسه . 


— VY 


باب 


وق استعلاق موحد مرک كاذف : 


باب 


في الا ستخلاف في أخذ الزكاة 


( صح الاستخلاف لأخذها وجاز فيه ) في أخذه ا أو في الاستخلاف 
( الجائز في الدفع له ) يعطى ولو طفلاً أو عبداً أو أنثى بعنى الجائز أن تدفع 
إليه زكاة يوصلها > فإن كل من يوصلها يجوز أن يعطاها ليوصلها ‏ فتكذلك وكله 
أن يأخذ لك يخلاف الجنون لآنه لا يوصل > ووجه جواز الدفع للطفل أنه عاقل 
يوصل فيستخلفه بإذن أبيه أو قائمة كالعبد بإذن سبده » وصح بلا إذن ( وفي 
استخلاف موحّد مشر كأ خلاف ) في الزكاة » وغيرها الجواز من حيث أنه 
استخلاف > والمنم لخبثه ونجسه ولتنزيه ما هو عبادة عنه > وهذا فما هو عبادة» 
ونظير ذلك أنه لا يلي ذبح الضحىة > وجائز أن يستخلف رجل رجلين ورجلان 
رجلا واحدا » ورجلان رجلين » ورجل رجالا وعكسه » ورجلان رجالا 


TVA ح‎ 


وصح استخلاف مستخلف على ذلك » ولا يقبل أحد استخلاف من لا 
بتولاه ولا يعطي هو له زكاته » وجوز إن عرفه الدافع » ويأخذ لنفسه 
ولمستخلفه معأ ولاثنين إن استخلفاه معا أو منترقين  »‏ .2 . 


وعكسه » باجتماع أو بافتراق > وجائز أن يستخلف عبده على أخذ الزكاة من 
الناس > وأما طفل فحائز أن بأمره أو يستخلفه أن بأخذ له الزكاة من رجل 
سماه وما وصل طفلاً فقد برىء منه صاحب المال > وجائز أن بوكل ويأمر من 
يأخذ الزكاة وأن يستخلف له رجلا أو بوكله أو بأمره » ومن أخذ الزكاة من 
الناس على رجل ول يأمره بذلك »> فإن جوتز له ذلك فلا بأس وإلا فليردها > 
وإن قال رجل لرجل قد استخلفنى فلان أن آخذ له الزكاة من الناس» وفلارتف 
الذي قال : استخلفني متولى فإنه إن كان أمينا فلا بأس على من يدفعها له عليه» 
وإت كان غير أمين فلا يشتغل بقوله : إلا بالمدئة > وقمل : إن ضدقه فلا باس 
أن يعطبها له علمه» و كذلك سائر الحقوق على هذا الحال» وإن قال رجل أمين: 
قد استخلف فلان فلانا على أخذ الزكاة من الناس »> فلا بأس على من يعطي له 
بقوله إذا كان الذي استخلفه متولى عنده . 

( وصح استخلاف مستخلف على ذلك ) على قول > والأولى أن بريد أنه 
يستخلف رجلا ينظر له خلىفة بجعل له (ولا يقبل أحد استخلاف من ) فاعل 
استخلاف أضف المصدر إلى فاعله ( لا يتولاه ولا يعطي هو له زكاته ) بأن 
كان في الوقوف عذده أو في البراءة » وإن كان يعطي له خلافة ٠‏ ( وجوز إن 
عرفه ) في ذاته وحاله من العصبان أو في ذاته ( الدافع ) أو أمره الذين أرادوا 
أن يدفموا له الزكاة أن يقبل خلافتهم » وجوز مطلقا بنناء على عدم اشتراط 
الولاية لازكاة . 

( ويأخذ لنفسه ولمستخلفه معأ ولاثنين إن استخلفاء معأ أو مفترقين ) أو 


ولا 


ولا يأخذ مع من عرف له كبيرة » ومن وقت له في الأخذ فلا يتعدى 


ما وقت له 


أكثر » ولنفسه مع من استخلفاه أو استخلفوه » وسواء في ذلك كله ڪان 
الإستخلاف باجتماع أو افتراق » ( ولا يأخذ ) الرجل الزكاة ( مع من عرفب 
له كبيرة) أو عرفه غنم أو مانعاً ماء ولو أن يقول: خذ لك ز كاق ولابنيالطفل 
ويأخذها مع متولى أو موقوف فيه » وقبل : يأخذها أيضاً مع من عرفت له 
كبيرة > وقبل : لا يأخذها إلا مم متولى > و كذلك لا يأخذ شاة الاعضاء مع 
من لا يتولاه إلا على رخصة شاذة من جواز إعطائها لغير المتولى»ووجه كونها لا 
تعطى لما تحت الثلاثة »> وقمل : لما تحت الاثنين > و كونما لا تعطى فوى المانية 
أن أقل المع ثلاثة » وقمل : إثنان» وشاة الأعضاء قائمة مقام إعتاق العبد لمن م 
يجد» والعبد منتفع لنفسه» والشاة تذبح للمنتفع بنفسباء فجملوا ثلاثة أو اثنين » 
وأبواب النار سبعة تسد بشاة الأعضاء ويدخل الجنة وها ثمانية أبواب وكل ما 
أخذ الإنسان بطريق المسكنة لا يؤاخذ به ولا خرج من حسناته» ودع دعوى 
بعض انه مخرج من حسناته ما أخذ من لقطة إذا أعطبها أو تمنها فإنه ليس 
كذلك » فإنها حى له من حقوقه وثواب صاحب الال من الله » ألا ترى أنه 
يعطبها لاقطبا بنمة الثواب له > وأنه إذا تبن خسّره بينه وبين الفمان . 


( ومن وقت له في الأخذ فلا يتعدى ) باثبات الآلف على أن لا نافية بمعمنى 
النبي » وتقدمت وجوه ؛ ( ما وقت له ) من زكاة أو وقت أو مكان أو نوع 
من الزكاة أو معطر » وإن تعدى وقبل جاز » قال في « الديوان » : وإن قال 
رجل لرجل: استخلف لي من أدفع له عنك زكاة مالي فجائز » و كذلك إن قال 
له : إستخلفتك إن تأخذ لي الزكاة عند دخول الحرم المقبل » وأما إن استخلفه 
أن يأخذ له الزكاة من هذا الوقت إلى وقت كذا و كذا فحائز > وإذا مضى ذلك 


5000-0-7 


ويأخذ الخليفة ما لم ينزع » وقيل : زكاة سنة فقط » 


الوقت فلا يأخذ له بعد ذلك شيا » وإن استخلفه إلى وقت تحبول فإذا جاء 
الوقت خرج من الخلافة . 


( ويأخذ الخليفة مالم يغزع ) من الخلافة > ومام يحدث لمن استخلفه مانع 
كفنى وارتداد و ككبيرة عند بعض > وذلك هو الصحيح ؛ ( وقيل : زكاة 
سنة فقط ) : أي ما يعطى له منها في السنة من الوقت الذي استخلفه إلى ذلك 
الوقت من القابل سواء زكّاه لتلكالسنة أو لسنتين قملها أو لسنين قبلما أو لسنة 
بعدها عجلت زكاتها » لان المراد بزكاة السنة ما يعطى فمها من الزكاة مطلقاً > 
إلا إن حد له حداً أو فبم منه حداً فلا يجاوزه > ووجه القول الثاني في كلام 
المصنف أن الأمر لا دل على التكرير عند صاحب هذا القول » فحمل قول 
المستخلف على السنة الواحدة لا السنتين والسنين المتكررة > وإنما عد أخذ 
الزكاة في السنة مراراً غير تتكرار لأن الزكاة فرضت في العام مرة وفي الحبوب 
مرة وكأنها لم تتكرر > وأما زكاة السنين المتقدمة المتأخرة إلى سنته وزكاة 
السنة المتأخرة المتعجلة ففيى حك زكاة السنة تنزيلاآً لها منزلتها » وكان المتبادر 
من قول من قال : إن الأمر لا يدل على التكرير أن يقبض له مرة واحدة في 
السنة » والمراد بالسنة في كلام المصنف العام العربي > والصحبح عندنا أنه لا يدل 
على التكرير إلا بقرينة » لكن الصحيح في مسألة المصنف القول الأول وهو أن 
يأخذ له ما لم ينزعه أو بمنعه مانم من الزكاة > لآن علّة الأمر بأخذ الزكاة 
الاحتياج » فليكن على الأخذ ما دام الاحتباج » ولا نحتاج أن نبني هذا القول 
الأول على القول بأن الأمر يدل على التكرير ولو بناه الشمخ عليه > وإن لم يأخذ 
له في السنة فله أن يأخذ له بعد ذلك تقدار سَّنّة أو سنة > وإن عبن له سنة فلا 


کا = 


وبأخذ له من كل ما تجب فمه » وكذا إن قال له : خذ لي الصدقة » فبي 
والركاة سواء » وإن استخلفه على أخذ المبحكنة أخذ له كل ما يأخذه 
المسكين من الحقوق مطلقاً » وقيل : الكفارات فقط » وإن على 
الحقوق أخذ له الكل » وإن على العشر أخذه و نصفه 


يأخذ في غيرها »> ولذلك العموم قال سنة بالتنكير » أي سنة” ما من السنين > 
فالممتبر زكاة سنة تشخص لا سنة معمنة . 


( ويأخذ له من كل ما تجب فيه ) من حب أو ذهب أو فضة أو أنمام » 
( وكذا إن قال له: خذ لي الصدقة فهي والزكاة سواء ) » وهي أعم من الزكاة» 
فبأخذ له الزكاة والنفل إن ل يتبين له مراد مخصوص » ( وإن استخلفه على 
أخذ المسكنة أخذ له كل ما يأخذه المسكين من الحقوق مطلقأ ) »> من كفارة 
مغلظة أو مرسلة واحتباط وانتصال وزكاة ومن لقطة م يعرف صاحبه» ودينار 
الفراش ودنانير الماع في الدأبر > وهن خمسة أو ثلاثة على من تعمد » وإغا تعطى 
للمتولى > ينبغي أن يكون من الأرحام وغير ذلك › ( وقيل: الكفارات فقط ) 
لآنها لا يشترط في أخذها الولاية » إلا أنه قد يعرف أنه أهل” للزكاة أيضاً » 
وقد قال الله تعالى : هل إِنما الصدقات ... الآية  “١‏ ولآن ذكر المسكنة في 
الكفارة أكثر من ذ كرها في مطلق ما بتصدق . 


( وإن ) استخلفه ( على الحقوق أخذ له الكل»وإن) استخلفه ( على العشمر 
أخذه ونصفه ) لمله لإطلاق العامة المشر ونصفه » لأن العشر ونصفه يكونان 
في جنس واحد ونصاب واحد كا قال الشبخ » اللہم إلا إن أراد ما ذكرته كأنه 
)١(‏ التوبة : 5٠‏ . 


]اخ 


لا ربعه منعين ولا من نعَمرء وإن على نصف العشر أخذه له لا العشر » 
ولا يتعدى ما أمر به » ولا بأخذ الركاة لمستخلفه عليبا إن أحدث مانم 
منها بعد » ولو جع لبطلانها بحدث لا تل له معه ماهر »> . . 


قال: لن العشر ونصفه يكونان فى جنس واحد ونصاب واحدعفاعتادت العامة 
أن قدي از كاه المت طلا عجره وتص ف هن بار ال اقل ++ كلك له 
أن يأخذ عشر الحتنئث إلا إن فبم منه أنه لم برد عشر الحنث فلا يأخذه له > 
وهو عشر مال من حَنَث ماله للمساكين بأن يقول : إن كان كذا أو ل يكن 
كذا فال للمساكين فحّنث» فإن العلماء ‏ رحمهم الله قالوا : يازمه عشر ماله 
فقط وتعد فيه الأصول إن لم يعتقد خلافها > وبعض منهم يازمه الثلث وبعض 
الكل» ويأتي في محله إن شاء الله» والذي عندي أنه إذا م يمل أنه أراد مستخلفه 
بالمشر ما يشمل عشر الحنث فلا يأخذه لآنه غير ممروف »© وفي قول الشمخ : 
إن العشر معروف في صدقة الحب لا غيرها > تلويح إلى ما ذكرت > ( لا ربعه 
من عين ) لأنه لا عشر في العين زكاة لآن زكاتها أبداً ربم المشر » ( ولا من 
نعم ) ولو اتفق في زكاة أربعين شاة فإنها شاة وهي ربع عشر > أي ولازا 
من نعم > ويحتمل أن بريد ولا ربع زكاة من النعم كشاة من أربم شاه 
لازيعانة اة 


( وإن ) استخلفه ( على نصف العشر أخذه له لا المشر ) لأن المرف 
مول العشر لنصفه لا النصف للعشر ولا ربعه من عين أو نعم › ( ولا 
يتعدى ما أمر به ولا يأخذ الزكاة لمستخلفه عليها ان أحدث مانعأ منها بعد )» 
ككبيرة وغنى وشرك وخلق سوء > ( ولو رجع ) عن ذلك المانع ( لبطلاتما) 
.أي الخلافة ( يحدث لا تحل له ) الزكاة ( معه كا مر ) فى الماب قبل مذا » 


— AT — 


وإن أخذت له فقال لخلمفته : نزعتك قبل أن تأخذها لي » أو استغندت» 
أا اد لي حرام عندي » أو استر'بته » وضعبا أمامه لا نه مدع 
زوال ما تعلق به إن لم يقبين ذلك › TT e‏ 


ولك رجع الضمير في قوله : لبطلاها إلى الزكاة على حذف مضاف» أي لبطلان 
أخذ الزكاة > وإن تحنن الذي استخلفه فلا يأخذها له خلافاً لبعض > وإن تحان 
الخليفة وأفاق ل تزل خلافته خلافاً لبعض > وكذا إن ارت وإن مات الذي 
استخلفه فلا يأخذ > وإن / يمت إلا بعد ما أخذها دفعما لورثته » وإن م يعم 
ورثته فلمنفقها على الفقراء » وإن ل يتبين له أمات قبل أو بعد دفعبا لورثته » 
وإن نزعه فلا يأخذ > وإن ل ملم بالنزع ردها كا لو عم > وقمل : وإن استخلف 
متعدد على حدة فلا يأخذ واحد وحده » وإن أخذ فحوكز الآخر جاز» وقمل : 
لا وان الف كل ركد فلك اها وهدة:: 


( وان أخذت له فقال لخليفته : تزعتك قبل أن تأخذها لي أو استغنيت ) 
أو فعلت مالا تحل لي معه » ( أو ما أخذته لي حرام عندي › أو استربته 
وضعها أمامه لأنه مدع زوال ما تعلق به ان لم يتبين ذلك )“وإذا وضعبها أمامه 
وم يقبضها جاز لمن تأهل لها أن يأخذها إن ل يستربها أو لم يعلم حرمتما > وإن 
تبن له أنه غني رد ذلك لصاحبه > وإن ل يعلمه ولا وارثه أنفقه على الفقراء » 
وإن تبين النزع قبل الأخذ رد ذلك » وقيل : لاك مر > وإن تبين أنه حرام أو 
ريبة رده لمستخلفه إن علمه وقمل : ينفقه ومثله » وقمل : بنفقه فقط > وقمل : 
برده لمن أخذه منه وينفق مثله » وقبل : برده له فقط ©» ولا يجوز للمأخوذ له 
أن يأخذ حراما أو ريمة » وإن أخذ ذلك أنفقه على الفقراء » لكن لا يجوز له 
أخذ الحرام لنفسه ولا لينفقه > وإن لإ يعلم بالريبة إلا بعد الأخذ أمسكه . 


ج 


وإن أخذ الخلمفة ما استرابه أنفقه على الفقراء» وإن أمره أن يأخذ له 
الزكاة من فلان فوجده قد تجنن أو غاب فلا يأخذها من خليفته » وإن 
أخذ هما ذو كبيرة فلا يعامله فما من عرف منه ذلك فهو كالغاصب » 
وجوز مطلقاً لشبرة الخلف في المسألة . 


( وإن أخذ الخليفة ما استرابه أنفقه على الفقراء ) > وقيل ::يدفعه لمن 
أعطاه وينفق عليهم ملل > وإن لم يستر بْه إلا بعد أخذه دفعه له فقط » 
( وإن أمره أن يأخذ له الزكاة من فلان فوجده ) أي فلانا ( قد تجنن أو غاب) 
أو أغمي عليه ( فلا يأخذها من خليفته ) » قال في « الديوان » : ومنهم من 
برخص > وللإنسان وخلىفته ومأموره ووكيله أن يأخذها من صاحبها وخلىفته 
وو کله ومأموره » وأن يأخذ زكاة مال طفل أو بحنون أو غائب أو يتم ما ل 
يسترب ذلك > (وإن أخذها ذو كبيرة) أو غيره من لا تحل له (فلا يعامله فيها) 
ولا في عوضها أو قيمتها ( من عرف منه ذلك ) المذ كور من الكبيرة » وكذا 
غيرها ما لا تحل له معه الزكاة » ( فهو كالفاصب » وجوز ) أن يعامله فنا 
( مطلقا ) » عرف منه الكبيرة أو لم يعرف > وهذا من الدفتر ( لشهرة الخلف 
في المسألة ) » هل الولاية شرط في الزكاة أم لا ؟ وقيل : لا يعامل في الزكاة إلا 
المتولى » وإن قال رجل لرجل : قد-استخلفتنى على أخذ الزكاة وقد أخذتها لك 
فإنه إن لم يستخلفه فلا يأخذها منه » وإن تشاكل عليه ذلك فله أخذها منه إن 
كان امنا . 


— Ao -— 


5 


الأولى : إذا انقطعت الإمامة وحدث إمام انتظر حولاً وأخذ الزكاة > ولا 
يخرج العامل إليها إلا بإذنه > ويأخذ الزكاة من مال البتم والمجنورنف 
والغائب إذا جاز علمه » لا من المشترك > والقول قول أصحاب الال » 
فإذا اتهموا حلفوا > وقيل : لا » وإذا اجتمع أقوام في مرج لكل 
قوم عامل > وحضر عامل واحد أخذها من الكل “> ومن قال للعامل: 
قد أعطيتها لعامل آخر أو للمساكين فلىتر كه » وإن اتمه فلمحلفه » 
وكذا إن قال : أن مشسرك 6 أو المال لمن في عمالة غبرك » أو لمن لا 
تازمه > ويعطي لمن قال : أنا مسكين » أو فقير » أو ابن سيبل » أو 
مكاتب » أو غارم أعطاه > وقيل : لا إلا بببان . 


مة : عن أبي عبيدة وموسى بن على وابن جمفر : من ترك الزكاة سنين أو 
الصلاة أو الصيام أو حقا من جميع الحقوق فله أن توب ويصلح ما 


- ۲۸ 


٠ الثالئة‎ 


يستقبل » وليس عليه بدل مامضى »> ويؤخذ بذلك عند الحاجة لا 


تعمداً > وينبغي البدل إن قدر . 

يحوز أخذ الكنز والمعدن ويخرج خسها لمن تعطى له الزكاة قل" أو 
كثر » ويحزي إعطاؤها لإنسان واحد » وقيل : لا 'خمس ف المعدن » 
وهو مهنا مل إذا دان اطول عل هاب مه ر ك النضات © وقال 
«مالك» : بز كى قبل الحول > ولا خمس إلا في كتئز فيه قدر النصاب 
عندنا » وقمل : إن كان أكثر من س دوانق »> وقال بعض أصحاينا : 
فيه امس ولو أقل قليل » وإنا يؤخذ كنز فبه كله علامة الشرك 
كصليب وهو صورة الحبوان مطلقا » وقبل : صورة الإنسان أو في 
بعضه > وسواء الدنانير والدراهم والمتاع والآنية » وقيل : لا يأخذ 
إلا ما فيه العلامة » وقبل : لا عبرة بالعلامة إن ل تكن صلا > 
وسواء وجده في داره أو دار غيره أو أرض غيره أو في الفحص أو في 
المسجد يأخذه » إلا إن اتهم أنه مسبوق إليه > وإن وجده على وجه 
الأرض أخذه » ولا يأخذ ما وجد فبه علامة الموحد > ولو وجد في 
الباق علامة غيره > ومن علامة الموحد: لا إله إلا الله عبسى رسول الله » 
وقمل : لا يأخذ ما وجد في بدت غيره أل أرقة او دار وقمل : 
إذا وجد فبه العلامتين أخذ ما فمه علامة الشرك > وإن نقل الكنز 
من موضعه أو أعطاه أو أراه لغير أمين أو لآمين لزمه خسه » إلا إن 
أيقن أنه أخرجه من هو بده » وقمل : إن قال له الأمين : أخرجت 
برىء » وقبل : ولو م يقل أخرجت ؛ وإن وجده ظاهراً فغطتاه أو 
جعل فيه يده ل يازمه > وإن أخذ بعضه لزمه خسه أو خمس الكل 
قولان » وإن أخذه وم يتوار ثم رده فلا خمس عليه » وإن أخذته 


لاخلا — 


المرأة أو الطفل أو الجنون أو العبد أو المشرك ل جز لهم ولا يحل لهم 
منعه وينزع منم »© إلا إن خمفت الفتنة ولا يقاتلون عليه > وإن رأوه 
ول يأخذوه إلا بعد البلوغ أو الإفاقة أو الحرية أو الإسلام جاز > 
لا إن أخذوه ثم انتقلوا لتلك الحال > ويدفم الخخس للإمام إن كان > 
وقال جمبور المحالفين : يجوز أخذه للمرأة ومن ذكر »> وقمل : يأخذه 
غر المرأة والطفل > ولا يؤخذ كنز جوهر أو حديد أو غيرهما » 
وقبل : يؤخذ » وقيل : لا يؤخذ إلا الفضة والذهب » والله أعم 
وهو وكبلنا. 


— TAA — 


باب 


زكاة الفطر فرض » وقيل : نفل مرغب فيه وهو المختار » يمخرجبا 
المرء عن نفسه وعمن لزمته نفقته كزوجة وولد » وعبد ولو مشركا» و 


باب 
في زكاة الفطر 


( زكاة الفطر فرض ) غير منسوخ عند أصحابنا العانبين وجمهور فقباء 
الأمصار > وقبل : هي فرض منسوخ بالزكاة > ويناسبه القول الأول لحديث : 
« إن صوم رمضان موقوف حتى تعطى » 0١‏ > ( وقيل : نفل ) نفل من أول 
مرة لم تفرض ثم نسخت »> ( مرغب فيه ) : أي سنة مؤكدة »> وهو قول 
اصحابنا المغارمة والجبلدين ( وهو انختار ) “ وفي « التاج » : وقيل : سنة 
واجبة > ( يخرجها المرء عن نفسه وعمن لزمته نفقته كزوجة ) ولو مطلقة 
ملك رجعتها » غير حامل ولا مرضعة > وأخت ( وولد ) غير بالغ » ( وعبد) 
وولي ( ولو ) كان من ذكر من زوجة »> وعبد وولي ( مشو کا › و ) كان الولد 


. رراه أنو داود‎ )١( 


- ۲۸۹ — ( ج *-النيل - ٠١‏ ) 


بنتأ ولو بلغت أو تزوجت » ما لم تجلب » لا عن اين بالغ » وقيل : لا 
عن زوجة كديونباء ولا عن مطلقة حامل اتفاقاً 


( بنتا ولو بلغت أو زوجت ) » والواو للحال وبها صح التغبي »© كأنه قال 
بالمعنى : ولو بنتا بالغة أو متزوجة > ( مالم تجلب لا عن ابن بالغ ) » وقيل : 
يعطي عنه إن ل يحزه » وعن أببه وأبي أببه وإن علا إذا كانا فقيرين » وأزواج 
أبمه الفقير الأربع » وزوجة واحدة لجده لأنه تازمه نفقة أزواج أببه الأربع > 
وزوجة واحدة لجده ولو كانت له أربم»واختلف قي الحتسب هل مخرحبا عن 


وف « الديوان » : لا تخرج عن الولي الذي أخذه بالنفقة » ولا عن الآأبوين 
والأولاد البُلغ » ويحتمل كلام المصنف أن بريد عن لزمته من هو من العيال > 
ويشير لذلك بالتمثيل » وقيل : لا يعطي عن بنته إذا بلغت ولو لم تتزوج ٤‏ 
وقمل : يعطي عن بنمه وبناته البالغين إن كانوا في حجره » ويعطي عن طفل 
الغائب > وإذا كان لابنه أو بنته مال قدر ما يخاطب عليه البالغ أخرجبا من 
ماما إن م يبلغا » ولو قلنا إنها غير فريضة > وقيل : من ماله . 


وفي«التاج»: تازم في مال يتم عنه > وعن أي عبيدة: إن وسعبا ماله يخرجها 
من ولي أمره ولا تازم تجد”ا إلا إن كان لولد ابنه مال فيؤدها عنه منه وإلا 
وكان هو وارثه ولزمه عوله » فقمل : لزمته عنه » والأكثر أنها لا تازمه عنه » 
( وقيل : لا ) يخرجها ( عن زوجة ک ) ) لا شيء عليه من ( ديوتها ) إلا إن 
شاء » وقيل : يعطي عن أزواجه ولو لم جلبهن » وقيل : إن ڪن أبكاراً 
اذى عنېن ولو لم يحلببن و إلا فلا » إلا إن جلبهن > ( ولا عن مطلقة ) ثلاث 
أو ما يقوم مقام الثلاث ‏ أو البائن (حامل اتفاقا) مع لزوم نفقتها من أصحابنا 


3 ۰ 


كر ضعة لولده » ولا عن عبيد التجارة » وقىل : تارم 


وجمبور قومنا » وقمبل : يعطي عنها ( ك ) مطلقة ( مرضعة لولده ) لأا 
كالأجير لقوله تعالى : 8# وعلى المولود له رزقهن ... الآية # “> وفي 
المطلقة بلا حمل رجعبا خلاف > الصحبح أن يعطي عنما لأنه تازمه نفقتها مام 
تتم عدتها . 

وني « الديران » : إذا طلقت طفلته أو ممت عنبا بعد الجلب فرجمت 
لوالدها أعطى عنما حت تبلغ » وقبل : يعطي عن بنته البالغة ويعطي عن نسائه 
بالغات أو طفلات موحدات أو مشر كات ولا يعطي عن أزواجه الإماء » وما م 
يحلب من أزواجه وم برجم حكبن إلبه > وقيل : إن قال لزوجته المالغة : 
لا أعطي عنك » أعطت من ماها ولا شيء عليه » ( ولا عن عبيد التجارة ) 
مطلقا » وقبل : إن اشتراهم هن درام زكبيت أو حال عليها حول ول تزك »> 
( وقيل : تلزم ) > أراد اللزوم الخطاب بها ليشمل قول الوجوب > وقول غير 
الوجوب > ووجه الأول أنه تز كى قممتة عند الحول زكاة مال فلا بز كى عنه 
زكاة بدن إذ لا تحب في مال ز كاتان » ونی «الديران » : يعطي عن عبيده غابوا 
أو حضروا إلا المغصوب والآبق ولو رجعوا > وقمل : إذا رجموا أعطى عا 
مص 6اه. 


وقبل : يعطي مالم يبأس منهم > قال : والعبيد الراعون للجال أو الغنم 
التي يؤدي عنما الزكاة يعطي عنهم » وقيل : يحط منبم ثلاثة ويعطي على من 
بقي » وقبل : نحط سبعة > وقيل : لا يعطي عنهم ولا يعطي عن عبيد نسائه » 
وقبل : يعطي عمن يستخدم منهم »هھ . 


. 5٠8+ : المقرة‎ )١( 


۳۹۱ - 


والمشترك على قدر الشركة فيه » وقيل : لا عن زوجة مشركة وعبد 
مشرك » وهي صاع ا ا 


ويعطبها عن عبيد صغاره إن كان لهم مال وإلا من ماله » وقمل : لا يعطي من 
ماله » وقيل : من وجبت في عبيده اللذين للتجارة الزكاة ولو با مل أعطى عنهم» 
ومن أوصي له بعد فإذا قبله لزمته عنه > وإن ل يقبله فعلى الورثة » والمبيع 
بالخمار يعطى بائعه » وقبل : مشتريه > وقمل : لا » وتعطى على المدبر والمؤاجر 
والمغار وعبد العيد » والمبيع يبعا فاسداً يعطي عنه بائعه 1 


( و ) العبد ( المشترك ) > ولو بين بالغ وطفل > أو عاقل وبجنون > أو 
طفل ومجنون تعطى عنه ( على قدر الشركة فيه ) » و كذا الولي الذي نفقته على 
رجلين أو أ كثر > وإن ل يكن لأحد المشتر كين مال أو امتنع من الإعطاء أعطى 
الآخر منابه فقط »> وتعطى على الولد المشترك على قدر المعراث » وأما الخلسطان 
بين رجلين فإنه يعطي كل من الرجلين » وينوي عمن هو ابنه > وإن مات أحد 
الطفلين فلبعط الرجلان كل واحد منها فطرة تامة احتباطاً ويعطي الرجل عن 
سر"يته ودخلت في العبيد لآن المراد بهم ما يشمل الإناث » ( وقيل : لا عن 
زوجة مشركة ) وهي الكتابية إذ لا تحل له مشركة غيرها » ولعله أطلق ليعم 
غير الكتابية مثل أن يكون عبده مشر كا متزوجا مشركة غير كتابية فلا يعطي 
عنما » فلو كانت موحدة لأعطى عنما عند بعض > ومن قال : يعطي عن عبده 
المشرك > قال: يعطي عن زوجة عبده الشركة » وإلى المنع أشار بقوله : (وعبد 
مشرك ) ولو دما كتابباً » وولي مشرك وولد بالغ مشرك غير عاز عن أبيه 
حيث لا يقتل كالكتان ؛ ( وهي صاع ) : أي أربعة أمداد من أطيب ماله 
( على كل غني ) » وقد مر الخلاف في الغني . 


— ۲ — 


على كل غني من غالب قوته › ولو بقلاً .يكال بعد قطعه » أو لبئاً حين 
علب » أو لها 5 5 9 


وني « الديوان » : تحب على من له نفقة سنة لا دين علمه » وقمل: ستة أشبر» 
وذلك في ما يلك مطلقا » وعن ابي هريرة » وأبى العالبة وعطاء والشافعي : 
تحب على الفقير . وقيل : تازم من له نفقة سنة وفدر ما يعطي “ ويحتمله كلام 
« الدبوان » : 


وني « التاج » : وقبمل : زكاة الفطر واجبة وقتها موسع من مات ول يعطها 
ولم يوص بها هلك »> ومن عنده زراعة لم تدرك ومال وحموان ل يازمه أن يبيع 
من ماله أو حموانه لها » ولا أن يتديّن لزراعته » ( من غالب قوته ) في سنته 
العربية » وقبل : في رمضان > وقيل : مير » وقمل : من أوسط قوته في السنة 
أو بالأجزاء من كل »> وإن أداها من أفضل كان أفضل » قاله في « التاج » ؛ وإن 
استوى قوته في السنة في أشاء أعطى من أا شاء > وقيل : تعطى من البر 
والشعير والتمر والزبيب والأقلط لا غير » وهو خير في أا شاء . 


وفي « الديوان » : يعطي مما يأكل في ذلك الشهر هو وعامة عماله > وإرف 
اختل ف کلہم أعطىعن كل ما يأكل غالبا (ولو 'بقئلا) إن کانلا يستويالناس 
إلبه ( يكال بعد قطعه ) ويعطى > ( أو لبنأ ) يعطى ( حين يحلب ) » لا يحمل 
فبه ماء ولا يتزع منه الزبد > وليس المراد القرب فقط فإنه يجوز تأخير إعطائه 
عن وقت الحلب» وإن عاش بلين غير حليب أعطى غير الحليب » وقيل: يعطي 
من الرائب > وأجيز أن يعطي ما فيه ماء > وإن قلت : كيف يكون الصاع من 
حليب ؟ قلت : يوزن إناء بشيء ويجمل فنه اللين فيجعل في كفة وحمل الشيء 
ارز رااان كه اعری م خت أرطال وت وشيء يسير كدرهم ودرهمين» 


— 4 -- 


بعك زع عظامه » لبا إن عاش بصيد أو يتن اكوا الناس 


أو ينحتإناء يسم صاعا إلى أعلى طرفه فقط فيمله لبنا»أو يجمل اللين قي الميزان 
الذي لا برشحه كالحديد والصفر والكتان » وذلك هو قول من أجاز زكاة الفطر 
بالوزت > والمشهور أنه لا تجوز إلا بالكل » وفى ببان الشرع : من أراد أن مخرج ١‏ 
مرا مكنوزاً فقد أجاز بعض الفقباء عن الصاع خمسة أرطال وثلثا » وبه يقول. 
الشافمي » وعندي أن التمر الثقيل كالبلعق ونحوه > وزن الصاع منه ثلاثة 
أمنان اه . 

( أو لجأ ) يعطى ( بعد تزع عظامه ) > وني « الديوان » : وإن أعطى من 
غير ما عاش به من هؤلاء الوجوه فلا بأس > وإن عاش باللحم أو باللين أو البقول 
أو الاقئط فينيغي له أن يعطي من الحبوب الستة » وإن أعطى ما عاش به 
قيمة الصاع أجزاه إن م يحد الحبوب الستة » وقبل : يعطي أربعة عظام غير 
مكسورة » وقمل: يشدخ العظام ويكيل من اللحم » ويكتال من تين أو زيت 
أو لبن » وإن عاش ببقول الأجنة أعطى قيمة الصاع منها » وقيل : يطبخبن 
ويعصرهن ويكيل صاعآ » وفي « الدفتر »: يقطم البقول قلبلاً ويكبل اه . 

وإن عاش في الشبر بالحرام أو بالضيافة أو مرض أعطى ما يأكل من الحلال 
من ذلك الجنس > ( لا إن عاش يصيد أو حشيش لاستواء الناس فيهها ) فلا 
إعطاء عليه منها » و كذا الكأة > ولو كان لا يصل إلى ذلك إلا بمال > وغيره لا 
مال له > أو يصل إليه بوجه وغيره لا يصل إليه > ففي كل ذلك لا تازمه ولو 
كثر ماله > قال في « الديوان »: وقبل : يعطي من الصبد » ومن يأ كل التمر في 
سنته والخيز في رمضان ندب أن يخرجبا ما يأ كل هو وعماله فبه » إلا إن كان 
يأ كل البر ثم نفد جاز أن يعطمها من ذرة أو شمير أو نحوهما » وإن كان يخلطها 


— ۹4 


قيل : لا يجوز إخراج جنسين عن نفس وجوز » وفيل : يحزي عن 
نفس صاع من بر » وقيمة الصاع عبنا» 1 1 : 5 


في قوته فله أن يخرجبا من الحب والتمر » ومن أخرجبا من مفضول وهو يعيش 
بالأفضل أجزأته » ولا نحب له ذلك › ( قيل : لا يجوز إخراج جنسين عن 
نفس وجو ز ) قال في « الديوان » : ويحوز له أن يعطي نصف صاع من تمر 
ونصف صاع من شعير » أو ثلاثة من شعير وواحد من تر» و كذلك باق الحبوب 
الستة» وإن أعطى ربع صاع من كل جنس حت تم الصاع من غير أن يخلطبا فلا 
بفعل > فإن فمل أحزاه اه . 


والظاهر أن الأمر كذلك إذا أعطى عنالنفس 'مداين فقط »و إن عاش من غير 
ماعاشمنه عباله أدى عن نفسه ما عاش وعنېم ما عاشوا کا مر»(وقيل:يجزي 
عن نفس صاع من بر ) أو مدا من بر وآخر من تمر وهكذا > وثلاثة من شعير» 
وقبل : نصف صاع من البر وصاع من غيره كشعير وتر > وهو قول أي حنبفة 
وأصحابه » وقمل : نصف صاع من بر أو شعير أو غيره »> ( وقيمة الصاع ) أو 
نصفه ( عيئأ ) ذهماً أو فضة »> وني «الديران» : لا يعطي قممة الصاع منالذهب 
والفضة أو غيرهما » فإن فمل أجزاء . 


وفي « التاج » : وإن كثر الفقراء أعطى لكل "مدا أو مداين أو أقل أو 
أكثر » ويحسب قدراً يكفي عن النفس » ومن خلط برآ وذارة” وأخرج منها 
جاز “ولا يعطيها لمن يفرقها إلاإن كان ثقة»ولا يحزي غيره حى يعم أنها وصلت» 
واختلف في إخراج القيمة من نقد أو غيره » وسأل سائل عنما أبا عبيدة وعليه 
ثوبان فاخران » فقال : بعها واشتر دوتها وأدّها » وكذا في الحلي” » و كراه 
ضَمَام إعطاء النقد وأعجب الأعور ما قاله » ثم بدا له أنه خير من الطعام > 
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ومنعه حبوب ولو أعطى مكان الصاع ديئاراً »> وقمل : من أعطاها 'رطبا أدى 
منه صاعا ونصفا » أو من النُسر أعطى صاعين » ومن التمر صاعا أو وزنه قبل 
أن يكنز > وإن أداها من المكنوز زاد علمه قدر ما زاد فيه من الماء ‏ ولي 
حواز الدقيق قولان اه . 

( وهي للمتولى كالزكاة ) ورخص أن تعطى لغيره » وقال غيرنا : تصرف 
لفقراء الإسلام مطلقا » وزعم قوم أنه يصرف منها إلى فقراء أهل الذمة > 
وقمل : إن كانوا رهبانا > ويمطي الفطرة للواحد والإثنين وأكثر » وإنما يطلب 
حاجة الفقراء ويعطي لمن كان في الأميال » ولمن عباله خلف الأميال » ويعطي 
الرجل على عدد عباله وأزواجه وعبيده وعلى نفسه > ويأخذها على جميع من 
يعطبها عليه » وإن قال أمين : عندي كذا و كذا من العمال فلبعط له > و كذا 
إن قال ذلك غير الآمين » أو قال : استخلفنى فلان إن صدق » وقيل : لا 
EL‏ وإفراعه EEE‏ رون اعد لزلاء فيو له كو إن 
أخذت المرأة وتزوجت أخذ عليها زوجها > وإن قالت المرأة : لا تأخذ علي" فلا 
يشتغل بها » و كذا غيرها » وقيل : من أخد عن زوجته أو بنته البالغة فلها > 
ويأخذ الفقير حتى يستغني > وقيل : يأخذ ما يعيش به في البوم وهو ضعيف > 
وقمل : سنة > ومن يخرجها توسلاً لا لزوما جاز له الأخذ » وقمل : إن كان 
يستحقها في شهره أو يومه > ومن استغنى في الموم أداها » ومن افتقر فيه | 
تلزمه وله أخذها » وتعطى للإمام أو الوالي ويفرقها في أصناف الزكاة > ومن 
أعطاها لغني بلا عم وأخذها جل أو على نبة إعطائها ثم افتقر أمسكبا» وقبل: 
لا کا إذا أتلفها قبل الإفتقار » وإن كان المعطي يعم أحكام الفقر والغنى وأنه لا 
تعطى غنيا م يحز للغني إمساكما ولو افتقر بعد الأخذ ويردها ولا يمطها لفقير » 
وإن عرفه يحال لا تجوز له ثم افتقر فأتم له جاز إن بقيت » أو قال : بقيت 


- ۲۹۷ ب 


وصدقه > ومن احتمل عنده أن الدافم بريء لم يسعه أن يدفم ما أخذ منه لفقير 
من غير أن مخيره لأنه متعيد بالسؤال عما زمه > وإن ل يعل أن الدافم عالم بغناه 
جاز له دفعها لفقير» وقبل: بردها إن غلب عليه أنه أعطاه لفقره عنده وأخذها 
هو لا على إعطائها لفقير » ومن أدر كه الفطر في سفره وليس عنده ما يمطي 
ولا مايشتري به مايعطي إلا ما يحتاج اليه أو لم يحد ما يشتري لم تلزمه > 
وقبل : يخرجها إذا رجع لبلده أو وجد ويوصي بها » وإن أخرجت عنه فيبلده 
من ماله أو أخرجها أحد عنه على أن يدر كبا عليه أجزاه إن صدق ذلك ولو 
بلا أمره 

و 


TUE 


ee خام‎ 


هل تجب بغروب آخر رمضان أو بطلوع فجر الفطر ؟ قولان ؛ 
فائدتهم| فيمن حدث من زوجة أو ولد أو ملوك تلزم عنه إن کان 
قبل وقت الوجوب» لا إن حدث بعده » وفيمن خرج من ملك 
أو عصمة أو مات فبعكس ذلك » 


خاتقفة 

( همل تجب بفروب آخر رمضان أو بطلوع فجر الفطر ؟ قولان » 
فائدتها فيمن حدث من زوجة أو ولد أو ملوك ) أو غيرهم عن يلزم إنفاقه على 
ما مر > ( تلزم عنه إن كان قبل وقت الوجوب ) ودام إلى وقته » ( لا انف 
حدث بعد ) دخول (ه > وفيمن خرج من ملك أو عصمة أو مات فبعكس . 
ذلك ) إن خرج أو مات قبل وقت الوجوب لا تلزم » أو بعد دخوله وجبت > 
وقيل : تحب بطلوع تمس الفطر > وقيل : بدخول رمضان » فمن حدث له 
فيه لزمته عنه ولو ذهب قبل العمد » ومن أدركه من کان قبله لزمته عنه ولو 
دهب قبل العيد » وقيل : تحب بصلاة العيد » وقيل : بنصف رمضان > 


 !954- 


وندب إخراجبا قبل الصلاة » وجاز بعدها ولو موت الشبر » وقيل : 
إلى الأضحى » وتعجيلبا في رمضان كالزكاة  .  ,‏ .د . 


وقبل : لا شيء عليه عمن حدث بعد ررية هلال شوال » وقمل : ما حدث 
له من عبال بعد طلوع الفجر فلا عليه عنه . 


وفي « التاج » : تمن أصبح غداة الفطر غنيا واجتاح ماله قبل الإخراج في 
بومه لزمته » وكذا في عه » وقال الأكثر : لا إن استغنى بعد الفحر » 
وفي « الضياء » : لا تازم من أَنْسّر بعد صلاة العبد » ولا من أسم بعد طلوع 
الفجر > ومن ارتد يوم الفطر كله ثم اسل ل تازمه » اختار الشخ « خيس » 
وجوب إعطاء الفطرة عن الزوجة إن فقيرة » و « ابن بركة » عدم الوحوب 
مطلقا » و « أبو الحسن » الوجوب مطلقا > ولا يازم غنية” أداؤها عن صغارها. 
الفقراء ولو مات أبوم » وتعطي من مالها ولو من صداق عاجل لا آجل تمن 
دازمها عوله كمبدها » ( وندب إخراجها ) من مخزتها قبل طلوع الشمس 
وإعطاؤها بعده ( قبل الصلاة) > وجاز إخراجبا مام تغب شمس الميد > وبعد 
ذلك تكون من سائر الصدقات . 


( و ) قيل : (جاز بعدها ولو لموت الشهر) وبعد ذلك من سائر الصدقة» 
أراد مالم ينسلخ » واللام بمعنى عند > والمندية تطلى على ما اتصل بك لا على 
الموضع الذي تحتك > أو بمعنى إلى > ولم برد دخول الغاية فلا إشكال » وقيل : 
تجوز بعدها إلى الليل» ( وقيل: إلى الأضحى ٠)‏ وأما بعده فمن سائر الصدقات» 
قال في «الديوان»: وقيل: فطرة ولو بعده» ( وتمجيلها في رمضان ك ) تمجيل 
( الزكاة ) قبل وقتبا » فقبل : يجوز تعجملها فى رمضان مطلقا لحاجة الفقراء > 
وقبل : في النصف الأخير » وقمل : إذا مضى عشرون يوماً » وقمل : لا 


- ۲۹۹ - 


مطلقا » وإن أعطيت على هذا القول قبل طلوع الشمس جاز ولا تعطى قبل 
الفجر » وإن أعطيت قبل أجزأت . 


وق « التاج » : ندب إخراجها عند طلوع الفجر إلى الخروج للصلاة » 
وقيل : من طلوع لملة الفطر ولا تؤخر عن الصلاة إلا من عذر » وهي كلدابن 
متى قضي أجزأ » وإن أخرجبا في رمضان لفقير واستغنى قبل الفطر > أو فيه 
أجزأت > قبل : وإن مات معطببا قبله غمنها آخذها إن عامها فطرة لوارثه » 
وإن جبل ل يبرأ إلا بأدائها إلبه أي مالم ييأس »> فالفقراء ومن طلبها منه فقير 
قمزها له إلى الفطر ثم عم أنه لم يتأهل لا دفعها لغيره > ومن عزلهما وتلفت 
لزمته » ويحوز إعطاؤها في دينه على الصحمح > والله أعل . 


سم و ”اسه 


جامد 


جامعة 


والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي في تقد الزكاة عن وقتبا » 
وقال الثوري : الأحب أن لا يعمجلا » و كره مالك واللمث بن سعد تعجبلها » 
قال الحسن البصري : وبعض أصحابنا من عجلما أعادها في وقتبا كالصلاة » 
وقبل : تحزي إن اشتدت حاجة الفقراء مطلقا ؛ وقمل : إن اشتدت وبقي شهر 
أو شهران » وعليه بعضنا » وقبل : إن أداها للإمام أجزت مطلقا لا إن أداها 
للفقراء ولو اشتدت الحاجة » لآن الإمام أحى بها والفقير قد يستغني قبل دخول 
حوها > وقيل : تجزي قبل وقتها مطلقا بشرط أن لا يموت الفقير قبل الحول 
ولا يستغني بغيرها قبله» وإلا” أعادها » وقبل: بشرط أن لا کون قبله ولو يهاء 
ومن أعطى زكاة ارہ قبل إدرا كبا ل تحزه »> وقمل : محري “ وقمل : تجزي 
بالشبرين لا أكثر» وقبل: قرب الإدراك » ووجه منع تقد الزكاة أنها عبادة» 
ووجه الإجازة إعتبار أنها حت للفقير»وإن شرط عليه الرد إن ل يتم النصاب رد 


٠١ 


له إن م يتم > ومن أعطى مالا على غير نبة الزكاة ثم نواها زكاة م تحزه > وقيل : 
تحزه إن ل تتلف من يد الفقير » وزكاة الأنعام كزكاة الدرام في التقدم . 


وإن أخذ الجائز الزكاة قرا أو فر قبا في أهلبا أجزت صاحبها » وقبل : 
لا تجزي » وإن رضي صاحبها أجزته » وإن أخذ الجائر مالة فلا زكاة عليه إلا 
على ما بقي ولو / تتم فيه إن تمت في الكل » ومن عزلما فتلفت قبل أن تصل 
الإمام أجزته > وقبل : لا وهو الصحيح > وإن عزطما وأخذها الفقراء فقولان » 
والثالث أنها تحزي إن رضي »2 وإن ل برض ل تحز إن غصبوها » ومن جمع زرعه 
فأحرقه أحد فلا زكاة علمه فما خمن له من ثار أو دراهم» وقبل : بزكي ما قبض» 
ومن أخذ السمل ثماره أو السارق فلا زكاة علمه » وقمل : عله » وقيل : لزمته 
زكاة ما كال في تلك المسائل لا مام يكل » ومن أرسل زكاته أو أعطاها ثقة 
يفرقها فضاعت ازمته » وقبل : لا إلا إن أعطاها رسول الإمام فضاعت فقد 
برىء منها > ومن ميز الزكاة ينتظر الإمام فضاعت ل تازمه »> وقيل : لزمته » 
والأول أولى لآنه منوع من أن يعطببا إلا إياه > وقيل : لزمته قي غير الأنعام » 
وأما في الأنعام فلا حتى بجيء رسول الإمام » وبه قال مالك > وقيل : إذا 
وجمت الزكاة فضاعت ازمته إن أخر قدر ما يعطببا وقد وحد من بيأخذها » 
وقيل : لا إن م يضبع >» ونسب « لارببع »» واختاروا خلاف هذا القول . 


واختلف في جواز شراء صاحب الزكاة لما من الفقير بعد أخذه إباها وفي 
أ كله منما بإذنه أو بعد إعطائه منها والتنزه أولى > واختلف في شرائه لها قبل 
أن يقبضها الفقير » والصحبح المنم > ومن أعطى زكاته رجلا على أنه فقير وهو 
غني » فإن شاء ردها لصاحبها وإن شاء أعطاها الفقراء » وإن عم حين الإعطاء 
أنه غني فلا يعطبا الفقراء بل بردها » واختلف في دفع الزكاة بالقيمة عروضاً أو 


¥ 


حموانا > وصحح الجواز لفعل « معاذ بن جبل » لكنه يأخذ الثباب عن الدراهم 
مثلا رضي اللهعنه والآشباء وسواء إذ رجع إلى القيمة» وقبل:إن اشترى من غيره 
ما يعطي بالقيمة جاز » ولا بد من إخبار الفقير بأن هذا زكاة مقوم بكذا و كذا 
درههما مثلا » وسواء في ذلك أن يعطي عروضا أو أصلا عن درام أو عن حبوان 
أو حبوانا عندراهم أو عن مر » والحاصل أن يعطي كل ما أراد عن كل ما لزمه 
مطلقا بالتقووم » قال رسول الله لتم : « لا يأ كل طعامك إلا تقي ولا تأكل إلا 
طعام تقي » ١١‏ » هذا اختبار لا فرض >2 وذلك أن التقي يستعين على طاعة الله 
وطعامه حلال ينور قلبك » وفاسى أهل مذهبنا أولى من الفقير الورع العالم من 
قومنا » وتختص بالمتولى ما وجد > وإن أعطي مخالف فقير أو فاسق من هل 
الدعوة وقد وجد غيره ‏ يحزه ورخص > ولا يعطى الذمي أو المشرك مطلقا 
زكاة ولو لم يوجد إلا هو» وزعم بع ضأنه إن أعطاه لم يغرم وأجزت وهو خطأ» 
ويحوز أخذ زكاة مخالف مطلقا إلا إن عامت أنه أعطاك على أنه من أهل مذهه 
فأخبره: إنى لست على مذهبك > فإن أعطاك فخئذ » وأجاز أبو عسدة كفارة 
المرسلة لأهل الذمة . 


وفي « الآثر » : أجمع المسامون على خلاف هذا » ولا تعطى من يستعين بها 
على المعصية » وتعطى الفقير مام تعلمه خالفاء أو لا يعطى حق يعم أنه موافق؟ 
قولان ؛ وأهل ”مان يحيزون لمن يأخذ الزكاة أن يعطي منها ويعمل بها ما شاء » 
ومنع أهل خراسان أن يجعلا في غير نفقته ومؤنته ومن يازمه » وححوز لذات 
الحلي أن تأخذ الزكاة لتصرفها في زكاة حلمها أو ما لزمها من دين أو كقارة أو 
حج أو نحو ذلك من الواجبات بلا إسراف » ولو کان زوجها غنم إذ لا يازمه 


)١(‏ رواه ملم. 


— الا الا 


ها ذلك» وأجاز بعض أن يأخذ الزكاة لمجبز بها بنته كابنه للتزوج»وأن يشتري 
بها ما يحتاج إليه من الكتب »© أو يشتري أصلا يحتاج إليه > أو ثيابا نفيسة بلا 
إسراف > أو حلي زوجته ويخرجبا عن حد الحقرة » وليصل رحمه » وليضيف 
بها المسامين الذين فيهم نفع الإسلام » أو من احتاج » وعندي يجب الحوطة عن 
ذلك إلا ما لزمه لذلك من قىل فله أخذها لىقضه » مثل أن يبنى مسجداً فازمه 
دين لم يعنه بها من أول فجائز له أخذها » وإنما ذلك كن لزمه حج فذهب ماله» 
أو لزمته كفتارات وضاق ماله فله أخذها لقضاء ماعليه من حت الله أو الماد“ 
ويأخذها الرجل لبجاهد في سبيل الله ولو / يازمه الجهاد > وأما ليحج نفلا فعن 
ابن عباس جواز أخذها له » والصحيح المنع > ويجوز أن يأخذ الزكاة ليشتري 
بها عبد يمتقه لمنفم في الإسلام » أو يشتريه بزكاة ماله لذلك ويعتقه » ويأخذ 
الزكاة ليشتري بها عبداً بلي خدمته ويشتغل هو بالعل والآمر والنبي > والغارم 
هو الذي تحمل دينا لغيره » وقيل : ولو تحمله لنفسه في غير معصية ولا 
إسراف »> ويصدق في قوله : أنا غارم » وقبل : يحتاج إلى البينة » وإن ريب ل 
يعط على كل حال » قال رجل « با رسول الله : إن عندي أربعين درهما » 
أمسكين أنا ؟ قال : نعم » “١‏ » وعنه لر : « لا تحل الصدقة لنى ولا لآل 
فى رولا لفق رولا لذي هر رى م ١‏ م إلا رق اندو اة ری مدرلا 
بأمر من أمور الإسلام كالعلم » أو لا يحد ما يحترف »> أو لم تكفه حرفته لما 
لا بد منه سکن ومركب . 

قال أبو سعيد : لا يعط زكاته لأولاده الصغار» ولا يعط الرجل زوجة الغني 
زكاة» ولا أطفال الغني» قل #تالكوان اة هش ١‏ ولا يان أن بيطا زرا 


0 ل الل 


ولو غنا أو غيره زكاة لدين عليها » وزعم بعض أنه يحوز أن تعطى مطلقا لآن 
غناه ليس غنى لحاء وهو قول متروك» ومن أعطي زكاة ليفرقها لا يأخذ منها » 
وقمل :-يأخذ مثل ما يعطي غيره إن تأهل لذلك » ويعطي أولاده لو هارا 
وأزواجه » وقمل : له أن يأخذ أ كث ما يعطي غبره » وإن عين له من يعطبه 
فلا يأخذ لغير من عنين > ويأخذ الزكاة ليتزوج أو ليتسرى ولا مال له » 
ومن شك هل أخرج الزكاة؟ لزمه إخراجبا»وقيل: إن اعتاد الإعطاء في وقت 
فخرج ذلك الوقت وشك هل أعطى » فلا يشتغل بالشك» وتدفم الزكاة للطفل 
بواسطة قائمه إن كان ثقة » وقيل : مطلقا » وإن وضعبا في يد الطفل ل تحزه »> 
وقمل : إن اطمأن إلمه أن لا يضمعبا أجزته > و كذا الكفارات والحقوق كلبا > 
وزعم بعض أن الطفل لا يعطى من الكفارة ويطعم الطفل الحقوق أو يكسوه 
إباها من لزمته فتحزيه ويصرف فضلة ذلك علمه أيضا » وإذا قال : فرق هذه 
الز كاة فبو داخل في التفريق في قول . 

وإن قال : أعطبا لأهلبا أو نحو هذا ما لا تفريق فمه فقد أجاز بعض أرن 
يأخذها كلها أو يعطيها واحداً » ويعطي الإنسان أباه وأمه زكاته وقرابته وهم 
أحق بها لأنها صلة وأداء فريضة» وقبل: لا يمط أبويه ومن لزمته نفقته » وأقول: 
يعطيهم إذا لم يطالبوه وم يقصد بها دقع نفقتهم عنه » وتعطبها الزوجة زوجها 
وله إنفاقها منه ولا تقصد ذلك > ويسقط من له مال تحب فمه الزكاة مثل ما 
عليه من الدين > ويزكي الباقي إن تم فيه النصاب مطلق » وقيل : سقط الدين إن 
حل أجل أو كان على الحلول من أول > وقمل : إن أجل إلى ما بعد سنته لا 
يسقطه وإن كان في سنته أسقطه »> ولا يسقط إلا دين الذهب والفضة عندنا وعند 
مالك والأوزاعي ورواية عن الشافمى »> فإن كان علمه دنن من جنس غلته أو 
من جنس أنعامه فلا يسقطه » وقيل : يسقط الدين الذي عليه من المواشي من 


ھ۳ — ( ج+ -النيل - ۲١‏ ) 


أنغافة ومن دراهمه وبالفكس »© ولا قائل بإسقاط دين الحبوب من حمويه أو من 
دراهمه أو أنعامه ٠.‏ 


وعن سلمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح والحسن والنخمي وميمون بن مبران 
وسفيان واللىث وأحمد وإسحى وأبو ثور : إذا تم النصاب في ثاره أسقط منها 
دين الذهب والفضة وز كى الباق إن تم فيه النصاب > وهو رواية عن الشافعي » 
ولا يسقط ماعليه من الديون لله أو مخلوق إن ل برد إنفاذها إلا بعد الموت > 
ويجوز أن تعطي الفقير الزكاة بنبة أن بردها إلىك في دينك عليه » وأراها زكاة 
غير خالصة لله بل إنلف ذلك من قبلك وعالجه » فإن أعطاك حل لك الأخذ 
وافور نفع أخىك يخلاص ذمته » وأجاز بعض أن تعطمه الزكاة وتقول له: تردها 
علي في ديني عليك > فيقول : نعم» فيقبضها على ذلك » فهذا وعد لو لم يف به | 
يدركه في الحم » وأما لو قلت له : أعطركها بشر ط أن تردها على في ديني »فلا 
تحزي » وإذا أعطى صاحب المال زكاته لمن له دين على الفقير بإذن الفقير ل تحزه 
إذ م يقبضها الفقير ولا و كيله » وصاحب الدين ليس و كلا له وإنما قبض لنفسه» 
وقيل : بالجواز تنزيلآ لصاحب المال والذي له الدين منزلة الوكبل» ومن احتاج 
في سجن أو سفر وهو غني ول يحد من يسلف له فله أخذ الزكاة » وإذا وجد ماله 
قضاها > وقبل : لا يقضمها > وعلى القضاء فقمل: يقضمها للفقراء > وقمل : الذي 
أعطاها » ومن أعطى زكاة مال رجل من مال الرجل بلا إذن منه ل تحز 
صاحبها » وذكر بعض أنه إن أجازها الرجل بعد جازت > وأطلق وينبغي أن 
يقيّد ببقائها في يد المعطى حتى يحيز » ويحلّف الإمام أو عامله صاحب المال إذا 
اتهمه بكتم الزكاة أو المال أو بعضها » والختار أن لا تخرج الزكاة من بلد إلى لخر 
وأهل بلدھا أحتى بها ولو ”فساقاً إن كانوا لا يحملونها في معصية . 


— ۳ 


وإنأخرجت ووصلت أجزت» وقمل : لا تحزي» وقد رد عمر بن عمدالعزيز 
إلى خراسان زكاة أخرجت منه إلى الشام > واستشنى بعض إخراجها إلى القرابة 
والأرحام في بلد آخر وم بکرهه > ويخرجها إن استغنى أهل بلده » وإذا دخل 
شهر الزكاة وهو في سفر أعطاها حمث كان بلا كراهة > وهل تجوز المداراة على 
البلد بالزكاة بصرفها إلىالجائر يكف عنهم » وإلى الفقراء أو غيرهم ليراقبوا الفساد 
فيردوه > وبصرفبها فى السلاح والأبواب والأقفال والأسوار ونحو ذلك ؟ قبل : 
بالجواز > والصحيح المنع » وإنما يجوز صرفها في ذلك على يد الإمام العدل > ومن 
لزمته زكاة سنين كثيرة أو قلملة » وصبام وصلاة و كفارات وسائر حقوق الله » 
وعم بذلك وضعه وهو مؤمن بالله > وبذلك فعليه قضاء ذلك كله » والإيصاء عا 
يصح الإيصاء به ولو م یکن له مال لعل الله يقبض له من ينفذ عنه > ولملقى الله 
مذعناً راجعاً منقاداً له بالإيصاء لا بالإهمال » ورخص منازل بن جمفر » وموسی 
ابن على » وأبو عبيدة أن يتوب من تضديعه ولا يقضي ما مضى ولو كان له مال 
وقدرة بدن » ويصلح فما يستقبل كأنه أسم من شر ك وال أعلم > ولا حول ولا 
قو إلا الله العلي المظم > وصلى الله على سبدنا عمد وآله وصحيه وسل تسلما . 


اوه — 


الكتاى الاس في الصوم 


وهو إما واجب أو مندوب » والأول إما في معين كرمضان » 
أو لمعنى كالكفارة 4 


الكتاب الخامس في الصوم 


وهو لغة:الإمساك» وشرعاً:إمساك المكلف بالسة من اللىل عن تناول المطعم 
والمشرب > وكل ما يصل الجوف > والاستمناء» والاستقاء» والماع» والكبائر» 
من الفجر إلى المغرب تقرباً إلى الله ؛ ( وهو إما واجب أو مندوب ) والمسنون 
داخل في المندوب » ( والأول إما في ) زمن ( معين كرمضان ) الكاف إما 
للافراد الذهنية > أو لإدخال نحو الأيام الثلاثه التي يصومما في الحج المتمتم الذي 
م يحد الهدي » فتكون للأفراد الخارجة » ويجوز أن تكون في بمعنى اللام » أي 
لزمان معين وهو الأنسب بقوله : ( أو لمعنى ) الخ > ( كالكفارة ) كفارة اليمين 
ونحوها » والظبار والقتل » وغير ذلك » وإن شئت أدخلت في هذا النوع الأيام 
التي يصومبا المتمتم > وهذه الكاف أيضاً للافراد الذهنية > وإن جعلت للافراد 
الخارجة فالكفارة كفارة الممين ونحوها » كقوله : إنه مودي إن فعل كذا » 


— ۳۰۹ — 


أو لإيجاب كنذر » ونبتدىء برمضان وما بتعلق به من المفطرات » 
وأحكام المفطرين » فنقول : صوم رمضان فرض عل كل بالغ عاقل › 
حاضر » صحيح » بلا مانع من حيض ونفاس » 


ف.دخل بالكاف كفارة الظبار والقتل ونحوهما » ( أو لايجاب ) مصدر أوجب 
( كتذر ) مثل أن يقول : إن عافاني الله أصم شهبراً » ودخل بالكاف الوعد 
بالصوم » فبي للأفراد الخارجة > وذال النذر معجمة» وإن وجدت في نسخة من 
نسخ ا ملف غير معجمة فلعله م يعجمها توقفا حتى ينظر فيها فنسي > أو لعدم 
وجوب النقط فإن نقط الحروف أمر محدث > وكانت المرب تعجم باللسان ولا 
تنقط بالقل > وسهل ذلك أن لفظ النذر مشهور الإعجام لوجوده في القرآرتف 
العزيز > وأن بعض القراء بل الأعمش قرأ فشرذ بالإعجام إبدالاً للمهملة معجمة > 
فما قال ابن جني : وهو عكس مساألتنا > لكن الوجه الجامع بين الذال المهملة 
والمعجمة أن بحبوران متقاريان» وقد تبدل المعجمة مبملة كقولهم دكره بالإهمال 
في جمم ذكره بالإعجام» وأصل ذ كر بالإعجام بكس أول المفرد وال مم “و إسكان 
ثاني المفرد » وفتح ثاني المع » وقيل : إنما همل ذكر جمع ذكره إذا قرن بأل » 
وهو نقيض النسبان > وقد كان بعض النحاة يقيس كل ما ورد فى السعة »“وبعض 
يقيس كل ما ورد ولو وراد في الضرورة . 

( ونبتديء برمضان وما يتعلق به من ) الخصال ( المْفطكرات ) يفم الم 
وفتح الفاء و كسر الطاء مشددة > ويجوز إسكان الفاء وكسسر الطاء غير مشددة 
من أفطر المتعدي وهو ضعبف »> ( وأحكام المفطرين ) من الرجال والنساء » 
بضم المم وإسكان الفاء وكسر الطاء من أفطر اللازم > أو بفتحما من أفطر 
المنعدي 2 أو بفتح الفاء ؤالطاء مع تشديدها »> ( فنقول : صوم رمضان فرش 
على كل بالغ عاقل حاضر صحيح بلا مانع من ) نحو (حيض ونفاس) وإرضاع 


عا ءا “ا 


وصح كغيره بعلم وعمل ونية »> . 7 5 5 2 : 


حورج للأكل» ولك إخراج الإرضاع بقوله:صحمح>عمن حيث أن المرأة يجملما 
الإرضاع غير صحبحة في بعض الأوقات» ودخل في بالغ وعاقل وحاضر: الذ" كر 
والأنثى لأن المراد الإنسان » وكذا في صحبح مم أنه بوزن فعيل ومعناه فاعل» 
وما كان كذلك يجوز تذكيره مع المؤنث »> ومعنى قوله لړ : « لو علمتم 
فضل رمضان لتمنيتم أن يكون سنة » 3١‏ تمنيتم سنة والباقي أحد عشر شهرا لا 
إحدى عشرة سنة > إذ لو كان هكذا لمادل التثقيل بسنة التخفيف بإحدى 
ر ن 


( وصح كغيره ) من العبادات ( بعلم وعمل ونية ) وأما الورع فلا تتوقف 
صحة العمل على وجوده > فإن من لم يتورع لا يطالب بإعادة الصلاة التي صلاها 
في وقت عدم التورع وكذا غير الصلاة > وإنما يتوقف على الورع ثواب العمل » 
والمراد بالعمل ما يعم الترك فإن الصوم ترك» و كذا الكف عن المعصية بعد دعاء 
النفس البها ترك وهو عبادة؛ فإن التحقيق أن كبيرة الترك ناقصة للصوم ككبيرة 
الفعل > لا ما استظبر بعض الحققين أنها غير ناقضة وهو الحشي > ووجه تسمية 
الترك علا أن الترك صرف النفس عن الشيء » والصرف عمل » أو أنه لما تولد 
عن عدم العمل سمي عملا > أو أنه من تسمية الشيء باسم ضده > لكن في هذا 
الأخير إستعمال الكامة وهي لفظ العمل في حقيقتها وهي الفعل ومجازها وهي 
الترك » ويجاب بعموم امجاز أو بأن الترك بعد جبد النفس إلى الشيء عمل > وعلى 
كل حال ففي ذكر العمل دور في غير الحد» بل فمه توقف الشيء عن نفسه > 
وذلك أن العبادة عمل » فكأنه قال : يصح العمل بنفس العمل ثم إن النية من 
جملة الملم » و كذا العمل فإنها من العم لكن خصّه) لأنه أراد بالعم عم نفس 


)1( رواه أحمد 5 


د ع 


أما العل فيجب على كل مكلف إذا دخل رمضان أن بعلل أنه يازمه 
وهلك ‏ . 


مشائل التو شا © والميل عل الصو شاع © فسخ لهذ كن اة 
على حدة والعمل . 


وفي «الآثر»: وجب العم بنفس شر رمضان ووجوب صومه بنبة والإمساك 
عما يفسده وإ كال عدته > ( أما العام فيجب على كل مكلف إذا دخل رمضان أن 
يعام أنه يازمه صومه > وكيفية امتثاله ) الكمفية : الماهية والحقبقة» وإن شت 
قلت : هي ما يقال في جواب کف » والعطف على مصدر يازم وهو أولى من 
العطف على صومه > والإمتثال فعل ما أمر به على جبة طاعة الآمر»( ووجوب 
الثواب عليه والعقاب على تركه ) وأن ثوابه الجنة وعقابه النار > سواء علمذلك 
عموما أو عم أن على صومه لرمضان نوابا إن أتى به کا وجب ول يبطل صومه » 
وإنما يكفيه عم ذلك عوما إذا أدخل نفسه في العموم > و كذا سائر الفرائض 
يازمه معرفة فرضها والثواب علبها والعقاب على تر كبا » وقبل : لا يازم معرفة 
العقاب على تر كا حتى يأخ نف > وقيل : يازم في الصلاة خاصة ولزم في أنواع 
التوحيد جزما . 


( وهلك ) أي كفر كفر نفاق » وظاهر الشيخ يحبى توفيق أن اللاك أدنى 
من الكفر وأ كبر من الإثم > والصحمح الأول وهو ترادف الملاك والكفر » وفي 
حفظي أن بعضا يقول : الملاك أشد الكفر » ووجبه أن اللاك كالموت كأنه 
فوت > ووجه كون الكفر أعظم أن فيه تصري بالعناد» وما ذكر بناء على أنه 
يحب على من وجب عليه عمل شيء أن يعم أن علىتر كه عقابا»“ما يجب أن يعم أن 


۳۲ 


إن لم بعلم ذلك فحين يكفر بالترك يكفر بالجهل » والعلم بدخول 
الشبر يحصل بالرؤية والخبر و[ كال العدة » أما الرؤية فبمشاهدة المرء 
نتسه الملال زمه صو مه وإن ل شاهده غيره / 


على فعله ثوابا ( إن لم يعام ذلك ) أو عل بعضاً دون بعض» ( فحين يكفر بالترك ) 
ترك الصوم ( يكفر بالجهل ) جبل الازوم والككيفية» وما ذكر بعدها > و كذلك 
إن عل ذلك ول يعلم أي شر هو رمضان بتفريط» وذلك كفران : كفر الترك» 
وكفر الجبل » ومشال : جبل الكيفية أن لا يعلم من أي وقت يصوم > أمن 
الفجر أو الشمس ؟ أو نحو ذلك > والحين الذي يكفر فيه بالترك والجبل طلوع 
الفجر » فإذا طلم ولم يعلم ذلك كفر ولو عقد الصوم لكن لإ يعلم لزومه مثلآ > 
وكذا إن طلع وم يصم عمداً ولو علم ذلك » وقال بعض قومنا : لا ضير عليه إن 
أصبح صائما وم يعلم ذلك > وإذا صح عنده الهلال في الليلة ززمه علم وجوب 
صومه و كيفيته لزوما موسعاء ولا يكفر حت يطلع الفجر غير عام بلزومه > أو 
غير صائم > أو باقبا على خصلة مفسدة على الخلاف في تضبيم . 


( والعام بدخول الشهر يحصل بالرؤية والخبر وإكال العدة » أما الرؤية 
فبمشاهدة المرء ) متعلق بلزمه ( بنفسه الحلال )> وقوله : ( لزمه صومه ) خبر 
الرؤية» والرابط المشاهدة فإنها الرؤية » وهاء صومه عائد للشهر» ولزمه الإخمار 
برؤيته» ( وإن لم يشاهده غيره ) » وزعم عطاء أنه لا يصوم إن م يشاهده غيره» 
وهو ضعبف لان رؤيته تفمد البقين > ورؤية غيره تفبد الظن » وني كفر من أخذ 
به قولان » ولا يدخل بكلام السلك لأنه يكتبه مشرك أو خائن › ويترجمه 
مشرك أو خائن » و كذا لا يعمل به فى شىء من الموت أو العدة أو بطلان الوكالة 
الموت »> لكن إذا جاء خبر الموت أو الطلاق أو نحوه حثوا يكتائة الكاتب 


— PF — 


ويفطر سراً إن شاهد شوالاً ولو وأحده إذ لا يصدق كل مدع 
إياحة حرم إلا بان » ووفت اعتبارها الغروب » فإن رئي 


وشبادة الشبود » ولا تعتبير رؤؤية الشاذ الذي برى القمر والنجوم ولو في وسط 
النبار » كا لا تعتير الرؤية عا تدرك من الآلات . 


( وأيفطر ) بضم الياء وإسكان الفاء و كسر الطاء» أو بفتح الياء و كسر 
الطاء وخمها ( سرا إن شاهد شوالاً ) أي هلال شوال بتشديد الواو وفتح الشين» 
( ولو ) رآه ( وحده ) حال من ضمير رأى المقدتر » أو من ضمير شاهد > وهو 
إمم مصدر أوحد » أو ود بالتشديد بمعنى إسم مفعول > أي مفردا برؤيته » 
أو مدر و عدا أحد ا ال ا 
إا كان » أي :فى مضع التمرة ال رل اقم أنعة فى امرض 2 
الرؤية » ولو أفطر جرا لخيف عليه کټان و 3 
سؤاله لم أفطرت ولو قال له : رأيت الحلال» ( إذ لا يصدق كل مدع إباحةحرم) 
وهو هنا الأكل » ومثله غيره من المفطرات » فإن جامع مثا غير الصانة فلا خبر 
بذلك ( إلا ببيان ) > وهذه القضية المسورة السلبية من باب عموم السلب على 
خلاف الكثير في كل المسبوقة بسلب على حد : 8 إن الله لا يحب كل مختال 
فخور  “١‏ » وقال مالك وأبو حنيفة : إن من رآی هلال شوال وده لا 
يفطر » وهو ضعيف لا مر» ولزمه الإخبار لعله يوجد معه آخر 


( ووقت اعتبارها ) أي الرؤية ( الغروب ؛“ فإن ر'ئي” ) مقلوب من رأى 
أو هو على لغة من تقول : راء براء بتأخير الهمزة يستغنى بالممني للمفعول منها 


. ٠۸ : لقان‎ )١( 


دواع 


الملال بعده فن الغد اتفاقاً » وإن رئي قبل الزوال خلف الشمس 
فن الماضية » وإن بعده فن المقبلة وهو الأصح وعليه الأكثر , 


: على الميني لمفعول من رأى بتقديها > وأجاز بعضهم البناء لمفعول من رأى 
بالتقدم بلا قلب وهو الأصل » فبقال: رتثي براء مفتوحة فهمزة مكسورة فياء 
مفتوحة ( اللال بعده تمن الغد ) : أي فالملال أو فاللملة من الغد » والورجه 
الأول أولى لقوله : بعد فمن المقبلة » فاليوم الماضي غير رمضان بل من شعبان إن 
كان رمضان في استقبال » ومن رمضان لا من شوال إن كان رمضان في مضي 
( اتفاقا » وإن رئي قبل الزوال خلف الشمس ) ما يلي المطلع ( ف ) ہو ( من ) 
اللبلة ( الماضية ) لآنه رئي في النصف الأول من النهار فحكم به لللة الماضية » 
فاليوم من رمضان بجحب الكف فيه يعد الرؤية عن مفسدات الصوم › 
أو من شوال فيقطر فيه ٠‏ وما رئي خلف الشس والشمس ل تغب إلا لحكونه 
بينها أكثر من قوس الرؤية وهو عبارة عن مسافة ما بين المنزلتين فإنه يكون في 
منزلة والشمس في منزلة » فإذا رئي نهاراً خلف الشمس قبل الزوال فبينها أكثر 
من ذلك > وهذا قابل لأ يقال هو من المقطة لكن رؤيته قبل الزوال هي 
الصارفة له إلى الماضة . 


( وإن ) رئي ( بعده ) خلفها ( فمن المقبلة ) لآنه رئي في النصف الأخير من 
النبار فحك به للبلة المستقبلة وليس الوم من رمضان بل من عبان إف كان 
رمضان في استقبال » ومن رمضان لا من شوال إن كان في مضي »© وإن كان أمام 
الشمس مما يلي المغرب فلا يفطر رئي قبل الزوال أو بعده » ( و ) ذلك ( هو 
الأصح وعليه الأكثر ) » وقال بءض أصحابنا وبعض قومنا : إنه من المقبلة 
مطلقا إن رئي في النبار خلف الشمس »© ونسبه بعضهم لأصحابنا لا لبعضهم » 


= ۳0 - 


وقيل : من أبصر هلال شوّال يوم ثلاثين من رمضان نباراً » فقال : 
الخبر فقد اتفقوا أنه إذا شبد عدلاات أنبها أبصرا الحلال فإنبها 
يصام با ويفطر › ش 


وقمل: إن رأوه وقر'ناه مستقبلان الشمس فمن الماضمة» أو مستقبلان لمغرب فمن 
المقملة . 

وفى « الديران » : وقيل : لا يشتغل برؤيته في النبار ( وقيل ) أي د کر 
( من أبصر هلال شوال يوم ) تام ( ثلاثين من رمضان نهار ) خلف الشمس 
بعد الزوال »> وأما قبله فبو مأمور بالإفطار » ذكر النهار تأ كداً للبوم ورفعا لما 
قد يقال من أنه أراد بالبوم ما يعم الليلة» ويجحوز أن بريد ما يعمها فنكون قوله: 
نهاراً بدلا من الوم بدل بعض > والراجع حذوف أي نهار منه أو نهاره› 
( فقال:لولا أنه من الماضية ما أبصرته في) هذا (الوقت فأفطر فهل لزمه صوم 
شهر كفارة ليومه ) مع بدل يومه أو مع بدل يومه وما مضى › “أو مع يبدل 
رمضان كله على خلف » أو لزمه إعادة رمضان كله فقط » ( أو ) لزمه ( بدله ) 
أي بدل يومه ( فقط ) > كذي شببة ( ولیس كتعمد ) » بل جعاوه غير متعمد 
إد م يازموه المغلظة والكفر » ولم يجعلوه كذي شببة إذ لم يازموه إعادة اليوم 
فقط إلا على القول الثاني ( قولان ) . 

وقبل : يازمه الندل على نحو أحد الأقوال السابقة والكفارة وهو الصحبح > 
إذ الجبل عمد > ( وأما الخبر فقد اتفقوا أنه إذا شهد عدلان ) و كذا عدل 
وامرأتان 'عدال ( آنا أبصرا الال فإنها يصام بها ويفطر ) أي بيا » فحذف 


1م 


ثلاثين بغير اليوم الذي شبد أنه من رمضان » . 


نائب الفاعل بناء على جواز حذفه مطلقاء أو إن كان جاراً ويجرورأ» أو النائب 
مير الإفطار وهو ضعيف > وموع قوله : قد اتفقوا » إلى قوله + يفطر > خير» 
والعائد ذكر الشبادة > فإن ما صدق الخبر والشهادة واحد وهو الإعلام أو إفادة 
ثبوت العلل » ( وفي الصوم ب ) المدل ( الواحد قولان ) ؛ والصحيح لزومه > 
ثم رأيته تبه عليه فما بعد » وذلك عمل بأحاديث رسول الله لت تقلمدا لا قياما 
. الحجة بالعقل أو بالمشاهدة » وعمل بالدين لا بأمر منازعة بين الخصمين »> و كذا 
يقال في العمل بالعدلين > وإنما يشترط العدد في أمر النزاع بين الخصمين > والمراد 
بالأحاديث ما روي : « أنه مَل صام بأعرابي » و« أنه صام بأمة ١١‏ فيا بقي 
في حفظي و نحو ذلكء أو المراد طريق الحديث إجمالاً إذ ورد فما العمل بما يفيد 
شكا أو رجحانا لا قىنا » ويحتمل أن براد بالأحاديث أخبار الخبرين كالإخبار 
بأن هذا الثوب مغسول > وأن اللبلة من شبر كذا > ومن ل بصم بناء على القول 
الآخر فلا ضير علمه وخسّت منزلته . 


قال في « الديوان » : وليس الصوم بواجب بقول الأمين الواحد اه؛ 
بخلاف ما إذا صح الصوم يعدلين أو بالشهرة ول..يصم فإنه يكفتر وعليه 
الكفارة > ( فإن صام الناس به و ) لزوم الصوم به (هو الأصح) أي الصحيح » 
( أكملوا ثلاثين بغير اليوم الذي شهد ) العدل ( أنه من رمضان)»2 و كذا عندي 
إن صاموا باثنين عدلمّن أو أكثر وم يظبر هلال شو ال مع الصحو»ووجهقو هم : 
إن الواحد رخصة لا تتعدى يخلاف الإثنين فإن الشرع جاء بها في الأحكام > 


. رواه النسائي‎ )١( 


“1 


إلا إن صح هلال شوال » وشبادة العدلين توجب علا لا عاماًء 


وشاع القول بالإثنين في الصوم مع حديث : : « أنه صام بأعرابي ١7»‏ لآنه جاء عنه 
تر « الآمر بأن بسار ارت ينه 7 ار بالواحد كالمكروه ولیس 
كذلك »> بل جاء عنه « أنه أجاز شاهدين على الصوم والإفطار » '' وليس هذا 
نصا في أنه لا يصام إلا بشاهدين لأنه م يقل : لا يصام إلا بها » ( إلا إن صح 
هلال شوال) يخلاف ما إذا شہد العدلان على هلال رمضان فإنه يصام با ويفطر 
بها إن غم" هلال شوال وكل ثلاثون برؤيتها » کا يفطر بها إذا رأيا هلال شوال 
فإن غم” وم يكل ثلاثون زادوا يوما بعد لبلة الغم » لأنه لا يصدق أنه صح 
هلال شوال . 


( وشبادة العدلين توجب عملا لا عاما ) > وق ل : توجبها » وقال بعض 
قومنا : إنه يفطر بالعدل الواحد > وقال بعضهم : يفطر بالمرأة العدل الواحدة > 
والصحيح أنه لا يفطر إلا بعدلين أو عدل وامرأتين عدال » وهل يصام يعبد 
ويفطر يعبدين مع العدالة أو لا وهو قول « الديوان »؟ قولان؛ و كذا في الآآمّتين. 
العُدل هل هما بمنزلة الحرتتين العدل أو' لا ؟ والآمة العدل هل هي بنزلة الحرة 
العدل أو لا ؟ وقد أجاز يعضهم الصوم بالآمة الأممنة » ولا يعتبر امرك 
والمشركة والصبي والصبية وامجنون والمجنونة وأمين أهل الخلاف كأمناً عند 
بعض » وإنما شرطنا العدالة لآن الأعرابي الذي صام به لړ نمتقد أنه كول 
لأنه تحت إمام عدل » وقيل : من تولمته بانقماده للإما ملاتحم بعدالته وهو 

. تقدم ذكره‎ )١( 

(؟) متفق عليه . 
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والبلاد إن لم تختلف مطالعها كل الإختلاف وجب حل بعضها 
على بعض في الرؤية » وقيل : كل بلد برؤية ولو تقار بت وإن بلخ 
الخبر حد التواتر 


اعد ف م 


( والبلاد إن لم تختلف معطا لعها ) : جمعم مطلع - بفتح اللام و كسرها س 
وهو موضع الطلوع » والمراد هنا بالطلوع الظبور > والملال إنما يظهر من جبة 
المغرب > أو المراد به ضد الغروب لآن اختلاف المغارب يكون باختلاف المطالع 
( كل الاختلاف ) بأن يختلف عرضها وطوها » أما العرض فيو بعد أهل البلد 
عن خط الاعتدال في السماء » أعني عن مجرى الشمس يوم الاعتدال» وأما الطول 
فبو قدر بعد البلد عن ساحل البحر الغربي المحبط » هذا مراد الشبخ وال أعل ؛ 
ويحتمل أن بريد بالعرض سعة البلد أو ضيقه من الجنوب إلى الشهال > وبالطول 
سعته أو ضبقه من المسرق للمغرب » فإن طول الدنيا من الشرق للغرب وعرضها 
من الجبة الخالفة فما إلى الجبة المقابلة لها . 


( وجب حمل بعضبا على بعض في الرؤية » وقيل : كل بلد برؤيته ولو 
تقاربت ) > وهو قول ابن عباس : قال علا : « لكل قوم هلالمم > © 7 
وذلك شامل للصوم والإفطار والحج ونحو ذلك » فلا يعبد أهل الحج إذا رجعوا 
ووجدوا أهل بلادم على غير رؤيتهم . 


( وإن بلغ الخبر حد التواتر ) وهو خبر جماعة عن جماعة لا يمكن اتفاقبم 
)١1(‏ رواه مسلم . 


— ۳۱۹ 


لم يحتبع لشبادة لإيجابه علا وعملاً معا » ومن ثم جاز مشبور أهل 
الجلة في رؤية الحلال وهو ثلاثة فأ كثر » وفي 


على الكذب عادة بدون أن يدعوم إلى ذلك سمي ني جر منفعة لأنفسهم أو بعض 
لبعض > وبدون أن يدعوم لذلك اتفاق هممهم بأن لا تکون همتهم ما اجتمعوا 
عليه > ويدون أن يدعوم لذلك تصحيح مذهبهم في الفروع » ولا تصحمح ما هو 
كفر وزيغ في الأصول بشرط إسنادم الخبر إلى حس »> وقيل : أقله خمسة لآن 
أكثر الشبود أربعة ولا يفيدون عاما » وقيل : إثنا عشر كنقباء موسى عليه 
السلام» وقيل: عشرة» وقبل: عشرون لقوله[ تعالى  :|‏ إن يكن منک عشرون 
. صابرون # 0١‏ > وقيل : أربعون عدد ما تقام به المعة > وقبل : سبعون عدد 
ما اختار مومى عليه السلام » ولا يمل العدد بالأطفال وامجانين > وقي كاله 
بالنساء قولان » ولا يكون التواتر بهن وحدهن › ( لم يحتج لشهادة ) بل يكفي 
قولحم : إن كذا واقم أو لا واقم > (لإيجابهعاما ) لا نسل أنه يفيد العم بل 
يوجب العمل > ( وعملا معا ) ولا يشترط فم العدالة > واشترط بعضهم عدالة 
اثنين أو واحد واثفتين منم » والأكثر على أنه يفيد العم الضروري > وقيل : 
النظري »> وقال الغزالي : يفيد عاما لا ضروريا ولا نظريا > وقمل : يفيد العم في 
الأمر الموجود لا في الماضي »> وقالت السمنة والبراهمة : يفبد الظن . 


( ومن ثم ) أي لكفاية التواتر ( جاز مشهور أهل الجملة ) التي هي لا إله 
إلا الله ومد بن عبد الله رسوله وما جاء به حتى > لشبه المشمور بالمتواتر» بل قال 
بعضهم : إن أقل التواتر ثلاثة ( في رؤية الهلال > وهو ثلاثة فأكثر > وفي )حد 


» ٠٠ : الأنفال‎ )١( 


e~ 


الأميال والإياس والإمامة في محل هي فيه وغير ذلك “ما يأتي » 
مالم يسترابوا » وإن قال : ثلاثة منم رأينا هلال رمضان الليلة 
أو البارحة أو ليلة كذا جاز قولهم » وكذا إن قال : ثلاثة عن 
7 


( الأميال ) والكون داخلما أو خارجبا » ( والإياس ) من الحىض بأن بقولوا 
لامرأة : خلا لتك ستون سنة مثلا » ( والإمامة في حل هي فيه ) إذا أخبروا 
بها فقد أخبروا بوجوب حقها كحق الإمام على الرعبة > وأن لا يعطوا زكاتهم 
بأنفسهم حتى يأتيهم عامل أو يأمرم بتفريقها وولاية الرعبة إلا من تبينت منه 
'كبيرة » ويحتمل أن بريد يمحل هي فيه وجود شروطما فسمى وجود الشروط 
علا مجازا » ( وغير ذلك مما يأتي ) في الأحكام » وهو النسب والنكاح والموت > 
( مالم ) يقم إنكار » وقيل : ولو وقم > ومام ( يسترابوا ) مثل أن يدّعوا 
رؤيته وهم في لملة غائمة أو مستور عن المغرب > أو حبس > أو له دين مؤجل إلى 
الهلال > و كذا كل من جر منفعة كالتى فقد زوجبا أو مات أو طلقها أو ظاهَرّ 
منها أو آلى > وكمن له رهن على رجل » أو له بيت أو دابة أو عبد في الكراء 
ونحو ذلك . 

( وإن قال ثلاثة منهم : رأينا هلال رمضان ) أو رأينا الملال ( الليلة أو 
البارحة ) وهي اللبلة التي قبل نهارك أو آخر النهار المتصل باللبلة التي أنت فسا 
أو خرجت منها ( أو ليلة كذا » جاز قوهم ) » وكذا في هلال شوال > وقيل : 
لا » وإن قالوا : رأينا الحلال ول يقولوا اللبلة فلا يؤخذ بقولحهم » و كذا الأمناء» 
وإن قال أهل الملة : هذه لملة رمضان أو مضى من رمضان كذا فقولان» ويجوز 
ذلك من الأمناء ( وكذا إن قال ثلاثة ) جملمون ( عن ثلاثة ) جملبين وهكذا » 


¬ ( ج *-النميل ۲١‏ ) 


أ يتخ امن أو هنا عن اة من أهل الله أو من الأمقاء. عا + 
وهو من الدّين والعمل بالأحاديث › 


أو أممئان عن ثلاثة عن أممنين وهكذا » وما أشبه ذلك » وقي جيم ما مضى 
أو يأتي المراد أنهم يقولون فلان وفلان > ( أو عن أمينين أو هما عن ثلاثة من 
آهل الجملة أو من الأمناء ) » أو عن اثنين من الأمناء > أو واحد جملي عن نفسه 
وجملمان عن غيرهما » أو اثنان عن نفسها وواحد عن غيره » أو أمين وأمينتان 
عن أممئين : هذا آخر شعبان أو آخر رمضان › أو رأينا هلاله أو هلال شوال 
على قول > أو رأينا نصف الملال أو ثلثه أو نحو ذلك ( جاز ) إن ذكروا من 
حكوا عنه ليعرف ولبعم أنه لا مانم فيه » وإن حكى أمين عن أمين وآخر 
عن آخر » أو حككبا عن ثلاثة جمليين » لکن حكى أحدهما عن ل يحك عنه 
الآخر » أو قال أمين : رأيت رجلا قال لي: رأيت الملال > وقال الآخر مثل 
ذلك » أو ثلاثة ثة جمليو نكل عن جلي غير جلي الآخر »أو اثنان عن جمليين والآخر 
عن آخر لم يحز » وهكذا كل شهادة م تتفق على من يحزي مثل أمين عن جملبين 
اثنين » وآخر عن جلي آخر » هذا ما عندي »> وقيل : يحزي واحد عن واحد» 
وآخر عن آخر » وثالث عن ثالث » إذا تبين أن كلا غير الآخر » ونحوز 
قول أمينين أو ثلاثة جميلين : رأينا هلال رجب أو صفر أو جمادى أو شعبان 
لملة كذا» أو هذا آخر شبر كذا جاز الحساب على ذلك حيث جاز الحساب بام 
الشبر أو نقصه مثلاً لتم العدد إذا " غم 25( وهو تمن الدين ) لا من الأحكام بين 
الناس > ( و العمل بالأحاديث ) تقد تقدم تفسيره ا »2 والضمير للحم بحواز القول 
الذي قاله الجليون أو الأممنان » والأحاديث كلام الناس وكلام الرسول > 
والحاصل جواز العمل بذلك کا تعمل حديث أخير به صحابي واحد » وحكم 


أخبرك به واحد > ومتى خرجت عن الحكم اتسع الأمر » فیعض بوأاحد وبعض 
راع ا لبك ارج يب ندل أقسمت الثلاث مقامه . 


# ملسم 


ومن قال : فلان ابن فلان رأى الملال ردقوله إن لم يقل على قوله » 
ويقبل من أهل الخلة ما لم ينسلخ الشبر » لا يقبل غير الأمناء في 
مي ء انقضى وبرءت منه الذمة »› ۰ 


( ومن قال فلان ابن فلان رأى الهلال رد قوله إن لم يقل على قوله ) > وإن 
قال على قوله أو فما قاله أو نحو ذلك وحكى غيره عن فلان المذكور ما جوز » 
فذلك شهادة رجل واحد »© وقال بعضهم 0 عن الواحد إن 
اللاي يي ع ا تي N‏ »> والصحبح ما 
ذكرته » ونص بعضهم أنه إن قال ثلاثة جلىون أو اتان كل وات من مخ 
رجل معروف باسمه واس أبيه وقسلته ومتزله غير من حكى عنه الآخر كفى » 
ومر المنع > وإن روى كل عن رجحل لا بإسمه فلا لاحتال أن نكون رجلا 


انعد 


( ويقبل من أهل الجملة ما لم ينسلخ الشهر) شبر رمضان » فبقبل منهم ولو 
في اليوم الآخير من رمضان بعد رؤية الهلال خلف الشمس بعد الزوال > ( و ) 
ذلك لأنه يحتمل أن يلتبس عليهم اليوم والحساب فضعف قوم بعد الإنسلاخ » 
ولآن الناس قد دخلوا في رمضانعلى يقبن فلا يخرجبم منتمقنهم أن أول رمضان 
هو الوم الذي ابتدأوا به إلا يقبن » ف ( لا يقبل غير الأمناء في شيء انقضى 
وبرءت منه الذمة ) > ويقبل بعد انقضائه أمبنان » وقيل : واحد » وهو 
الصحيح عندي > وإن رجع أهل الملة من قولهم في رؤية الحلال فلا يشتغل يهم » 
وإن كذبهم من حكوا عنه فلا يشتغل يحكايتهم » وقبل : يشتغل بها » وإن 
حكى الآمناء عن أهل الجلة فكذبهم أهل الملة فلا يشتغل بتكذيبهم > وإن 
حكى أهل الملة ل فشبد الأمناء على موت الحي 
عنهم قبل الحكاية فلا تجوز سهادتهم > والحكابة ثابتة » وإن حكى أهل الخملة 


د 


والحاكم الثقة إن قال : تم عندي المشهور أن الشبر يوم كذا قبل 
رأيت الملال لم يقبل وحده إفطاراً »> وإن روى أهل الملة ذلك 


وسهد الأمناء على جنون المحكي” عنه أو ارتداده قى حال الحكاية فشبادتهم 
جائزة وبطلت حكاية المليين »> ( والحامٌ الثقة إن قال : تم عندي المشهور ) 
لفظ المشهور عبارة عن شهادة أهل الملة وما بعده يدل » وكذا إن قال :تم 
عندي شهادة عدلين » أو قال في الصوم : تم عندي شهادة عدل ( أن الشهر بوم 
كذا ) أي أن آخر الشهر يوم كذا » أو أول الشهر يوم كذاءمثل أن يةول: آخر 
شعبان يوم كذا » أو أول رمضان يوم كذا » أو آخر رمضان يوم كذا » أو 
أول شوال يوم كذا > إخباراً عن يوم مضى أو حاضر بليلته أو بنفسه ( قبل 
صوما وافطارأ ) النصب على التمبيزية الحولة عن النائبية > أي قبل الصوم 
والإفطار به أو على نزع في » وإن قال الحام : قال لى فلان أو رجل فذلك 
شبادة واحد . 


( وكذا الأمين المقتدى به ) إن قال : تم عندي أن المشبهور يوم حكذا قبل 
صوماً وإفطاراً » وإن قال أحدها : رأيت شوالاً م يقبل على الصحبح» ثم رأيته 
قال : بعد ما كتبت ذلك › ( وإن قال هو أو الحاكم ) ) المدل (رأيت الملال لم 
يقبل وحده إفظارأ ) ويقمل صوماً » ومن قال : الغدل الواح لا وضام هام 
يقبله صوماً أيضا » وإن قال الحا كم الثقة أو الأمين المقتدى به : تم عندي أن 
الشبر يوم كذا وم يذ كر لفظ المشبور جاز إن لم يدل دلبل على أنه هو الذي 


رآی . 
( وإن روى أهل الجملة ذلك ) المد كور من أن المشبور أن الشبر يوم كذا 


- ”94- 


عنه لم يقبل قوم » وجوز . 


( عنه ) قبل : أو عن الأمين المقتدى به ( لم يقبل قوم > وجوز ) ويقبل عن 
الأمين » والآأول قول أي بوسف وجدليش رجه الله . 


وفي « الديوان » : أنه لا يشتغل برجوع الأمبنين عن شهادتها»وإن خرج 
الشهود عبيداً أو نساء ومن لا يحوز بطلت شادتهم > ويحوز قول الامناء : هذه 
لبلة أحد وثلاثين منذ رأينا هلال شعبان > وقولهم: حرم الله الكل والشرب على 
المقيمين غداً > أو ألزم الله صوم غد » أو هذه اللبلة من الشهر الذي بعد شعبان» 
أو مفى أح د عشر ا بعد رمضان الماضي © ولا يجوز مشهور النساء كن مع 
الرجال أو وحدهن > أمينات أو غير أمينات > وقيل : يجوز في المشهور مع 
الرجال امرأتان في مقام رجل »> وقيل : المرأة في مقام رجل في ذلك > وقيل : 
تجوز النساء وحدهن فيه امرأتان في مقام رج ل فذلك ست نسوة »> وقيل : 
تجوز ثلاث نسوة فمه كثلاثة رجال »> وقبل : يجوز رجلان فنه » ويحوز 
مشهور الموافقين والخالفين إلا من يأخذ بالحساب »> ومن في فلاة أو حبس ولا 
يدري متى رمضان ولا خبر له » قفإن كان مقيما فليصم دهره » أو مسافراً 
صام شرا وأفطر شبراً اه ؛ قال بعض أصحاينا : لا يجوز النساء وحدهن 
ولو كثرن. 
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قبل : إن قال السلطان:صح عندي هلال الصوم أو الإفطار أو الحج صدق 
ولو جائراً إن اعتىد صدقه » و كذا إن نادى مناديه > ويقبل قول العدل ولو 
اشتد الغم أو الغبار » وإن كان قوم بالقرب من الإمام يوم الشك وأفطر الناس 
وشهد القوم آخر النبار أنه من رمضان رد قوهم وأدّبوا > ويقبل إن جاءوا من 
بعد حبل » ومن أفطر بواحد ظانا الجواز لزمته إعادة رمضان والكفارة إن 
وافق رمضان > وإن وافق شسْوالاً فلا عليه وليتب » وإن عل قولهم أن الواحد 
لا يقبل في الإفطار لزمته إعادة رمضان والكفارة » ولو وافق شوتالا » وقمل 
في الإعادة أنه يعد يوما . 


وفي « التاج » : أجاز أبو المؤثر شهادة العّدْلة والعبد والآمة إن كانا عدلين 
في الصوم » وفيه أنه لا يفطر بعدل مع عدالتین » ومن رأى هلال شوال لزمه 
الإخبار بهلعلغيرهرآه أيضاً» ولزمه كتم الإفطار »ولا يلزم كتانالصوم إن رأى 


۳ - 


وأما الإ كمال الموجب جب العلل فقد أجمعوا أن العربي يكون من 
نسعة وعشرين ومن ثلاثين » وإن غم وتعذ رت الرؤية وجب الإ كال 
وعلبه الأ كثر > وعرف البوم الذي شك فيه أنه من رمضان أو 
شعبان بيوم الشك فهل حرم صومه وعصى صائهه ؟ TT‏ 


هلال رمضان وحده بل يازمه الإخمار » ( وأما الإكال الموجب العام فقد 
أجمعوا أن ) الشهر ( المربي يكون من تسعة وعشرين ومن ثلاثين ) > وأما 
العجمي ولا عبرة به هنا ففرائر [ فبراير ]| من ثانبة وعشرين » وأبريل 
وينه |[ يونية ] وسدتمير شتمير [ سبتمبر ] ثلاثين > والماق من أحد وثلاثين > ( وإن 
غم ) الال اء رن أى بعال قوب العو مطلها »بر اسل أن ول دو 
عم رقيق فاستعمل ما هو خاص في معنى عام » ( وتعذرت الرؤية » وجب 
الاكال ) بأن يعد للشبر ثلاثون ( وعليه الأكثر ٠)‏ وهو قول أصحابناء فإن غم 
هلال شعبان أو هلال رمضان عد لكل ثلاثون » قال ابن عمر : إذا غم صا 
الناس يوم الشك > وقال مطرف : إذا غم املال اعتبر الحساب يسير الشمس > 
و كذا قال الشافعي » فإن كان بالحساب قد خرج عن قدام الشمس وتحتها وبرز 
عنها كله إلى جهة المشرق فذلك هلال أول الشبر 


( وعرف اليوم الذي شك فيه أنه من رمضان أو شعبان بيوم الشك ) ؛ 
وبيوم الدأدأ > ويرم الدئدأ والدؤدؤ بهمز الآلفات والباء والواو وفقتح دالي 
الأول و كسر أول دالي الثاني وفتح ثانيتهما وضم دالي الشالت › ( فهل حرم 
صومه ) على أنه من رمضان ( وعصى صائمه ) أو كفر ؟ والأول قول عمر وابن 
مسعود وعمار وحذيفة وان عباس وأبي وائل وألى عبيدة وعامة أصحابنا > 


ح 1ح 


أو كره أو محر فمه أو هو أحوط ؟ أقوال» وندب فه الإمساك : 
إلى رجوع الرعاة ضحى انتتظاراً للخبر وهو من السنة إتفاقا ( 


( أو كره أو خير فيه أو هو أحوط ) وهو قول عائشة » أو فطره أفضل من 
غير كراهة لصومه » أو يصام في نفل لا في فرض؟( أقوال ) > وعن عبد الله بن 
مسعود * « لان أفطر يوما أحب” إلى" من أن أزيد فيه بوم] ليس منه » > 
وعن ابن تمر : ولو صمت سنة لا أفطرت يوم الشك » قيل : من صام كفارة 
فلا بأس عليه في صومه » و كذا غير الكفارة كالنذر والبدل والنفل »> وهل 
يجزيه أو' لا؟ قولان » وقيل : يفطره الصائم من قبل مطلقا » و كذا في سائر 
الشبور » مثل أن بريد صيام شهر كله لفضله من العلم » أو صيام أوله للفضل 
فلا يصّم يوم الشك لأنه إيقاع للفضيلة على شك في وقتها » وكذا إن أراد صيام 
شر بقامه ليصوم عليه القضاء 1 الكفتارة » فإذا صام ذلك على الشك يكون 
قد دخل أمره الديني على الشك . 


( وندب فيه الامساك ) عما يفسد الصوم ( إلى رجوع الرعاة ) بالحبوان 
لتحلب (ضحى) > والمراد الإمساك إلى الضحى لعله يوجد خبر من راع أو عيره 
كا قال ( انتظارأ للخبر ) » والرعاة يردونها للحلب وبرجعون معبا » ( و ) 
الإمساك إلى ذلك الوقت ( هو من السّنة إتفاقا ) ولس بواجب» وقمل : يندب 
الإمساك إلى أن ترمض الفصال > وقيل : اليوم كله » وقمل : إن أكل قبل ذلك 
أساء » وقد قبل : إن صّحّت الساء فالفطر أولى » وإن حجبت فنيّة الصوم 
أحوط » ومن صام يوم الشك على أنه نفل إن كان من شعبان » وفرض إن كان 
من رمضان لم يحزه > وقيل : إن صح قبل الزوال أنه منه أجزاه » وقبل : قبل 
الليل » وقبل : إن صام يوم الشك انهدم ما قبله إن كان لقضاء أو نحو كفارة > 


— ۳۲۸ = 


- فهل يصح لصائه إن جاء الخبر في ذلك اليوم مطلقاً أو لا ولو 
جاء في صدره؟ قولان » ولا بدل عند الأ كثر إن صح بعد ا نقضاء الشبر 
ويكون عل المختار ولو في النوافل فلا يصام > وقبل : خاص برمضان » 
وأما العمل فهو الصوم المراد به إمساك مخصوص عن كل مفطر برد الجوف 


وإذا أمسك ( فهل يصح لصانمه إن جاء الخبر في ذلك اليوم مطلقا ) في الصدر 
أو في العجز لجواز الإمساك الموم كله إلا أنه لاينوي أنه صام رمضان ( أو لا » 
ولو جاء في صدره ) فيقضيه وهو الصحيح ؟ ( قولان )“ومن فعل فبه ما يفسد 
الصوم بعد بجيء الخبر كفر ولزمته الكفارة » وإن شهد في يوم الشك شود 
فأكل قبل أن يعرف عدالتهم سواء أرسل أحد في عدالتهم أم لا أبدل يومه » 
وعن أبي حنيفة وصاحبيه : من صام يوما تطوعا ثم عل أنه من رمضان أجزاه 
وانقلب فرضا. 


( ولا يدل عند الأكثر ) .ليبوم الشك إن صاموه ( إن صح بعد انقضاء 
الشهر ) وازم البدل إن صح قبل انقضائه ولو بساعة > وإذا صاموا ثمانية 
وعشرين فرأوا الحلال قضوا يوما ( ويكون ) بوم الشك ( على الختار ولو في 
النوافل ) من الصوم ( فلا يصام ) » مثل من أراد أن يصوم شهراً معروفا أو 
بومه الأول على أنه منه لآنه عمل بشك فا يظلب فيه منه البقين کا مر بسطه 
آنفا » و كذلك لا يبنى على يوم الشك الأيام من بعده كموسّط شعبان» ( وقيل : 
خاص برمضان ) > وأما غيره فبحوز صومه بنىة أن بوافقه . 


( وأما العمل فهو الصوم المراد به إمساك مخصوص ) ككونه .من الفجر 
للغروب ( عن كل مفطر برد ) : أي يصل ( الجوف ) : أي البطن بفتح الجم > 
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ولو رجع من حمنه أو فني فيه » واختلف فيا خرج عن حد الفم إلى داخل 
والتصى به » والمعمول به أنه كالبطن (من أي منفذ) بفتح الم والفاء أي موضع 
النفوذ أي الذهاب والوصول إلى مطلق البطن » لا بخصوص دخول المعدة أو 
المصارين ( كان وإن غير مغذ ) كذهب وفضة ونحاس ورصاص وتراب وصوف 
وحربر وغير ذلك عندتا وعند مالك > وقال أبو حنيقة : لا باس بأڪل الطين 
وغيره ما ليس مغد مثل ما ذكر »ولا يؤخذ به»وعن بعض أهل الخلاف:لا فطر 
ما وصل الجوف منطعام وشراب وغيرهما منغير الموضع المعتاد للآكل والشرب» 
والمأخوذ به الأول » فمن جعل ماء ونحوه لحاجة في الجاري التى تؤدي إلى الحلق 
أو إل البطن انتقض:ضوهه كله »و قبل وهه ولت المفلظة »:والصحيع أن 
لاثيء عليه إلا إن تن له أنه وصل الحلق أو الجوف فالإعادة فقط > ومن 
أمسك في فيه حديداً أو تحاما أو فضة أعاد الصوم » صوم ما مضى أو اليوم » 
ولزمه الكفارة إن تعمد > وإلا أعاد بومه ذكرا أو امرأة » إلا على قول أبى 
حنفة المذ كور »وظاهر «اللنقط»وكلام الشبخ يحمى و«الديوان» أن القولالمذ كور 
عنه قد قال به بعض أصحابنا » لكن قال الشخ محبى: إنه غير مأخوذ به > 
وعبارة « الديوان » : وقمل بالرخصة في جميم ما لا بعاش به ولا قوت اھ ؟ 
وعلى المأخوذ من تعمد ذلك كفر » وقمل : لا كفر ولا كفارة لوجود الخلان › 
وأعاد ما مضى » وقيل : بومه > ومن جمل في فبه نحو حصاة فسبقت إلى حلقه 
أعاد يومه » وقيل : لا > والظاهر عندي أن المراد بقولهم : أمسك حديدا أو 
نحاسا أو فضة في فيه أنه أمسكه وكان كحاله قبل الإمساك من بلع الريق لآنه 
إن بلعه فقد بلع الصدأ» وأما إن ل يبلم فلا فساد قطعا » ويشير إلى ذلك قوم 
أنه لا يفسد بإمساك الذهب في الفم وذلك لأنه لا يصدأ > فلو خلط به فضة أو 
نحاس أو حديد أو غير ذلك ما ينحل منه شيء لفسد أيضا . 


— Pe — 


وعن إخراج المني 2 فان الصوم ¢ واخره الغروب 
إجماعا 6 . ٠‏ . ۰ 3 . : 3 


( وعن إخراج المني بعمدر زمان الصوم ) سواء بتحريك العورة باليد أو 
بغير البد » أو بإدامة النظر أو الفكر أو الاستّاع إلى كلام »> أو بس الذاكر إلى 
جسد أو ثوب أو غيرهما » وسواء كان ذكراً أو أنثى فما بين الزوج والزوجة > 
أو السيد وأمته » وأما غيرهم فإن ذلك منه كبيرة تنقض الوضوء والصوم ولو م 
ينزل النطفة» ولو حرك ذكره يمده أو حر کت فرجہا تشهما » وقمل : لا ينقض 
في غير النظر والإنزال . 


ولا نقض بالنظر ومس الزوج والسيد مام يكن إنزال » ولا نقض بإنزال 
بلا عمد » ولو كان أصله من نظر أو مس أو سماع إذا كان النظر والمس” والسماع 
بلا تعمد ولا قصد » وقبل : يعمد يومه» والصحبح أن لا إعادة وعن كل ما يفسد 
الصومكالإفطار بالحرام من مال مغصوب أو مسروق على العمد وميتة ونحو ذلك» 
وقبل : لا يفسد بالإفطار بالحرام لكن يازمه رد مثله لمولاه أو قيمته . 


وفي « الديوان » : إن أفطر بالحرام أو بدأ بالفاحشة في وقت الإفطار كفر 
وصح صومه > وقيل : يبدل يومه » وقيل : إنهدم ما صام كله » ( وآخره 
الفروب إجاعا) ولا بأس ببقاء حمرة قلملة في أفى القبلة» قيل: إذا غاب الشفق 
كان نفس الإنسان من المنخر الأين أقوى > ومن طلوع الفجر إلى مغيب الشفق 
بالسكس > ويأكل في صوم الفرض قبل الصلاة لأنه إلزام من الله فأبيح تقدمه على 
فرض الصلاة » وفي صوم النفل بعدها لأنه إلزام من نفسه فيحافظ بتقدم ما 
فرض الله من صلاة المغرب عليه » ولا بأس بصلاة قبل الإفطار ولا بأمر, بالإفطار 
قبل الصلاة في صوم النفل . 


وأوله عند الأ كثر طلوع الفجر المستطير الأبسض المبييح الصلاة ¢ 
وهل موجب الإمساك نفس الطلوع وهو الأصمّ وعليه الأ كثرء 
أو تبينه للناظر ؟ خلاف » فائدته فيمن كشف أنه أحكل بعد 
الإصباح» وقد نظر ولم ير هل يقضي يومه أو لا؟ والأول يوجبه 
لأنه من خطاب الوضع كسائر الأوقات» 


( وأوله عند الأكثر طلوع الفجر المستطير ) أي المنتشر ( الأبيض المبيح 
للصلاة ) > وزعم قوم أن أوله الأحمر الذي يكون بعد الأببض > وعن مسروق 
عن ابن مسعود : كنا نعد انه الذي علا الببوت والطرق > وهو غير معمول به 
للإجماع على خلافه» ولقوله: كنا نعد ذلك» فالمراد أنه ترك بعد» (وهل موجب 
الامساك نفس الطلوع وهو والاصح وعليه الأكثر > أو تبينه ) بفتح الموحدة 
وضم المثناة بعدها ( للناظر ) ونسبه بعض للجمبور؟ (خلاف فائدته فيمن كشف 
أنه أكل ) أو شرب أو فعل مفسدآ للصوم ( بعد الإصباح وقد نظر ) إلى الفجر 
( وم ير ) ٠‏ لخلل في نظره كسحاب رقيق لم يظنه سحاباً ول بره ©» و كضعف 
بصره لنوم أو غيره » ( هل يقفضي بومه أو لا ؟ والأول ) أي صاحب القول 
الأول أو أسند الإيحاب إلى نفس القول تجوزاً ( يوجبه ) وهو الصحبح © ولا 
يعارض بقوله تعالى : ف حت يتبيّن لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود ٠4‏ 
لآنه قد تبين له بعد ذلك أنه أكل بعد ما تين » ولانه کن صلى دثوب طاهر في 
ظنه > فإذا هو نجس > فإنه يميد > ولآنه إذا طلع تبين لنا في الجلة و ( لأنه ) 
أي طلوع الفجر ( من خطاب الوضع ) وهو الذي لاعلة له ظاهرة » وأضيف 
للوضع لأنه جرد إلزام ألقاه الله علدنا » وقد مر في الوضوء ( كسائر الأوقات ) 


. ١۸۷ : المقرة‎ )١( 
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ومن ثم أوجبوا القضاء على من ظنْ أن الشمس قد غابت فأكل فإذا هي لم 
ا ع سي اد ا 
قولان » ولا يأكل منتبه من نوم ليلة غي حتى يسأل > فإن تعمد 
أكلاً قبله »> ثم بان أنه بعد الإضباح فسد ماضيه » ورخص في 
إعادة يومه »> وه سد و ل ® 


من زوال أو عصر وغيرهما » وإن شثت فقل خطاب الوضع الإلزام لآ بقبد العم 
مثلمن مر عنه وقت الظبر ولم يدر فإن الصلاة لازمة له مع أنه لم يعلم بوقتها » 
فالمعتبر مثلا الصلاة لا العلم بوقتها لكنه لازم بالعرض لا بالذات . 


( ومن ثم ) أي لأجل ما ذكر من أن الطلوع من خطاب الوضع ( أوجبوا 
القضاء على من ظن أن الشمس قد غابت فأكل فإذا هي لم تغب > ثم هل ) يعد 
هذا الذي ظن أن الشمس غابت فأكل فإذا هي ل تغب ( ما مضى أو بومه فقط 
وهو الأصح وعليه الأكثر؟ قولان )؛ وقيل: إنهدم صومه وازمته المفلظة ذكره 
في « الديران »> ومن ظن أنها غابت فأذان فأ كل الناس به أعاد ما مضى» وقبل: 
يومه وأعادوا يومهم فقط جاء الوحہان عن عمر » وحمل أمره بالإعادة بعد 
عدمه على الحموطة ©» ( ولا يأكل منتبه من يوم ليلة غم حتى يسأل فإن تعمد 
أكلا” قبله ) أي قبل السؤال ( ثم بان أنه ) أي الأكل ( بعد الاصباح فسد 
ماضيه ) ويرمه ول يذ كره سي E‏ 
لآن أكله قبل السؤال مساهلة في أمر الدبن وتقصير فيه فكأنه تعمد الأكل بعد 
الإصباح > غير أنه لم يكفر لعدم عامه بالإصباح ولا كفارة عليه لأنه تضييم لا 
ا ا و 


وعلى هذا الخلف من اعتاد تسحره سماع تحرك جاره لسحوره ؛ 
فسمعه يوماً تحرك لغيره فظنه للسحور فأكل عل عادته فإذا هو قد 
أصبح » 


قال في « الديوان »: والقولان أيضاً فيمن لم برقد ولكن تباطأ حت لا يدري 
ما مضى من الليل بالغم » ومن انتبه فأكل من غير أن يعرف ما بقي فإن وافق 
اللبل فبئس ما صنع وإلا انهدم ما صام » و كذلك من م يعرف الليل فأ كل نظر 
أو م ينظر وقيل : لزم هؤلاء بدل يومهم فقط »> و كذلك من رآى ناس يأكلون 
فأ كل فصح أنه أ كل بعد الإصباح > ومن نظر إلى المغرب ظناً أنه القبلة فأ كل 
فتبين أنه بعد الإصباح أعاد يومه اه . 


وذكر في « التاج » : أن من تسحّر ول ينظر وظن أنه في اللبل فإذا هو قد 
أكل بعد الفجر أعاد يومه > وقيل : لا » ولا قانل بالإثم هنا فضلاً عن الكفارة » 
( وعلى هذا الخلف من اعتاد ) أي حم من اعتاد ( تسحره ماع تحرك جاره 
لسُحوره ) بضم السين أي لأ كل سحوره بفتحها وهو الطعام الذي يؤكل سَحَراً 
( فسمعه بوم تحرك لغيره ) كالوضوء ( فظنه للسحور فأكل على عادته فإذا هو 
قد أصبح )24 ومثله أن يمتاد دق الباب عليه للسحور فدقه يوم للصلاة أو غيرها 
بعد الطلوع فظنه للسحور فأ كل » فقيل : يعد ما مضى ويورمه » وقمبل : بومه » 
ظاهره أن القول بإعادة يومه فقط في هذه المسألة ترخيص كا في المسألة قبلها مع 
أنه في هذه المسألة ل يتساهل ول يقصر بل جرى على أمر اعتاده فخرج خلافه » 
والواضح أنه ليس ترخيص] بل قول على الأصل »> و كأنه أراد أن في هذه المسألة 
الخلاف السابق الذي هو إعادة ما مضى أو البوم فقط من غير التفات إلى أف 
إعادة اليوم فقط ترخبص > والقائل بإعادة اليوم فيها لا يتعين أن يكون من 
يقول: رمضان كل يوم منه فريضة على حدة» بل هو ممن قال : إنه فردضة واحدة 
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وموجب الإمساك قبل الطلوع إحتاط إذ روي : كل" حتى تشك › 
وروي : حتى لا تشك » ولزم كف عن وطم قبل الفجر بقدر الغسل » 


عد 


وهو مذهينا » وإغا أفى بالبوم الواحد لكون ذلك الا کل م يتعمّد الا كل بعد 
الإصباح فكان كالغالط في صلاته يستدرك ما فات » وهل يحب الإمساك قبل 
الطلوع عن الأ كل والشرب وفقندات الصوم أم لا حت يكون الطلوع؟ قولان ؛ 
الصحيح الثاني » إلا إن أراد أن مسك بلا وجوب احتباطا . 


( وموجب الامساك قبل الطلوع احتاط إذ روي ) عن ابن عباس مخاطبا 
لسائل عن الوقت الذي يحرم فيه الأكل : ( 'كل' حتى تشك ) فإذا شككت في 
الطلوع فأمسك احتباطا ؛ ( وري ) عنه أيضا : ( حتى لا تشك ) في الطلوع 
لوجوده فحمنئذ فأمسك »© فكأنه قال : كلل ما دمت تشك في الطلوع > فإذا 
طلع فكنت لا تشك » إذ لا شك مع العم بالطلوع فأمسك » وقد اختلف معنى 
الروايتين وظبر لي فيامم بين أن يكون الممنى : كل إلى آخر وقت لا يعتريك 
فبه الشك » فإذا جاء وقت اعتراك فيه الشك فأمسك » وهذا كمعنى قوله : كل 
حتىتشك أو : كلحق لا تشك في بقاء اللبل» فإذا شككت أبقي أم لا فأمسك» 
ولكن ناق امع ما روي عنه في بعض الروابات أنه دام على الا كل حق اتفق 
الغلامان على طلوع الفجر فأمسك وعد كان أحدها من قبل يقول: طلع» والآخر 
يقول:م يطلع > وقي رواية : 'سئل فقال رجل: كل مام تشك حت تشك . وقال 
ان عباس : بل كلل ما شککت حت لا تشك ؛ وان اتنتببت عمياء من نوم 
فخرجت بعد ما شربت فوجدت حر الشمس أعادت يومها » وعليه اقتصر في 
« التاج » » وقيل : ما مضى »6 وقمل : علمها الكفارة . 3 


( ولزمكف عن وطء قبل الفجر بقدر الفسل ) ومقدماته إن كان مغتسلآ» 


° لس وس — 


وجاز لامرأة مع روم منه إن ١‏ سى من اللمل فدره» ولا نر 
لطلوع ذري وغروبه ولو قراً 


وبقدر التيمم كذلك إن كان متيمما > وقبل : قدر الغسل لإمكان أن يقدر عليه 
أو جد الماء » وإن كان أحدها يغتسل والآخر يتيمم اعتبر من يفتسل » وأما 
حتى يتبين لك الخبط الأبيض » فغاية للأكل لا للجماع.بدليمل حديث : « من 
أصبح جنا أصبح مفطراً )۴ فظبر بالحديث أنه يحب الإمساك عن الماع بقدر 
ما لا يصبح جنا فلا دليل فى الآية لمن استدل بها على أن الجنابة لا تفسد الصوم» 
وأما ما رووه من أنه يلتم يصبح جنبا من جماع غير احتلام فلعله بنسيان »> أو 
قد تيمم لعذر ولم يعاموا . 


( وجاز لامرأة منع زوج منه إن لم يبق من الليل قدره ) أي قدر الغسل 
أو التيمم على ما مر > ومراده بالجواز نفي المنع فيصدق بصورة الوجوب > وهي 
ما إذا كانت لا تدرك غسلاً ان كانت تغتسل وتيمماً إن كانت تتيمم » وصورة 
عدم الوجوب وهي ما إذا كان لا يدرك هو » وأماهي فتدرك لخقتها أو لعدم 
وجوب الاستيراء عليها في غسل الجنابة » حتى انها لو استقلت بتنظضف نفسما 
مثلاً حتى لا تدرك الغسل كانت مضيعة »2 أو لكونها تتيمم وهو يغتسل ويبطأ» 
أو انق ماو أو فة اران واستجماره » وانما م يحب عليها منعه إذا كارف 
لا يدرك لأن نفس اماع لم يحرم بذاته في ذلك الوقت» بل الحرام إصباحه جنا 
ولآنه يمكن أن يكون من يتيمم بعد » ولو كان حال الماع من يغتسل ولا منعه 
لئلا تعبنه على معصبة وهو إصباحه جني ء ولو كانت هي تدرك الغسل أو التبمم 
إن كانت تتيمم . 

( ولا يتسحر لطلوع ذري ) من الذراري ( وغروبه ولو تمرأ ) وهي 


)١(‏ رواه الربيم. 
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وصح لغيره وفسد بالوارد جوفاً عمداً ولو دمعاً > أو حاط » 
أو ريقاً بان عن ۾ ٠‏ وف لزوم مغلظة به قولان» ورخص في 
عدم فساده » والأول أصح »› وعليه الأكثر » ولا يجعل دهناً أو 
دواء أو ماء في مجرى مود للحلق ؛ 


الشمس ولا مدخل لما في هذا المقام » وغيا بالقمر من حيث ظبوره لكل أحد » 
وإلا فالأولى أن يغبي بزحل الذي يطول مكثه في المنزلة أو بغيره من‌الذراري 
لأنها كلا يطول مكثها في المنازل > والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري 
وزحل . 

( وصح ) التسحر ( لغيره ) كمنازل القمر > ويفطر الأعمى ويتسحر بكل 
من يصدقه ولو طفلة أمة > وإن / يحد مخبراً احتاط > ومثله قبل : غيره > 
وي كل بالذي ينادي بالسحور آخر الليل » وقبسل : إن كان أمينا لا بالمشرك 
والمجنون » واختلف في الا كل بالقادوس والذين بقرؤون القرآن وأهل الأوراد 
والصنعة إدا كانوا يعرفون ما مضى » واتفى عملهم باللمالي الماضية . 

( وفسد ) الماضي كله أو البوم ( بالوارد جوفا ) ولو حلقاً على مامر 
( عمدأ » ولو دمعاً أو مخاطا ) دخلا من فم أو كان قي الفم من الأنف » 
( أو ريقأ بان عن فم ) منقطعا لا إن خرج متصلاً ورجع متصلا > ( وفي لزوم 
مغلظة به ) بالريق» وك-ذا الدمْع البائن والحاط البائن ( قولان > ورخص في 
عدم فساده ) فلا مغلظة » ( والأول ) وهو الفساد ( أصح » وعليه الأكثر ) › 
والأصح أيضا لزوم المغلظة “ولزمت بالدمم والخاط الداخلين من فم على الأصح» 
وكذا العرق > ومن قال بفساد الصوم بالخاط من داخل لم يازمه المغلظة . 


( ولا يجمل دهنأ أو دواء أو ماء ) أو غير ذلك ( في مجرى مؤد للحلق ) 


) ٣۲  لينلا‎ - ٣ ج‎ ( — PY — 


ودع قول مجيزه » وني الإفطار بطالع من صدر وتازل من رأس 
أقوال ثالثبا المختار : الإفطار بالطالع لا النازل » 


ولو أذنآ عند من قال : توصل للحلق من الفم ( ودع قول جيزه ) فإنه ضعبف 
غير مأخوذ به»وكره أبو الحسن ذلك4ومن سعط أو احتقن في الدير فقد لزمه 
القضاء والكفارة > وإذا ذكرت القضاء فالمراد القضاء على الخلف > قضاء الماضي 
أو قضاء الموم ؟ وإذا ذكرت الكفارة هنا نمغلظة > وكره بعضهم السعوط 
والاحتقان كراهة > ولا بأس بالاحتقان في الد كر » ولا بأس بقطر الدواء في 
الأذن لضرر لآنه يوصل إلى الدماغ لا إلى الجوف؟والسٌُموط بالضم إدخال الدواء 
في الآنف > والإحتقان جعله في الدثبر أو الذكر » وإذا احتقن الرجل أو المرأة 
في الدبر وبلغت الحقنة إلى ما لا يدرك إخراجبا إلا خروج الغائط فذلك هو 
وصول الجوف > ( وفي الافطار بطالع من صدر ونازل من رأس ) واو لم يصلا 
حد الفم يحبث إن قدر على إخراجها ( أقوال ) : أحدها عدم الإفطار بها لابا 
في داخل _ كلريق > والآخر الإفطار بها > ( ثالثها المختار الافطار بالطالع 
لا النازل ) . 


قال الشيخ « يحيى » : والذي نزل من الرأس إذا كان منعقداً ينقض الصوم 
ولا بأس به في الصلاة » وما يطلع من الصدر إذا كان منعقداً ينقض الصلاة لا 
الصوم > وقيل : ما نزل من الرأس ينقض الصلاة لا الصوم» وما طلع من الصدر 
ينقض الصوم لا الصلاة » وقبل : ما نزل من الرأس ينقضها والذي يطلم لا 
ينقضما » وقبل : ما طلع ينقضم) وما نزل لا ينقضما » وقمل : ينقضها الطالم 
والنازل » وقيل : لا ينقضها الطالم ولا النازل اه . 


وني « الديوان » : وإن بلع دموعه أو خاطه وها متصلان فقد انهدم صومه 


— A - 


e 


وم شنت بذ كرد أو أدام نظرأ أو فكراً أو قبل عمداً اندم صومه › 
ولزمته مغلظة عند الأكثر إن أمنى كالجامع مطلقاً لا إن أمذى , 


وعلبه مغلظة > ومنهم من برخص > وإن بلع العقدة التي تحيء من الرأس فقد 
انجدم صومه وعليه مغلظة » ومنهم من يرخص ولا يندم بالعقدة التي تحيء من 
الصدر »> وقبل : ينيدم أه . 


ونظر هل الريق إذا خرج عن حد الفم متصلاً ورجع متصلا إلى الحلى »> 
أو الحاط من حد الأنف خارجا وهو متصل ورجم متصلا م ينقطع يعد بائنا 
ويدخل في كلام المصنف أم لا يعد ولا يدخل فيه ؟ قلت : لا يدخ ل في كلام 
المصنف إذ قال : وفسد بالوارد حوفاً عمداً ولو دمعا أو مخاط أو ريقاً بان عن 
فم فلا كفارة بذلك ولا نقض إلا المخاط » فقيل : ينقض > وقبل : لا > فيشمله 
قوله: ونازل من رأس > وصرح « الديوان » بأن المتصل الخارج كالمنقطم» ومن 
م تعمد شیا من ذلك فعليه بدل يومه فقط »© قال : وإن أدخل طعاماً من 
حلقه حتى وصل جوفه فقد انهدم صومه > وإن أدخله من جنبه ووصل جوفه 
فلا ينيدم » وإن احتقن بطعام أو شراب إنهدم ورخص بعض فيه . 


( ومن عبث بذكره أو أدام نظرأ ) بشبوة ( أو فكرأ ) في الماع أو مس 
البدن بالبد أو الذكر أو غيرحهما (أو قبل عمدأ اندم صومه ولزمته مغلظة عند 
الأكثر ) في المغلظة » ومقابله أنه لا مغلظة علمه > وقول من قال : لزمه 
قضاء يومه فقط ( إن أمنى ) أخرج المني > وقبل : ولو ل خرج من ذكره إذا 
انفصل عنه في داخله » وهو قول من ألزم الغسل بهذا » وكلامه يحتملها» وقيل: 
يعبد يومه وتازمه المغلظة ( كانجامع ) الغائب الحشفة (مطلقا) أمنى أو لم يمن » 
( لا إن أمذى ) أو أو'ذى ذلك العابث أو مدم النظر أو الفكر أو المقبّل » 


۳۳۹ 


ومن ثم كره التقبيل لصائم ولو شيخاً على الأصح وأوجب بعض به 
إفطاراً مطلقا » 


٠ ل‎ ٠. ٠ e ٠ 


وقمل : الإمذاء والإيذاء كالإمناء وهو قول من ألزم الغسل بها “ ( ومن ثم ) 
أي من جبة الإمناء امله يكون أو من جبة الخلاف ( كره التقبيل لصائم ولو 
شيخا على الأصح > وأو جب بعس به إفطارا مطلقا ) ولو بلا إمذاء > وروى 
بعض قومنا عن جار بن زيد أنه لا شيء على مردد النظر حتى أمنى » وعن 
مالك : إن لم يتايع النظر فعليه قضاء ما مضى » وإن قبل بشهوة من لا بحل 
له أو نظره بشهوة أو فكر فمه أعاد ما مضى > وقمل : يومه »واختلف في 
الكفارة أمنى أو إ يمن » وقيل : إن أمنى بيده يلزمه ما يلزم من زنى > وإن 
نظرت امرأة أو فكرت فما يحل أو فما لا يحل حتى أتاها بلل لم يضرها ذلك في 
صومہا » وقبل : ينهدم » كذا في « الديوان » ووجهبه أنها فككرت معرضة عن 
قصد الإمناء ففاجأها » وأجاز بعضهم التقبيل للشيخ ومن يلك إر'به > وأجازه 
بعض للشيخ والشاب ومن لا يملك إربه بلا كراهة > ومن خاف الإنزال بالتقبيل 
وقبّل فسبقه المني أفطر لأنه متعرض له» ومن لزمته الجنابة لبلا باحتلام ولم يعلم 
حتى أصبح أو ل يفق حت أصبح » فقالت الظاهرية : أصبح مفطراً لحديث :« من 
أصبح ُنبا أصبح مفطرا » "“ > وقال أصحابنا : صح يومه ولا بدل عليه » 
إذ لو احتلم نهاراً لم يلزمه بدل إن لم يضيع الغسل »> وحملنا الحديث على من 
أصبح جنب عمدا » و كذا اختلفوا فيمن أصبح بها نسيانا » قال الشبخ : وأما من 
نسي الغسل من الجناية حتى أصبح قصام كذلك فإنه يعبد ما صام لعموم قوله 
ر :« من أصبح جنباً أصبح مقطرا » » وقد تقول الظاهرية : إنه لا بدل على 


. تقدم ذکره‎ )١( 


ورخص أن لا يعيد متجامعان بنسيان ولو ليومها » ومن أنعظ 
قيل : ذكره عن ای ل فسن وإن ب كيد أبدل يومه » وقيل : لا 
إن ل يعالجه ولم يرده » وفسد على مدخلة بفرجبا كعود أو [صبع 
إن التذدت: يه ولؤمتها مفاظة > وقيل + لاع 


عدم فساد يومه عدم فساد يوم من لزمته هارا باحتلام » لن من لزمته فيه به قد 
دخله صانا > وأما من أصبح نبا فدخل مفطرا . 

( ورخص أن لا يعيد متجامعان بنسيان ولو ليومهما ) » وسبأتي.ذلك في 
كلامه » واختاروا أن علا إعادة يومها » وشدد يمض بالإتهدام وم محمله 
كالا كل نسمانا » ( ومن أنْمّظ ) بتخفيف الظاء ( قيل: ذكره) أي اشتد لأمر 
الماع » وأصل الإنعاظ أن ينسب للرجل أو المرأة » ويكون بمعنى شدة اشتباء 
الجاع » وأما الذكر فقال فيه نمّظ - بفتح المين ‏ أي قام» ويحجحوز أن يكون 
أنعظ لموافقة نمظ » وعلى الأول فيكون من نسبة ما للكل البعض» ( حتى أمنى 
لا يمس ) أو نظر أو فكر ( وإن وكير ) مثل يد » ولا يتفكر أو نظر 
دام » بل خطر له في قلبه أمر الجاع ضرورة ولم يستعمل إليه > أو نظر بلا 
عمد فكف ووقم في قلبه ذلك ضرورة » أو مس بلا عمد ووقم في قلبه 
ضرورة » أو مع بدون استماع فوق ذلك ضرورة » أو فمل مثل ذلك ( أبدل 
بومه > وقيل : لا إن لم يعالجه ول برده ) من الإرادة لا من الرد أي ل يعن نفسه 
على ذلك » وهو قول ابن بركة رحمه الله ؛ ( وفسد ) الوم أو الماضي ؟ قولان 
( على مدخلة بفرجها كعود أو إصبع إن التذت به ولزمتها مغلظة “وقيل:ل ) 
تلزمها المغلظة بل ينهدم ماصامت فقط » وقمل : يومها » وقمل : لا تلزمها 
المفلظة ولا ما مضى ولا يومها بل الإثم . 

وفى « الديوان » : إن التذت بذلك وكان منہا بلل انېدم صومہا ولزمتہا 


Fe — 


ومن لم يغتسل حتى أصبح أو لزمه نباراً فضيعه أو التيمم بدله قدر 
مؤداه أفطر 6 


مغلّظة »وإن م يكن بلل فلتلمد بوما؛ والصحبح أنه إن أُممْدّت لزمتها المفلظة 
وقضاء يومبا وما مفى وإلا فيومبا فقط © وانهدم صوم المترا كبتين بالبلل أو 
بالامناء على ما مر ولزمت كل واحدة منها مغلظة ولا تحرمان على زوجيها ٤‏ 
( ومن لم يغتسل حتى أصبح أو لزمه ) غسل ( نهارا ) في نوم أو ضرورة أو 
نسيان من اللبل ( فضيّعه أو التيمم ) اللازم لفقد ماء أو صحة أو نحوها بالرفع 
عطف على المستتر في لزم وهو في نبة التقدى » فا هاء في ضمعه لأحدهما > (بدله) 
بدل من التيمم » والماءان للاغتسال المدلول علبه بمغتسل » ( قدر مؤاده ) أي 
قدر ما يؤدي فيه أحدهماء فإن كان من استطاع الغسل فيعتبر له قدر الاغتسال 
مع مقدماته التي يصح بها ع وإن منم مانم من الاغتسال فقدر التيمم كذلك 
( أفطر ) وأعاد ما مضى » وقبل : يومه » وقمل : أيضا تلزمه المغلظة » ذكره 
في جامع أبي مسألة » وقيل : إن منع مانم من الاغتسال فلا إفطار حق يضيع 
قدر الإغتسال » وكذلك الكلام فما إذا تيمم للجناية لمانع وزال المانع وضمّع 
بعد زواله نهار اء وأما من انتبه من النوم بعد الإصباح أو قبله بقدر مالا يغتسل 
مثلا فليغتسل منحين انتبه ووجد الجنابة » وقال قومنا: الجنابة لا تضر الصوم» 
ومن التضيبع ان تشتغل المرأة عن التبمم بالمراودة لأنه يصح بلا مراودة ومع 
النجس في غير يديها . 


وفي « الديوان » وقيل : من ضيّع الغسل قدر ما يغسل فبه شيئاً من جسده 
انهدم صومه › وقبل : ينهدم إن ضع مقدار ما يتيمم فيه » ومنهم من برخص 
الجنب أن يؤخر الغسل إلى وقت صلاة الأولى إن أجنب بعد صلاة الفجر » 
و كذلك إن أجنب بعد الظبر » وأخر الفسل إلى العصر» وإن أجنب يعد العصر 


5 — 


والأصح النقض لبومه يكذن عمدا » وبكل كبيرة » 5 5 


وأخره إلى غروب الشمس انيدم » ورخص بعضبم إن أخره إلى صلاة ا مغرب > 
وإن أجنب يعد العصر وقد بقي من النهار ما لا يدرك فيه الغسل فضيع حق 
غابت الشمس فلا ينهدم » وقبل : ينهدم » و كذلك إن نزلت عليه الجناية قبل 
طلوع الشمس مقدار ما لا يتم فيه الغسل إلا طلعت عليه . 


وذكر في «الديوان» : أنه من توانى أو رقد حت دخل عليه النسيان انهدم» 
وإن عم ونسي أنه في رمضان فلا ينبدم » وإن رقد ناويا أن يقوم فانتبه بعد 
الإصباح أو في وقت لا يدرك الغسل إنهدم »> قلت : وقبل : لا إلا يومه > وفيه 
وإن انتبه بليل فتزع النحس وأفاض الماء على رأسه فاصبمح هدم ؛ ورخص 
بعض > ومن ضيع بلمّل حت لا يدركه فحدثت إلبه علة تمنمه من الغسل فتيمم 
قبل الصبح إنهدم ورخص > وإن بقي له قدر ما يغتسل فلا ينهدم “> ومن ضيح 
التيمم إلى مقدار مالا يغتسل قبل الصبح فاستراح فيئس ما صنم ولا ينهدم > 
وقبل : ينهدم . 

( والأصح النقض ليومه ) > وقيل : للماضي كله ( بكذب عمدأ ) إن قلنا 
الاخبار بشيء على خلاف ما هو يسمى كذبا وإن بتوهّم أو نسيان أو غلط أو 
عدم قصد مطلقا فقوله : عمداً قيد خرج لا إذا لى يكن العمد فإنه لا ذنب ولا 
الهدام» وإن قلنا:لا يسمى كذبا إلا بعمد فقوله: عدا بيان للواقع “و ذلك قولان» 
وأجمعوا أنه لانقض بكذب بلا عمد » ( وبكل كبيرة ) كالغمبة والنمسمة فقط » 
وزعم بع ض أنه لا ينتقض بالثلاثة أيضاً وينتقض بكبيرة الشرك » وقبل: ينتقض 
بالكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة ونظر الشبوة لحديث : « إنهن ينقضن 
الوضوء ويبطلن الأعمال ويسةين أصول الشر » ٠"‏ ولا ينقض الصوم عند بعضهم 


. متفق عليه‎ )١( 


Pir — 


وبِقَْه عن عمد لا إن ذرعه » وقيل : لا مطلقا » وقيل : من 
تقيأ بشبع أعاد يومه » وكره احتجام بارا مطلقا » وقيل : في 
آخره » وقبل : في أوله لا لفساده » 


يكميرة إلا ما ورد به الحديث من الكبائر وهو تلك الخسة » وقمل : لا نقض 
مطلقا » وقمل : إن تاب عن كذب في حيئه صح صومه . 


( وبقّيء عن عمد ) > وقيل : تلزم به الكفارة المغلظة أيضاً > ويأتي 
القولان أيضا في قوله : باب لزم البالغ العاقل > (لا إن فرعه ) أي غلبه » 
( وقيل : لا مطاقا ) ولو عمداً أو لشبع» ( وقيل:من تقيأ بشبع أعاد بومه )» 
وقبل : من ذرعه ولو لا بشبع أعاد يومه > ويردهما الحديث : « إن النقض على 
من استقاء لا على من ذرعه القيء » 2١‏ وإن رجم منه شيء غلبه فالحم كحم من 
بلع شيئا غلبه » قيل : يعيد يومه» وقيل : لا » ولا نقض بالتشم عن شع وهو 
مكروه » ومن تقبأ غسل فاه فإن م يكن صائما بلم ماء طاهراً غسلآ لحلقه » 
وإذا طلعت من صدره نخامة أو بلغم غسل فاه وأعاد الوضوء إن ل يبلع الماء > 
والظاهر أن بلع الريق ثلاثا أو أكثر كالغسل » ( وكره احتجام نهارأ مطلقأ » 
وقيل : في آخره > وقيل : في أوله » لا لفساده ) بل لخوف الضعف فمؤدي 
للإفطار أو ليصوم دمه معه البل > و كذا إلقاء التفث > وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : إن الحجامة غير مكروهة . 


وقال الأوزاعي وأحمد وداود 5 إنها تفطر » ورووه عنه لړ هكذا : 
)١(‏ متفق عليه . 


— ۳ 


وسواك آخره لافطار على خلوف » والأكثر على إجازة الا كتحال 
نارآ مطلقا » وقيل : إن لم يخلط بدواء يؤكل» . . . 


« الحجامة تنقض الصوم » '' > وم يصح عنه يلت > وأما نحديث : «أفطر 
الحاجم والحتجم » "' فقيل : إنه يدل على إفساد الحجامة الصوم لأنه على 
الإفطار بالمشتق وهو الحاجم والمحتجم » فعم أن الاحتجام هو العلة في الإفطار » 
وكذا الحجم» والجوا بأنه حك عليه بالإفطار لفعلها أمراً مفطراً كنظر الحاجم 
إلى عورة الحتحم > أو لاغتمابها › ويدل لذلك ذكر الحاجم فإنه لا حجة قوية 
على أن من فعل بأحد ما يفطر به كان مقطرأ فافيم » و كذا يكره الحلق ولو 
لرأسه » ونتف الشعر > وقل الأظفار » إلا إن طال شمر العانة أو الإبط أو 
الظفر فإنه يازمه إزالة ذلك لأنها أو' كد للصلاة > ( وسواك آخره ) کا لأبي 
هريرة بعد العصر ( لافطار على 'خلوف )وهو رائحة فم الصائم بضم الخاء قيل: 
أو فتحها ويجوز في غير آخره بلا كراهة » وأجاز بعض السواك الرطب في أول 
النهبار والمايس آخره بلا كراهة »> والقولان في المذهب > وكرهه بعض آخره 
وأوله بابسا أو رطا > وأجازه ابن عباس وعائشة رضي الله عنما ومالك مطاعا 
بلا كراهة . 

( والأكثر على إجازة الاكتحال هارأ مطلقأ ) ولو كان فيه طعام » وهذا لا 
يظبر إلا أنه أخذه من قول الشمخخ: أجازه أكثره الخ بلا ذكر لقبد انتفاء الطعام» 
ولعله لأن العين لا توصل إلى الحلق > ( وقيل : إن لم يخلط بدواء يؤكل ) > وإن 
خلط بدواء يؤكل فلا يجوز » وهذا يناسب قول أبي حنيفة : إنه لا يفطر إلا يا 
ا 

(؟) رواه مسلم وأحمد رأيو داود . 


ويسم 


وجوز لصائم أن يذوق طعم خل أو قدر : بلسانه وأن يمضغ 
لصبي مع حذر» وأما النيّة فهي شرط في صحتهء وإن لكفارة أو نفل 


على الصحيح , 


يؤكل » فلعل هذا قوله » ويحتمل أن يكون قائله راعى أن المندنأجيد لما يؤكل» 
وفيه أن الناقض ما وصل الجوف لا ما دخل العروق من خارج » وان اكتحل 
بدواء يؤكلأو لا یکل ولم يصل جوفه فلا يفطر » و كره بعضهم الإكتحال للصائم 
مطلقا » وعن بعضهم أنه إن اكتحل قضى يوم] » وعن قتادة وبعض أصحاينا 
كراهته بالصبر وعدمها بالإمُد » ومن وجد طعم الكحل الخلوط بدواء يؤكل فبه 
نهاراً فلا ضير عليه » ووجه جواز الإكتحال نباراً أنه ملت أجازه أو فعله ولا 
نعم فيه طعاماً > والآصل عدمه فيه . 


( وجوز ) مع الكراهة( لصائم أن يذوق طعم خل أو قدر ) أو عجين أو 
غير ذلك ( بلسانه وأن يمضغ لصبي مع حذر ) من أن يبلم شيئا » وسواء كان 
الصائم ذكرا أو أنثى > وطعم غير القدر مثل طعم القدر » و كره بعضہم مس 
ماله طعم باللسان » ويكره للصائم مضغ العلك » وفي « التاج » : أنه أجاز أبو 
المؤثر للكحل يا فيه مأ كول وإذا وجد طعمه بزق » وأنه جوز المضغ لصي 
وغيره أي كمريض > وأنه لا يفسد بوجود الكحل فى نخاعه » وأن بعضاً قال : 
إن الاستياك في الرطب في آخر النهار مفطر . 


( وأما النية فهي شرط في صحته ) أي صحة الصوم » ( وإن لكفارة أو 
نفل على الصحيح ) لحديث : « لا صوم لمن م يببت الصيام من اللبل » “ وأما 


. متفق عليه‎ )١( 


- ۳ 


ومن أهملبا في رمضات لزمه القضاء والكفارة» وقيل : مو 
فقط › وهو الختار » ولا تحزي صوم من أصبح غير عاقد نيته 
فل ا چ کک و کک چ ي 4 .` 


قوله ل : « هذا يوم عاشوراء م يفرض صومه وأنا صائمه فمن شاء صامه ومن 
شاء أفطره » "١١‏ فلا دلبل فبه على جواز إنشاء الصوم من النهار لجواز أن يكون 
قد قال ذلك في الللة مشيراً لنهارها كأنه قال : إني أصبح صائم] > ومن شاء 
أصبح مفطراً » ولجواز أن يكوت قد قال ذلك نبهاراً لكنه أراد من شاء صامه 
في العام المستقبل وبعده ومن شاء أفطره بعد إصباحه ناويا صومه > وإنما أباح 
مم إفطاره بعد الإصباح على الصوم ليرسخ في قلوبهم أنه غير فرض > وإفطارهم 
على هذه الطريقة ليس شبوة خفية » ولجواز أن يكونوا قد صاموا ناوين فرض 
صوم عاشوراء مع أنه لم يفرض قط عليهم > أو فرض ونسخ فبين لهم نسخه 
فساغ همم الإفطار بعد ما أصبحوا صائمين لأنهم أصبحوا على نبة الفرض > مع 
أنه ليس فرضاً » وقبل : ليست بشرط »© وقمل : شرط للفرض » وقال زفر 
ومجاهد وعطاء : شرط لغير رمضان لا لرمضان» إلا إن كان مريد صومه مريضاً 
أو مسافراً . 


(و) على الصحيح ف ( من أهملها في رمضان لزمه القضاء والكفارة ) عند 
ابن بر كة رحمه الله » ( وقيل : هو فقط > وهو الختار “ولا يحزي صوم من 
أصبح غير عاقد نيته من الليل ) على القول بأنها شرط »> وأجاز بعضهم عقدها 
(۱) رواه ملم . 


SE is 


نهاراً للنفل وعليه الشافمي > وأجازه أبو حنيفة بعد الفجر لكل فرض متعين 
وقته مثل رمضان ونذر أيام معدودة > بل أبو حنيفة لا يشرط النبة فبا تعين 
وقته كرمضان > ومن التزم يوما أو أياما يصومها كالخخيس والمعة واعتاد ذلك 
فأصبح مرة بلا نية وم يصدر منه ما ينقض الصوم صح له الصوم » وإن قاررتف 
الفجر م جز عندنا ولا عند الشافمي في أصح قوليه » وأجازه يعض في النصف 
الأول من النهار للنفل . 


وتعقد النية للصوم مطلقا من تام الغروب إلى آخر اللمل » ويستحب عقدها 
في وقت السحور وا لاله لرسنا حار ul‏ لحني وان 
م يبدا فلا نقض خلافا لبعض > وذكر في باب النبة للنفل من « الديوان » 
الترخيص أن يعقد نواه بالنهار على أن يصوم غداً »> وقيل : إن عقد بعد العصر 
وأن يعقد في شبر أن يصوم الشهر بعده » وفي سنة أن يصوم السنة بعدها » وفي 
ليلة أن يصوم يوما بعد يومها أو أياماً بعد يومها . 


( بأن يقول ) الباء للتصور على ما تعورف من تسمية القول نية مع أا 
اعتقاد لا قول > أو ذلك تسمية لمدلول بامم الدال » أو أراد القول الإعتقادي 
فلا تكون للتصوير»(غدأ) متعلق بأصبح حذوفا دل عليه المد كور لا بالمذ كور » 
إلا على قول الكسائي من جواز تقد معمول الخبر الظرفي على أداة الشرط » 
وإلا إن جعل المد كور دلمل الجزاء لا جزاء » أو فتحت همزة أن على أن تكون 
مصدرية مقدراً قبلها لام التوقست ©» والأولى أن تقول ضا يدل غند )16( إن 
قاذ اله ی ريط ر نار ا ر 


~A - 


ال ا ۾ ي 4 و ڪڪ سد د د 


على تقدير مضاف أي فريضة هي صوم رمضار: ( من طلوع الفجر للغروب 
طاعة لله تعالى ) »> وت دزي غير هذه الألفاظ ما أفاد معاتيها » وإن نوى في 
قلبه وم يتلفظ ففي الإجزاء قولان ذكرهما في و التاج » > والصواب الإجزاء » 
وإن تلفظ ولم ينو لله المعنى أو لغير ذلك فكن ل ينو ول يتلفظ . 


( وإن قامها أول ليلة منه ) ناويا له كله( أجزته إلى آخره ) وندب التجديد 
كل لملة لبومها و كذلك من أراد القضاء تحزيه النية للأيام التي يقضيها أول لبلة 
قلت الأيام أو كثرت » و كذا من أراد الصوم من غير أول رمضان بعد ما مفى 
منه بوم أو يومان أو أكثر لتوبته أو قدومه من سفر أو طبارة من حيض أو 
نفاس أو نحو ذلك » فإنه تكفمه النية لما أدرك منه كله مرة واحدة > والتجديد 
مندوب لهؤلاء كلهم وذلك على أن رمضان فريضة واحدة > ومن قال : كل يوم 
فريضه ألزمه النبة كل لبلة لبوهها » واستدل قائله بفصل أكل الليل وفعل ما 
ينقض الصوم فيه وبأمره لتم بالسحور »> وأجيب بأنه لو كان الا کل ونحوه لبلا 
يوجب النية لوجب أن تكون كل نة أعقبها أكل أو حوه في ليل باطلة بل ينوي 
ولا يفعل بعدها ما ينقض الصوم » بل لا تصح له النبة أصلا » لأن الإنسان في 
كل لحظة من لحظات اللبل مفطر أكل أو ل يأكل » فعل ما ينقض أو لم يفمل 
لحديث : « إذا أقبل اللبل من ها هناء “ الخ ؛ فمازمه أن يستغرق ما يقرب 
من الفجر بالنية لبطلع وقد نوى نبة متصلة به غير مفصولة ولم بقل بذلك > 


. متفق عليه‎ )١( 


کے ۳° - 


قيل : كل صوم توي في رمضان لغيره إنقلب إليه ء والمسافر 
إن صامه عن ظباره لم يجزه عن واحد 6 وقىل :+ عن 


ظباره » 


وقبل : لا ينقض النبية فعل الجنابة ونحوها » وأما السحور فإنما هو إعانة على 
الصوم كا نص عليه في بعض الأحاديث > ولآن أهل الكتاب كان السحور علمهم 
محرماً » وقبل : إن نبة المؤمن واعتقاده في الملة أن جمبع أعماله من أداء فرض 
أو إحماء سنة أو تقرب إلى الله بوسبلة طاعة لله ولرسوله جز له مال يحول نواه 
إلى غيره » وإن ذكره أو شيئا منه عند عله ندب له تحديد نيته » وت نسي 
أن يعقدها فبو مود لا عليه إن كان عليها في جميم أعماله » ولا بد عندنا من 
تعيين صوم رمضان الحاضر > وإن نوى معه قضاء رمضان الآخر أو كفارة 
أو نفلا م يحزء للحاضر ولا لغيره » وزعم زاعمون أنه إن أطلق فيه الصوم 
احزاه . 


و( وقيل : كل صوم نوي في رمضان ) أوله أو آخره أو وسطه ( لغيره 
انقلب إليه ) : أي إلى رمضان في السفر أو في الحضر »> وهو قول أبي يوسف › 
وقال أبو حنبفة : إلا المسافر فإنه إذا نوى في رمضان غيره أجزاه لما نواه » 
( والمسافر إن صامه عن ظهارء لم يجزه عن واحد ) من ظبار أو رمضان › 
( وقيل ) : يحزريه ( عن ظهارء ) » وهو قول أي حنيفة » وإن استدل أبو 
حنيفة أو غيره بأنه لو أحرم بحج بنية النفل انقلب فرضا > قلنا : لا نسم أنه 
ينقلب بل لا يحزيه إلا إن قلب نيته إلى الفرض قبل الوقوف بعرفة » وإلا لزمه 
أن يعيد حجا ويدخل فيه بنبة الفرض» وهو دين عليه ولو لم يقدر عليه بعد إذ 
قدر علمه أولاً وضمعه بنمة النفل» وإذا م يحب الحج على الإنسان فتكلفه فوصل 


— ۳o0. — 


وقيل : عن رمضان » والأصح أنه فريضة واحدة . 1 


فأمكنه كان من أطاقه > وإن استدل بالوضوء من حمث أنه لا يازمه نبة تعبين 
الحدث في رفعه» قلنا: بينها فرق لأن الوضوء فرض لغيره وهو الصلاة» والصوم 
فرض بالدات . 


( وقيل : عن رمضان ) > وهو قول صاحييه » وهو أن كل صوم نوي في 
رمضان إنقلب إلى رمضان > وكذا الخلف في غير الظبار مطلقا » مثل أن ينوي 
كفارة صلاة أو قضاء لرمضان آخر › والحق أنه إن أطلق الصوم أو نوى غير 
رمضان الحاضر لا يحزيه عن رمضان ولاعن غيره فملزمه القضاء والكفارة لقوله 
لتر : « إنما الأعمال بالنبات » ١‏ ' وهذا الذي صام غير رمضان في رمضان» أو 
صام وأعمل لا يصدق عليه أنه نوى صوم رمضان > وقيل : القضاء فقط . 


وفى «الديوان» : إن مضى عليهم يوم أو بعضه ول يأ كلوا فيه وجاءم البيان 
أن ذلك البوم من رمضان فإنهم عضون على صيامهم لأن رمضان لا محتاج إلى 
النوى > وقيل : لا يحزيهم إن لم يعقدوا نواهم على الصوم من الليل > ومن لم يأ كل 
شيئاً في رمضان بنهار ولم يعقد الصوم حق مضى عليه رمضان متعمداً لذلك > 
أو من ل يحد ما يأكل أجزاه صومه » وقمل : يميد > والمقم إن صام رمضان 
لكفارة أو مغلظة أو نذر أو قضاء رمضان آخر ل يحزه إلا لرمضان الذي هو 
فيه » وقبل : لا يحزيه لرمضان أيضاء ( والأصح أنه فريضة واحدة ) ولو كان 
يفسد بعض ويصح ولو كان الكل لبلا أو نحو الكل فاصلا لآنه أمر لا بد منه » 
ونظير ذلك أن الزكاة والكفارة ونحوهما يفصل بعضها عن بعض ويحزي © مع 


(1) متفق عليه . 


- ۳۵١ - 


وقيل : كل يوم » فيجب تجديد النية كل ليلة على هذا . 


أن كلا منهها فرض واحد > زكاة النقد فرض واحد » وزكاة الحب فرض واحد» 
وزكاة الغنم فرض واحد > وزكاة البقر فرض واحد »2 وزكاة الإبل فرض واحد» 
وفضل بعض_ كل نوع عن بعض جائز > ( وقيل : كل بوم ) فريضة» ( فيجب 
تجديد النية كل ليلة على هذا) . 


باب 


أبيح الإفطار لمريض عجز عن أكل مبلغ ليلا غير مطيق به 
صوماً » وقيل : إن کان لا يشتبي طعاماً وعجز عن الصوم 


باب 


في مبيحات الإفطار 


( ابيح الافطار لمريض عجز عن أكل مبلغ ليلا غير مطيق به ) بذلك 
العجز ( صوما ) > ولو كان لا يموت بالصوم ولا تفوت جارحة منه ولا خاصبة 
ولا بعض › ( وقيل : إن كان لا يشتهي طعاما ) ولو أطاق الصوم > وقبل : إن 
م يقدر على الصوم حتى أنه إن صام مات أو ماتت جارحة أو عضيو :فته او 
خاصية ”ا قال » ( وعجز عن الصوم ) والتحقبقى إباحته لمريض تلحقه المشقة 
من أجل الصوم » وقبل : إذا صح إطلاق المريض عليه ولو قدر على الصوم » 
وسيب الخلاف أن بعضاً راعى مطلق لفظ المريض فأباح الإفطار به » ولو أطاق 
الصوم بلا مشقة ولا ضر » كا أبسح الإفطار للمسافر ولو كان لا تلحقه 
وكا يقصر » ولو لبث في قرية » والباقين راعوا ذلك مع مراعاة أن الإفطار دفع 
ا او ج 


) ٣٣  لسشلا‎ - ٣ 0۳م — ( ج‎ 


٠ ٠. ٠. ٠ ® مباح 3 ټ‎ ٤ ولمسافر‎ 


وذكر في « الديوان » : أن للمريض أن يأكل ويشرب ما شاء في أي وقت 
شاء » وله أن يأ كل وشرب إن وجد الراحة وخاف رجوع المرض إن صام » 
وإن وجدها ول يخفه فأكل أو شرب انيدم ما صام ولزمته مغلظة > وإن أجنب 
المريض المباح له الإفطار وكان مفطراً وضمّع الغسل أو التيمم اندم صومه > 
وقيل: لاء ون جامع امرأته إنهدم ولزمته مغلظة » وإن أراد المريض الشراب 
فقط أو الطعام فقط واضطر فلا يتقدم إلا لما أراد إلا إن خاف الضر > وقيل : 
بأ كل ويشرب وإن احتاج لأحدها فقط »> ويعطي لمريض الطعام إذا اضطر 
ولو غير أمين إن صدقه » وقيل : لا يعطي له إن م يکن أمينا » وقيل : يقرب 
إليه الطعام والشراب ولا يناوله وإن لم بر عليه أثر المرض فلا يعطيه إلا إن 
كان أممنا > والملدوغ وامجروح كالمريض وإن اضطر للدواء فقط أعطي هاا 
وحده > ولا يعطى طعام ولا شراب لمشرك في نهار رمضان إلا إن کانا ملكين 
له » وقيل: يعطيان» وقيل : مكروه أن يعطى له ذلك » وني الإعطاء لمراهق 


قولان إذا اشتبه بلوغه . 


وفي « الديوان » : لا يعطى له في الوقت الذي ينهى فبه عن الكل » ويحوز 
بيع الطعام للكتابي » ويعطى للمجنون > ولمن قالت : أنا حائض أو نفساء لا 
لمن قال : حل لي الإفطار ‏ ( ولمسافر ) ولو قريبا ول جاوز الحوزة » وقبل : 
لا بد من خروجبا ( في مباح ) > أراد به غير الممنوع فعم الواجب © وإن أراد 
به الجائز غير الواجب دخل الواجب بالأولى > وقال أبو عبيدة الساماني > وسويد 
ابن علقمة» وأبو خلد : إن من دخل عليه رمضان وصام بعضه لا يجوز له الإفطار 
إن سافر > والصحبح جوازه » ولكن المستحبالصوم کا نص عليه الشيخ يحيى» 
وإن أفطر مسافر في غير مباح انهدم صومه ولزمته المغلظة »وقيل:يومه ولزمته» 


— “0 — 


إذا جاوز فرسخين » وقيل : من سافر نائياً » وهل هو الخروج 
من الحوزة أو مجاوزة ثلاثة أيام فأكثر ؟ قولان » وهو رخصة › 


وقبل : لزمه الذنب فقط » ( إذا جاوز فرسخين ) من بيته أو بلده أو عمران 
بلده أو مما اتخذه وطنا > وهو الصحمح » أقوال . 


( وقيل : من سافر ) سفراً ( نائيأ ) أي بعيدا » وفي الكلام حذف »> أي 
فله الإفطار إذا جاوزهما وأما السفر القريب فلا يفطر على هذا القول ولو جاوز 
الفرسخين »> وقيل : إذا كان نائياً أفطر إذا برز عن منزله أو تقدار لام الجر قبل 
« من » > ( وهل هو الخروج من الحوزة ) وهي عمران متصل > ( أو مجاوزة 
ثلاثة أيام فأكثر؟ )»2 وسمي ثلاثة أيام حوزة ليس المراد جرد مضيّها عليه خارج 
الأمبال ولو كان لابثا“بل المراد مسير ثلاثة أيام يسيرها ولا بد مبطئا أو مسرعا 
في سيره» وحسب من موضع استوطنه » وقبل : من سور بلده ( قولان ) إختار 
الشيخ الثالث © وهو أنه يفطر إذا جاوز ثلاثة أيام > والصحيح عندي الأول 
لأنه ر « قصر لما جاوز الفرسخين من المدينة» “ والإفطار والتقصير اخوان» 
( و ) الإفطار » وفي الحديث عدم اشتراط الحوزة لآن حوزة المدينة أكثر من 
الفرسخين ( هو رخصة »> والصوم فيه ) أي في السفر ( أفضل ) إن كان لا 
تلحقه مشقة » وهو قول مالك وأبىحشسفة ومجاهد وأنس وابن جبير » ولا دلبل 
لذلك في قوله عز وعلا : 8 وأن تصوموا خير ل » ''' لاحقال أن يكون إا 
هو في إفطار غير المسافر وصومه» لآنه قد كان جائزاً أن يفطر ويطعم أو يصوم 


5 رواه أحمد وأو دارد‎ )١( 


(؟) البقرة : ٠۸٤4‏ . 
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وليس كالصلاة للفرق الظاهر > ولا يفطر المسافر ثائياً حى يجاوز 
الفرسخين .مع انتباء إلى حد أبيح فيه وهو ما تقدم ) 


فنسخ » ووجب الصوم > وروي عن ابن عباس وابن عمر والشعي والأوزاعي أن 
الافطار أفضل > وني رواية عن ابن عمر وابن جبير كراهة الصوم > وني رواية 
عن عبد ال رحمن بن عوف رضي الله عنه أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر > 
وقيل : الإفطار والصوم فيه سواء > وتسبه بعضهم لأصحابنا واجمهور “ ومعنى 
قوله [ ي | : « ليس من البر الصيام في السفر » “١‏ أنه ليس من البر الصوم إذا 
كان تلحقه المضرة أو الشدة » أي ليس إحسانا مطلقا بل إحسان إذا كان لا 
يشند عليه » وعن عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة : أفضلهما أسسرهما على 
الإنسان » قال ابن حجر : والمعتمد أن من وجد قوة فصام أن ذلك حسن » 
ومن وجد ضعفا فأفطر أن ذلك حسن» وزعم قوم من الظاهرية أن صوم المسافر 
والمريض لا حزما . 


( و ) إنما كان الصوم أفضل في القول الأول »> إذ ( ليس كالصلاة للفرق 
الظاهر ) وهو أنه تحب الر كمتان لآن صلاة السفر ر كمتان أصالة” » وزيد في 
الحضر ر كمتان » ولو صل المسافر أربعا م تحزه على الصحمح » ولآن العا يفن 
والنفساء تقضبان الصوم دون الصلاة فافمم . 


( ولا يفطر المسافر نائيا حتى يجاوز الفرسخين مع انتهاء إلى حد أبيح 
فيه ) الإفطار » ( وهو ماتقدم ) من الخروج من الحوزة » ومر قول أنه يفطر 
إدا جاوز الفرسخين ولو لم يخرج من الحوزة > وقول أنه لا يفطر حتى يشي ثلاثة 


. متفق عليه‎ )١( 


جه — 


وقيل : يباح له إذا برز من منزله للناني وجاوزهما > وقد أكل 
أبان رحمه الله وقصر قبل أن يجاوزهما : وإن أفطر مسافر وقد 
أصبح في بلده وھ رو أعاد ما مضى وعلءه الل کر > وقبل : 


بومه ٠ © e ٠‏ © ®` ® © ىو 


أنام » وفي « القواعد » : ذهب أصحابنا من أهل الجبل إلى أنه لا يفطر حق 
يحاوز الحوزة الحدودة عندم > أو يسير ثلاثة أيام » وهو السفر النائي عندم إلا 
أن يكون منزله في طرف الحوزة فإنه يفطر إذا جاوز الفرسخين . 


( وقيل : يباح له إذا بورز من منزله للنائي وجاوزهما » وقد أكل أبان 
رجه الله وقصر قبل أن يجاوزهما ) > وسفره ناء أكل بعد ما برز من منزله 
ولكنه قد بدّت نىة الإفطار من اللمل فما نفبم عنه » وظاهر إطلاقهم عنه أنه 
أفطر بلا تببيت نبة أخذاً بعموم رخصة الا كل للسافر في الآية والأحاديث » 
وقال بعض العاماء : إن لامسافر سفراً غير ناء أن يفطر قبل مجاوزة الفرسخين > 
وقبل: إن فعل لزمته المغلظة والإنهدام » قيل: من جاوز الفرسخين دون الحوزة 
وأفطر نر » ولا يبرأ منه إن أراد سفراً نائ فلا نهر » وإن خرج الحوزة 
دون الآميال فأ كل لزمته مغلظة وانهدم ما صام > وفيه غير ذلك . 

قال في « الديوان » : وذكر الشخ »> وعن بعض أنه له الإفطار والتقصير ؛ 
( وان أفطر مسافر وقد أصبح في بلده بوم خروجه أعاد ما مضی وعليه 
الأكثر » وقيل : بومه ) > وعن عمرو بن "شرحبيل : يفطر المسافر قي بومه من 
غير تبيبت نبة الإفطار > وقيل : إذا برز من السوت > وقال الزهري ومكحول 
والأوزاعي وفقهاء الأمصار: لا يفطر يومه ذلك > وعن الحسن البصري : يفطر 
إن شاء في بيته يوم يريد السفر . 


— oY — 


وييسّت نية الإفطار من الليل إذا صار في حد السفر قبل الفجر 
كالمريض » وإن أفطرا بعد ما أصبحا صائمين بلا مخوف على 
أنفسبها فسد صومها » وقيل : لا يبدل مسافر ما مضى ولو أفطر 
وقت خروجه من يومه ولزمه بدله واستحسن كون المريض كذلك › 


والاول أصمح 


(و) المعمول به ما أشار إلبه بقوله :( يبيّت نية الافطار من الليل إذاصار 
في حد السفر) وهو فرسخان ( قبل الفجر؛ كالمريض ) ينوي الإفطار في الليل 
مطلقا ويفطر نارآ وقبل: له أن يفطر ولو لم ينو من الليل» ولا خلاف أنه يفطر 
إذا هاج عله هالمرض فاضطره للإفطار أو لا كل الدواء أو شربه کا يذ كرهالمصنف 
عن قريب > ( وإن أفطرا ) ول ينو الإفطار من الليل أونوى أنه سيفطر 
( يعدما أصبحا صانمين بلا خوف ) بوزن مقول ومصون» أو بضم الم وفتح الخاء 
و كسر الواو مشددة ( على أنفسهها فسد صومها ) > ولا كفتارة عليها لشبهة 
السفر والمرض . 


( وقيل : لا يبدل مسافر ) بعد ما أصبح صائما وم يكن له مخوف 
( ما مضى > ولو أفطر وقت خروجه ) من منزله ( من بومه ) ولو سفراً قريبا 
ولو م جاوز الفرسخين ( ولزمه بدله) أي يومه فقط ( واستحسن كون المريض 
كذلك ) في الخلاف > وتقدام الترخيص > ( والأول ) الذي هو تبيبت النية 
للإفطار وفساد صوم المفطر بلا تبييت ( أصح ) » ويعترض بعموم قوله تعالى : 
« ومن كان منكم مريضا أو على سفر چ "١‏ ؛ وبأنه مَل و خرج عام الفتح 


. ١۸٤ : المقرة‎ )١( 


— ۳۵0۸ = 


وكره لمسافر قدم بلده أن يأ كل بقية يومه بنزله » ولا بأس إن 
أكل خارج 


وبلغ الكديد فأفطر وأمر الناس بالإفطار » 2١‏ فأفطروا غير مبيّتين الإفطار 
من الليل > وقد قال الله جل وعلا : 9 وما 7 الرسول فخذوه # ۳ > 
ويجاب بأن هذا خصوص بإرادة التقوية على العدو لقوله عبر « تقووا على 
العدو » '"' > ويحمل الحديث الذي ل يذ كر فيه هذا على الذي ذكر فيه ٤‏ پل 
قبل : خرج من المدينة فأفطر وأمر بالإفطار فأفطر قلمل » ولا بلغ الكديد أمر 
بالإفطار فأفطر الباقون وم الغالب > قبل : دعا بقدح من ماء فرفعه إلى- يديه 
ليراه الناس فأفطروا» قيل: إنه لتر ما أفطر إلا وقد بيّت النىة وذلك الجواب 
يناسب ف لا تبطلوا أعمالكم 4'؟؛؛وأجاز بعضمم الإفطار بنيّةمناللبل ولو كان 
إنما نوى في بلده أو في الأميال . 


وفي « التاج » أنه قبل : يحوز للمسافر الإفطار في يوم أصبح فبه صائما > 
وأنه يحوز الأخذ به » وأنه اختير أن مكون للمريض أيضاً » ( وكره لمسافر ) 
أصبح على نية الإفطار ( قدم بلده أن يأكل بقية يومه بمنزله ) » أو يفمل ما لا 
يحوز للصائم كالشرب والجاع »> وظاهره أنه يكره كراهة فقط »© وإن ل يأ كل 
خارج الآميال في يومه » والمشهور الكفر والكفارة والاتهدام إن م يأ كل خارج 
الأممال . 


( ولا بأس ) أي لا كراهة في أكله بقبة يومه ( إن أكل ) في يومه ( خارج 
(١)الحشر‏ 

E‏ و 

e رواه‎ )۴( 

)٤(‏ مد 


— ٣۵۹ — 


أمباله » وجوز وإن داخلها قبل دخول المنزل وإن أكل فيه ولم 
يأ کل خارجه في يومه فسد صومه ولزمته مغلظة 


أمياله ) » أو شرب » وغير الأ كل والشرب مثلها كالماع » قيل : يأكل سراً 
لئلا يبسح البراءة من نفسه » وهذا مباح له الإفطار ولو م يقصر خارج الأميال » 
وقبل : إن قصر» وقيل : يكفي التقصير عن الأكل » و كذا يشترط التقصير في 
قول لمن رجع من سفرته تركا لما كا يأتي . 


( وجوز ) أن يأكل بقبة يومه في منزله » ( وإن ) أكل ( داخلها قبل 
دخول المغزل وإن أكل فيه ) أي في منزله ( ولم يأكل خارجه ) خارج المنزل لا 
قبل دخول الأميال ولا بعدها ( في بومه فسد صومه ) » وقيل : يعيد يومه 
فقط ( ولزمته مغلظة )> وخارج ظرف مكان» ومنع الخالفون أن يأ كل المسافر 
بقىة يومه في منزله » وهو رواية عن جابر بن زيد »> وأبي صالح الدهّان تشبيبا 
بمن أصبح مفطراً » وفعل ما لا يصح" معه الصوم » ثم صح أن يومه أول رمضان 
لآخر سُعبان » أو أنه آخر رمضان لا أول سوال » وفى رواية عن ابن مسعود : 
أنه إن أكل أول النہار فليأكل آخره » وإن أكل فيه ولم يأكل خارجه في يومه 
فسد صومه ولزمته مغلظة ليس كلاما على إطلاقه > بل إنما هو على القول الدي 
ذكره بقوله : وجوز > وإن دخلما قبل دخول المنزل > وأما على كلام المصنف 
والشيخ فلا فساد ولا مغلظة بل كراهة وعدم استحباب فقط > وهذا أولى من 
أن نجمل الكراهة وعدم الاستحباب في كلام التحرم » ونجمل فساد الصوم 
ولزوم المغلظة كلام لما مجزوما به » ولا إشكال برد على القول الأول لآنه قد 


أصبح على نبة الفطر المباح له فو مفطر ولو م يفعل ما يفطر الصائم فكيف 
يغلظ عليه ؟ 


ت 


وجاز له إن دخله وقد أ كل خارجه وَطْه زوجته نباراً إن 
وجدها طبرت من 5 حيض في يبومهء ومن خرج من منزله 
فأكل قبل أن يجاوز الفرسخين على الإجازة » ثم بدا له فرجع 


(وجاز له إن دخله وقد أكل خارجه) أو شرب أو جامع ( وآطاء' زوجته 
نهار إن ) كانت غير بالغة أو مجنونة لا يصح لها صوم أو كتابية مفطرة » 
أو مفطرة لمرض »> لكن الأولى عندي أنه لا يجامع الكتابية المفطرة لآنها حرم 
عليها الإفطار فلا يعينها على حرام » فلا جوز له جماعبا > لا على قول من قال : 
امرك مخاطب بفروع الشريعة > وأكره جماع المجنونة لعلها قد راجعها من عقلها 
حال جماعها ما تعقل به وجوب الصوم » و كذا يحوز له جماع زوجته المفطرة 
بجيئها من سفر معه أو من سفر آخر والتقيا في منزله > أو ( وجدها طهرت من 
5 حيض في بومه ) مع كراهة » وكذا أكلها وشربها » وقدمت من سفر معه أو 
من سفر آخر لها أو وجدها مفطرة لرضاع أو حمل أو غير ذلك مما يحوز لما فبه 
الإفطار » أو كانت غير بالغة» وإن كان ذلك في أول يرم فلا كراهة » وإن نوت 
الإمساك فلا يحل له نقضه عنما إلا إن حجر عليها إذا طبر تلا تصوم بقبة الموم» 
وقد يقال : يحوز له نقضه ,الماع ولو / يمنمها لأنه نفل صامته بلا رأي منه > 
وبرده أنه نفل يحافظ به على الفرض أمر با لحافظة به حت أنها لو أفطرت لفسد 
ما مضي » نعم هو نفل كالنفل الحسّن عند من أجاز لها الإفطار . 

( ومن خرج من منزله فأكّل قبل أن يجاوز الفرسخين ) بناء ( على 
الاجازة ) إجازة الإفطار قبل مجاوزتها لمسافر نائيا » وقبل : بالإجازة کا لمسافر 
مطلقا » ( ثم بدا ) ظبّر ( له ) الرجوع ( فرجع قبله ) أي قبل أن يجاو زهما » 


۳۹۱ 


ثم أكل بمنزله بعد دخوله فسد أيضاً ولزمته لأكله أولاً قبل 
أن يصير مسافراً » وكذا إن خرج من الأميال ثم رجع قبل أن 
يقصر » وهل ي صوم مسافر ولو عقبه إفطار مطلقاً أو إن لم يكن 
بين فطرين ؟ قولان » والأصح المفتى به : أن" كل صوم في سفر وإن 
تتاإبع عقبه إفطار فيه فاسد , 


والضمير الراجع إلى متضمن حرف المصدر > والفعل ين كر ولو كان المصدر 
ونا ا :ووز يعو ا را كدير بكسر الجم » ( ثم أكل بمنزله 
بعد دخوله فسد ) صومه ( أيضأ ) » وقمل : يومه ( ولزمته ) المغلظة بأ كله 
في منزله ( لأكله أولاً قبل أن يصير مسافرا ) » يعني أن هذا اه 
الا كل بمنزله بعد الرجوع والدخول ولوقوعه قبل أن يبلغ حد السفر > وم يعن 
أن هذا الا كل منوع يازمه منه شيء لجوازه على ذلك القول > وإنما لزمه فساد 
الصوم والمفلظة لآ كله بعد رجوعه > وإن أ كل في هذه الصورة قبل الدخول بعد 
الرجوع لزمه ما ذكر أيضا » وقمل : بومه » والحاصل أن هذا الأول لا يكفيه 
في إباحة الثاني . 


( وكذا إن خرج من الأميال ثم رجع قبل أن يقصر ) وأكل بعد دخول 
المنزل وقد يل خارج الأمبالٍ قي يومه » وقبل : يعيد يومه » ول يجعلوا له 
خروج الأميال شببة تسقط يخلاف ما إذا خرجها وقصر ©» فإن التقصير سببة 
تحط عنه كفارة الا كل في المنزل > ( ( وهل يتم صوم مسافر ولو عقبه إفطار ) 
في سفر ( مطلقأ ) فکل ما صام عداه ولو بين فطرين ؛ (أو) يتم ( a‏ 
فطرين ؟ قولان » والأصح المفتى به أن كل صوم في سفر وإن تتا بع ) وإن م 
يكن بين فطرين ( عقبه إفطار فيه فاسد ) » والأقوال الثلاثة موجودة في 


۳۲ 


والخلف 2 أكل بضرورة جوع أو عطش أو إكراه وهو 
مسافر » هل ينهدم ما صام فيه أو لا ؟ ك حاضر أكل بذلك » 
ورز الأكل لكرة اض إن شاف فلا آي عة لمات 
مال » ورخص فيه إن أذى سلبه لتلف نفسه » ولمضطر بعطش 
ا اف هر ا ف شري الوخد لذ سيق ما فول 


المذهب وغيره » وذ كر الشيخ حبى أن غير هذا القول الثالث ليس عليه العمل 
ولا يفسد ما صام في سفر إن عقبه إفطار لانقضاء رمضان > وصوم البوم الذي 
خرج به من وطنه لا يفسده إفطاره من غده» ( والخلف في آ كل بضرورة جوع 
أو عطش أو إكراء ) أو نحو ذلك ( وهو مسافر هل ينيدم ما صام فيه ) أي 
في سفر ( أو لا ) ينهدم بل يقضي يومه ؟ ( ك ) ما لا ينهدم صوم ( حاضو أكل 
بذلك ) بل يقفي يومه أو ينهدم عن مكره لجواز أن لا يفطر فيقتل مثلا » 
لا لضطر إلى أ كل أو شرب لوجوب الأكل. أو الشرب عليه . 

( وجوز الأكل لمكره ) والمسافر من باب أولى ( حاضر. إن خاف قتلاً 
أو مشئلة” ) قطم عضو أو بعضه من لهه أو إعماؤه أو حلق لته أو إيجاعه 
ضربا » و (لا ) يأكل إن خاف ( سلب مال »> ورخص فيه إن أدى سليه لتلف 
نفسه ) أو لتلف عقله > فإنه أشد من المثلة ؛ والشرب كالأكل > ومحوز ذلك على 
التفصمل الذي ذ كره لمسافر > وقمل : جوز له ذلك لا لحاضر » وقمل : لا جوز 
نما بل يموتان ولا يفطران > والصحيح جوازه لمسافر لا منعه > وإن أكرهالصائم 
على الماع أو نحوه من المفسدات فالخلف » ولا يفطر إن قبل له : أفطر وإلا 
قتلنا فلانا أو أكلنا ماله > أو هذا الرجل أو ماله » وإن أفطر اندم . 


( ولمضطر بعطش إن خاف ضرأ من شرب الماء وحده بلا سبق مأكول 


مت 


أن خلطه بك عسل أو دقىق » أو يقدم كتمرة » وبقضي ما أ كل › 
وإن رئي آكل ناراً سثل » فإن أقر بنسيان أو اضطرار يجو ع 
أو مرض ترك » ونتكل إن أقر بعمد» وكذا من قر" بأ كل كدم 
عمدا » وهل يقدم مضطر لتنجية لحم خنزير ثم دما ثم ميتة أو عكسه 


أن يخلطه بكعسل أو دقيق أو يقدم كتمرة » ويقضي ما أكل ) » و إت احتاج 
للماء واضطر إلبه وحده ول خف ضرراً م يجحز له إلا الماء > وإن اضطر للطعام 
وحده م يشرب إلا إن ل يمكنه إلا بالشرب معه أو قبله أو بعده » ولا يأ كل أو 
يشرب إلا ما ينجي به نفسهكقال الشيخ يحبى : ومنهم من يقول: لا يعرف حدا 
أضطر بالعطش دون الشبع» قال : وإن اضطر إلى الشرب فشرب ثم أ كل لعامه 
بوجوب القضاء عليه أو إلى الطعام فأ كل ثم شرب > أو أكل أو شرب ضرورة 
ثم زاد ما أمن على نفسه > أو أ كل المريض أو شرب بعد ما صح ول يخف ضرا » 
فالا :هدام والمفلظة أه . 


ومن اضطر ولم يفطر وهلك أو حلت آفة يحسده لذلك كفر » ولايدفن 
عند بعض إن مات بذلك »> ( وإن رئي آكل نهارأ سئل > فإن أقر بنسيان 
أو اضطرار بجوع أو مرض ترك ونكل ) أي ضرب ما دون خمسين جادة 
( إن أقرً يعمد ) لا لضرورة وبرىء منه > والنكال لا يكون إلا على كبيرة » 
وقيل : النكال لا حد له بل هو على قدر النظر فى الفاعل من ضرب على ما ظہر 
لهم » أو حبس أو تغليظ في الكلام في ممم الناس أو غير ذلك > ( وكذا من 
أقر بأكل كدم عمدا ) لا لضرورة > (وهل يقدم مضطر لتنجية لحم خنزير) 
بناء على أنه تعمل الذكاة إذا اضطر إلبه فإنه يذكي ويأكل > ( ثم دما ) لآأنه 
غير مبتة » ( ثم ميتة ) لأنه لا تؤثر فبها الذكاة » ( أو ) يفعل ( عكسه ) أي 


۳4 — 


أو مخيّر؟ خلاف . 


عكس ما ذكر بناء على أنه لا تعمل فه الذكاة » ولو اضطر إلبه يأكله بلا 
ذكاة » ووجبه أن المتة طاهرة الأصل وحلال الأصل »> ويعدها الدم لأته محل 
بذكاة أصله في الحي » وتعمل الذكاة في أصله لا فمه » وأخر الخنزير لآنه لا 
تعمل فبه الذكاة على هذا القول > ( أو خير ) وهو أن يقدم المتة ثم الدم ثم 
الختزير > وقيل : يقدم الدم ثم الممتة ثم الخنزير » ومعنى التقدم إلى واحد القصد 
إلبه وحده ويترك غيره » وهل يقدم مال الناس على ذلك »> ويعتقد الضمان 
ویشہد إن وجد من يشبد أو يؤخره أو يموت ولا يأكل ؟ ( خلاف ) في 
الصائم وغيره . 


ه556 


تنبيبات 


الاول : قال في « الديوان » : من اضطر إلى الأ كل والشرب حا أكل 
وشرب > ومن اضطر إلى الطعام ووجد أجناسا أكل من جنس » ولا خلط 
ان عزاو وان فال فا وما ميهي كل ای لع را بين إن 
أ کل من جنس ثم من آخر » وهكذا إن أكل ما ينحمه لا أكثر »> وإن اضطر 
إلى الطعام وم يحده ووجد الشراب وطمع في النجاة به فله أن يشرب > وكذا 
العكس > ومن اضطر بالعطش ووجد ألواناً من الشراب قصد الماء > وإن قصد 
غيره مع وجوده انهدم صومه ولزمته مغلظة » وإن ل يحده قصد ما ل يمخالطه 
الطعام » ويقصد إلى ما هو أرق . 


وفي « التاج » : إن هاثما يقول : يفطر المريض إذا ل يحم و جد شبوة 
الطمام » وأن" من أ كل أو شرب لعذر واعتمد على أكل بومه بعد زوال العذر 
انيدم ما صام > وفي لزوم الكفارة قولان + ومن خاف زيادة وجع بعمنه أو شدة 


2 


الى لم جز له الإفطار » قلت : وقمل : يحوز له. » ومن أحكل خوفا من زيادة 
علة وتعمّد الأ كل ثانا أبدل ما مضى ولا تازمه الكفارة . 


الثاني : في « الديوان » : إن من صام في سفره فأفطر يعذر. أو يغير عذر 
انہدم ما صام في سفره» وقيل : لا ينهدم إن أكل بعذر أو اضطرار أو إكراء» 
ولا ينهدم إن أكل بنسيان » وأنه إن صام في سفره عشره أيام ثم رجحم 
فصام في منزله عشرة ثم أكل متعمداً » أو نزلت عليه الجنابة فضيع الغسل » 
اندم ما صام في الحضر والسفر > وأما إن أكل بمرض أو عذر فإنه يتبدم ما 
صام في السفر فقط > وقبل : يصح أيضاً » وان صام في سفره عشرة » ثم رجم 
إلى بلده فصام فيه عشرة > ثم سافر فصام خمسة أيام » ثم أكل في سفره انيدم 
صوم السفر الأول والآخر فقط > وقبل : صوم السفر الآخر فقط > وإن صام 
في منزله خمسة وسافر فصام خمسة» ورجع فصام خمسة» وسافر فأكل فصام فأ كل 
وهكذا » انيدم صبام السفر » وقبل : صح ما بين الإقامتين . 


ومن صام فيمنزل عشرة» ثم وطّنه وصام فيه خمسة > ورجع إلى منزله الأول 
فصام فيه يوماً أو يومين أو أكثر ثم رجع إلى وطنه الآخر فأكل فيه متعمداً 
انجدم صومه كله » وإن أكل بعذر م ينهدم ما صام في الوطنين > وقولان فيا صام 
أولاً في السفر » وإن أكل بمرض أو عذر غيره قبل دخول وطنه فله أكل بقبة 
يومه » وإن ضمّع النسل أو أكل بالنسيان فدخل وطنه فأكل فيه انهدم “ورخص 
بعض > وإن صام في منزل ثم وطنه بعد ما أكل في يومه فلا ينيدم » لکن 
لا يفعل > وإن أكل بعد ما وطن انهدم وازمته مغلظة » ومن كان في منزله فنزعه 
فلا یا کل حتى يخرج من أمہ۔ اله » وإن أكل انهدم ولزمته » ومنهم من يرخص › 
وإن خرج من الأميال فرجع قبل أن يقصر في ذلك اليوم فدخل الوطن الذي 


- ۳۹۷ - 


نزعه فأكل اتهدم » و كذا إن خرج من الأميال قبل نزعه فنزعه خلفها وام يقصر 
في بومه حق دخل وطنه المتزوع فأكل فبه »> وإن قصر خارجبا ونزعه خارجها 
أو نزعه فقصر ثم دخله بعد نزعه فأكل فلا بأس لآأنه مسافر > وإن قصر بين 
وطنيه الثابتين وأكل في أميال الثاني فلا ينبدم » وإن م يقصر انهدم وازمته > 
وإن نزع الذي خرج إلبه وهو في أمماله أو في أمبال الذي خرج منه فلا يأ كل» 
وقبل : إن نزعه قبل دخول أمباله فله الا كل > وإن نزع وطنه فخرج لوطنه 
الآخر ودخلأمماله فصلى الإقامة فسا ثم رجم للمنزوع وأ کل فيه إنهدم» وقيل: 
لا » وأما إن دخل وطنه الأخير في هذه الصورة فلا يندم » وقيل : إن نزع 
وطنه وخرج أمياله جاز له الا كل فيه ولو م يفطر خارجها . 


الثالث : وإذا اندم صوم المسافر لأ كله فاليوم الذي خرج فيه لا ينهدم إن 
غابت الشمس وهو في الأميال » وإن غابت وهو خارج الأميال انيدم » وقيل : 
ينظر إلى طلوعما > ومن كان خارجا من الأمبال بمواشيه يختلف إلى منزله يصلي 
التقصير والإقامة تارة غابت عليه الشمس خارج الأمبال» وتارة غابت في منزله» 
وأكل بعد ذلك خارجا على الأميال انهدم ما صام » وكل يوم غابت عليه الشمس 
فيه خارجاً من الأمبال » ويصح ما غابت شمسه في منزله . 


الرابع : إن اشترك رجلان عبداً وبين بلديها أكثر من أربعة فراسخ > وكان 
يختلف بينها تارة غابت عليه في أمبال أحدهما وتارة فبا بينها وأ كل > انيدم ما 

الخامس : إذا أقام المسافر في بلدة جاز له الا كل ما لم يتخذها وطناً . 

السادس : ومن سافر بعد الفجر وأفطر في يومه إنهدم ما مضى ولا كفارة > 


- ۳۸ - 


وإن' جعل مسافر نواه على فطر ليلا ثم رده فيه لصوم انبدمء 
وقبل : لا » وينبدم إن رده بعد ما أصبح » وإن نزعه ارا 
رده فيه قبل أن يأ كل اندم » وقيل : لا »> حتى يأكل » وإن 


تزعد مقع 


قىل : لشبهة السفر > ولا محزي في الإفطار نبة الإفطار لبلا في حضر > وإنما 
ينفعه عند حد السفر لبلا “ وإن خرج آخر النهار على نبة الفطر وأتم يومه أيدل 
البوم > وفي الكفارة قولان » وتقدم كلام في ذلك . 


( وإن جعل مسافر نواه على فطر ليلا ثم رده ) أي النوى ( فيه ) أي في 
,اللبل ( لصوم انهدم ) ماصام في السفر » ( وقيل : لا ) > وهو الصحيح › 
٤‏ وجعله الشيخ يحبى رخصة > ( وينهدم إن رده بعد ما أصبح ) . 


وقي « التاج » : وإن نوى المسافر الفطر من الليل ولم يفطر إلى الليل ودخل 
بلده أبدل يومه » ونی فساد ما صامه في سفره قولان »> وإن أجنب مسافر 
فانتبه وم يتصعد لإحراز صومه حت أصبح ولا ماء عنده أبدل ما مضى في سفره 
أو صومه كله أو يومه أو لا شيء عليه ؟ أقوال » قلت : قد شدد بعض» وقال : 
0 السفر إنهدم صومه وصوم الحضر > قال : وقبل : من 
فح عل فظن ثم ينذا له أن ثم بضومه قت وم تفر »ومن أصبح على صوم ثم 
نوی الإفطار وم يفطر» ففي بدل يومه قولان » وإن نوی الفطر لبلا ودخل بلده 
وأ كل فبه ول يأ كل قي السفر أبدل ما مضى أو ما أفطر قولان » ( وإن تزعه 
نهازأ ثم رده فيه قبل أن يأكل انهدم ) » وقبل : يومه > ( وقيل : لا ) ينهدم 
صومه ولا يومه ( حتی يأكل» وإن نزعه مقم ) لمرض أو عبث أو عناد ومعصية 


) ۲٣٢  لينلا-+ج(‎ - ۳4 - 


ليلا ثم رده فيه أو كنا ناا Ue ea‏ 
ثم رده صبحاً اندم في قول » ومن أفطر بمرض أو في سفر ثم 
مات فيه لم يازمه قضاء ولا تباعة » وقيل : على المريض أن 
يصوم ولو مات في مرضه 


أو جبل ( ليلد ثم رده فيه » أو كانا ) أي النزع والرد ( نهارأ لم يضره ) ذلك 
( مالم ياكل ) أو يشرب أو يفعل ما يفسد الصوم > وإن أ كل انهدم ولزمته 
مغلظة » وقبل : لزمته هي وبومه » وقيل : هي والشبر كله > وغير الأ كل مما 
بفسد الصوم كلا كل ( وإن نزعه لياذ ثم رده صبحأ إنهدم في قول ) > والأولى 
إن تزعه المقم لمرض > وصححه الشمخ يحبى بدلمل تسممته القول بعدم الإنهدام 
رخصة » وبدليل سوقه قول الإنهدام على أنه من جملة كلامه بدون أن ينسبه 
لأحد أو يحكيه بقيل » قال : وإن نزعه المسافر بالنبار وم برده إلى أن غابت 
الشمس انهدم صومه السفري > وإن نزعه مقم نهار وم برده حتى غابت فلا 
بأس بصومه . 

وني « التاج » : أنه إن قدمت مفطرة فجامعها مقممالزمه القضاء والكفارة 
دونها وعصت إن طاوعته » وأنه إن أصبح مقم” على فطر ول يأ كل تم صومه 
وليتب » وقبل : يبدل ما مضى > وقمل : الشبر والكفارة لا زمان › قلت : 
وقيل : لزمه بدل يومه » ( ومن أفطر بمرض أو في سفر ثم مات فيه ) أو 
بعده وهو غير قادر على الدوم ( لم يلزمه قضاء ولا تباعة ) » ولا صوم على 
وارثه» ولا إيصاء عليه بالقضاء » وإن أوصى بالقضاء م ينفذ إلا إن أشار إلى أنه 
خاف أن لا يكون مرضه مسحا للإفطار لضعف المرض > أو اشار إلى أنه 
أفطر في السفر بعد ما صام وألزم نفسه الصوم . 


( وقيل : على المريم أن يصوم ولو مات في مرضه ) يعني أنه خاطب 


لا 


ولزمه الإيصاء 4 والأول اصح > وإن عفي من مرضه أو قدم 
من سفره ولم بص حتى دخل الثاني صام الحاضر وأطعم عن الماضي 
كل يوم مسكيناً غداء وعشاء » إن ضيّع قدر ما لزمه صومه › 


الصوم ولو في مرض موته »> فإن صام ( و ) إلا ( لزمه الايصاء به > والأول 
أصح › وإن عفي من مرضه أو قدم من سفره ) > وجعل الشبخ أحمد سائر 
لزوم القضاء كالقضاء لسفر أو مرض » ( ولم يصم حتى دخل القاني صام 
الحاضر ) إن أطاقه ول ينمه منه مانم » ( وأطعم' عن الماضي كل بوم ) في أول 
رمضان » ولو كان الإفطار وسطه أو آخره لآأنه عوقب » وقىل له : كنف 
ضعت حت شرعت في الثاني ؟ وإن أخر تدارك الإطعام وسطا أو آخراً 
( مسكينأ غداء وعشاء ) صام الحاضر أو م يصمه لذر ( إن ضيع ) القضاء 
حتى دخل الثاني بأن عفي من مرضه أو قدم من سفره وقدر على الصوم ولم يصم > 
ومن التضيبع أن ينشىء سفراً آخر أو يسافر بعد ما عفي (قدر ما لزمه صومه) 
وإن لزمه رمضانان وام يصمهها حق حضر الثالث أطعم عن كل ثلاثين مسكينا » 
وقبل : ستين > وقدر مفعول مطلق لأطعم أي أطعم إطعام قدر مالزمه 
صومه » أو على تقدير الباء > أي أطعم بقدر ما لزمه صومه » والمعنى أنه يطعم 
قدر ما لزمه صومه كله لا قدر ما ضيع قضاءه فقط » فاو م بطق إلا يوم وقد 
لزمه ثلاثة ولم يصم فدخل رمضان » أو رجع إلبه مرضه أو سوفر به مريضا فم 
يصح إلا وهو في حد السفر »> أو م تصمه فحاضت أو نفست ثم طبرت طبراً 
متصلاً برمضان » أو طبراً واقعا فبه فإنه يطعم عن الثلاثة لاعن يوم واحد . 


وإنما أطعم عن الكل لأنه لما أمكنه صوم يوم ولم يصمه حت عاد إلبه العذر 
كان مضيعا إذ م يدخل في القضاء وقد أمكنه » کا قبل : بأنه من دخل الوقت 


000 


يصومه » وليس بكفارة » وإلا لما شرط كل يوم 1 


علمه متأهل للصلاة فجن أو نفست أو حاضت لزمته الصلاة > وإن لم يحض من 
الوقت مقدار ما يصلى > وقد مر فيه كلام > وقبل : لا يطعم إلا على يوم أمكنه 
وم يصمه » وإن أمكنه أوله فحدث مام يط معه فقولان : هل يطعم عنه أو 
عن الكل > أو لا إطعام عليه لعدم كال الطاقة على اليوم كله ؟ ويحتمل أرف 
يكون قدر مفعول ضيع > أي : ضيعم مقدار ما يصدق عليه أنه لزمه صومه 
وهو يوم » إذ لا يقال لزمه صوم بعض يوم » فحينئذ لزمه إطعام عما ضيع وما 
م يضمع > وهو أحد الأقوال المذكورة » و كذا إن أفطر في الثاني لعذر كمرض 
أو سفر فإنه يطعم عن الأول کا مر » وإن أفطر لمرض أو للسفر رمضان كل 
أطعم عنه كله » وإن أفطر بعضه أطعم عن البعض » والذي يطعم غداء وعشاء 
هو من ل يبلغ > أو الحائض أو النفساء أو مسافراً مفطراً أو يجنونا لم خاطب 
بالصوم» وإن أراد إطعام صاتم أطعمه فطراً وسحوراً » وإن استغنى عنالسحور 
فلا شيء على مطعمه > وله أن يطعم إنسانا واحداً كل يوم أو كل لبلة » وله أن 
يطعم هذا تارة وهذا أخرى . 


( ثم يصومه > ولو أطعم عنه وألزم الاطعام حوطة أن يموت قبل أن 
يصومه ) والمصدر بدل من حوط ة على حذف مضاف أي حذر موته قىل 
الصوم > وضعف ابن هشام أن 'تقتدر لام الجر و « لا» النافية أي لأت لا 
يموت » وعلى تقديرهما فالجار والمحرور بدل من المفعول لأجله > ولك إضافة 
الحوطة للموت» ( وليس بكفارة وإلا لما شرط كل بوم ) فإنه لا يكفي الإطعام 
في يوم عن جملة أيام أو عن يومين خلافا لبعض كا في « الديوان »> وذكر فى غيره 
أنه يحوز أن يطعم عن رمضان من سنين كثيرة في لملة واحدة أو يوم واحد» 


— ۳۷۲ 


ورد بقوله : لىس بكفارة على من قال من قومنا أنه كفارة » ويرد عليه أيضاً 
بأنه لو كان كفارة لبقي في ذمته » ولو خرج رمضان الثاني » وبأنه لا بوص به 
إن أطعم عنه ولم يصمه بعد لعذر حتى احتضر > وفي الكلام إدخال اللام في 
جواب إن الشرطية تضممناً لآن معنى لو > وأنكره بعضهم . 


وي « الديوان » » : إن ضسّع قضاء أشهر أجزاه رقمب واحد >“ وقميل : 
يأخذ رقيباً أو اثنين أو ثلاثة لا أكثر » وقبل : لكل شهر رقيب > وإن م 
يصم القضاء حتى أتى رمضان الثالث أطعم أيضا مرة ثانئة > وهكذا إن ضع 
إلى الرابع أو أكثر » وقيل : إذا أخذ الرقيب مرة واحدة فليس عليه بعد 
ذلك أخذه » وإن أخذ رقيبا ول بخص به شهراً أجزاه > وإن نواه لواحد أجزاه 
له » وإن نواه للكل أجزاه » وإن أخذه لشبر فتبين أنه إنما عليه شهر غيره م 
محزهله > وقيل : يحزيه > ومن ضمّع القضاء حتى أتاه رمضان آخر وأ كل . 
فيه لمرض أو سفر فليس عليه الأخذ > ولايحزي أخذ الرقبب في غير رمضان > 
ولا يازم أخذه لتضييع غير رمضان > و كذا ما لزمه من صوم رمضاث من قبل 
مورثه . 


وإن أخذ رجلانرقبباً واحدا وأطعاه بمرة لما علمها فلا يحزها» وإن تسايقا 
في إطعامه أجزأ الأول > وأجاز بعضهم إطعام الرقيب أكلة واحدة لكل يوم » 
ولا يطعم الرقيب من غير الحبوب خلافاً لبعض» ويحوز أن يكتال له كالكفارة» 
وإن اكتال له أقل من صاع أو أعطاه بلا كيل أجزاه إن كان يقوته > وإرتف 
أطعمه من حرام فلا يحزيه » ويجزي من الأمانة خلافاً لبعض > و كذا مما لغيره 
بالدلالة » وإن أمرت أحداً أن يطعمه من ماله فلا يحزي خلافاً لبعض > وإن 
أطعمته من مال رجل بأمره على أن ترد له جاز » وإن أطعمته من مال إبنك 
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وإن لم يطعم يجبل أو نسيان © 


ولو بالغ أجزاك > وإن أطعمته منجوسا ل مجزك »> وإن أعطي له حبا منجوسا 
يمكن إزالة النحس عنه فخلاف »> وإن اكتال له من مسوس أو معب أجزاه إن 
كان يقوته » ومن أطعم رقبباً على كره ل يجزه . 


وإن أعطى الرقيب قيمة الطعام من الصامت جاز » وإن اكتال له لجلة أيامه 
فلا جزيه خلافاً لمعض »> وإن قال له : خذ هذا الحب و كلل منه حق ينقفي 
الشهر جاز » ولا يحزي في أخذ الرقيب إلا من يأخذ الكفارة » وأجاز بعض 
أخذ الرقيب كتابيا » ولا يحزي أبواه وأولاده الأطفال وزوجته » ولا بناتنه 
البالفات إذا لم يخرجن عنه > ورخص في أبويه إن لم ترجع نفقتما إلبه » وفي 
البالغات ولو م رجن عنه > وإذا لزم الإطعام جاز الكيل كل يوم كالكفارة » 
وجاز إعطاء ما يأ كل لبأ كله » وجاز أن يعطيه على أن يأ كل منه كل يوم غداء 
وعشاء > أو سحوراً وفطورا > أو على أن يكتال منه كل يوم على أنه ملك لمن 
لزمه الإطعام لا خرج عن ملكه إلا ما يأخذ منه كل يوم» وإذا لزمه أيام غير 
متتابعة أطعم عنما أول رمضان متتابعة کا لزمه القضاء متتابعا » ومن أجاز 
عدم التَتَايُع في القضاء أجاز عدمه في الإطعام» وإن ل يطعم أوله وأطعم وسطه 
أو آخره أجزاه » والأحسن أن يطعم أوله متتابعا » ويليه أن يطعم وسطه 
متتابعا » ثم آخره متتابعا » ثم أن يطعم لكل يوم في مقابله من رمضان الثاني » 
فيطعم لليوم الأول من رمضان الأول في البوم الأول من رمضان الثاني > ولليوم 
التاسم في التاسم » و للثاني عشر في الثاني عشر » وهكذا ؛ وذلك مثل لما إذا 
كان في ذمته اليوم الأول من رمشان والتاسم والثاني عشر . 1 


( وان لم يطعم يجبل أو نسيان ) أو يعمد أو بعدم ما 'يطعّم أو من يطعم 


FY - 


حتى انقضى الحاضر لم يازمه إطعام بعد » وعليه صوم الماضي فقط » 
ولا بلزمه إيصاء به إن أطعم عنه إذا احتطضز › ومن دام مر ضه 8 
سفره حتی استبل الثاني صام الحاضر إن قدر »› ولا داز مه إطعام عن 
الماضي ولا إيصاء بصومه عند احتضاره » وقيل : بلزومبما ۰ 5 


حتى انقضى الحاضر لم يلزمه إطعام بعد ) أي بعد انقضائه » ولو كان كفارة 
أن يصومه أطعم عنه » و كذا من لم يطعم عمداً مع عل » وقبل : الإطعام دفن 
عليه » وعن بعض : إذا أطعم مرة ل يازمه إطمام بعد ذلك » وعن بعض : إدا 


( ولا يازمه إيصاء به إن أطعم عنه إذا احتضر) إن / يضيم حت احتضر» 
خلافاً لبعض » وهو الأصح عندي » لا يكفي عنه إطعام إن أطعم > ولا بد من 
أخر # "١‏ »2 ( ومن دام مرضه أو سفره ) أو عوني من مرضه وتعين عليه 
السفر > أو سوفر به فم يشف إلا وهو في حد السفر > أو تعن عليه الإفطار 
لا لمرض كإرضاع طفل لا يقبل إلا منها وقدم من سفر وتعيّن عليه آخر › أو 
منعه مانع ما من الصوم كالحيض والنفاس ( حتى استهل الثاني » صام الحاضو 
إن قدر > ولا يلزمه إطعام عن الماضي ولا إيصاء بصومه عند احتضاره » 
وقيل : بازومها ) » وإن صح المريض 2 أو قدم المسافر وبقيا أقل من الآيام 
التي لزمتها وماتا » أو جاء رمضان آخر وماتا فبه أو في آخره أو حدث مرض» 
فإنما علا الوصبة بقدر ما قدرا على قضائه وم يقضياه » وقبل : بما أ كلا جميعا» 


.ا١مه4‎ : البقرة‎ )١( 


25 0 


و كذا إن صاما الحاضر فإنما يطممان على قدر ذلك » وقسل : على كل 
ما أكلاه. 


من ا نس 

روي عن الحسن البصري وإبراهم النخعي: أنه لا إطعام على من عليه القضاء 
من مريض أو مسافر »2 ولو ضمعا القضاء حق دخل رمضان الآخر » وعن البىي 
ضف صاخ وري عكر عن ان كباس :وان كران و أنه لا 
قضاء على مريض أو مسافر اتصل مرضه وسفره إلى رمضان آخر » قبل : وهو 
مخالف لنص القرآن » وعن طاووس وقتادة أنه يطعم الورثة عن المريض إن 
وم يقضه حتى دخل آخر » وقيل : لا . 


— VY — 


باب 


شرط التتابع ف القضاء كالآداء لمر يض ومسافر 7 ولو وفع 
الإفطار بدونه في شبر 


باب 


في القضاء وحككه دون الأداء 


فمن أفسده عمداً لم يكفر ول تازمه المغلظة لأنه في ذمته متى قضاه فذلك > 
وقبل : يكفر ولزمته لأنه أبطل عمل » والله سبحانه يقول : # لا تبطالوا 
أمالم » '' وبناء على أن حك البدل حك المبدل منه ( شرط التتابع في 
القضاء كالأداء لمريض ومسافر ) وكل من علمه القضاء إلا ما يأنى > ( ولو وقع 
الافطار بدونه ) : أي بدون التتايم ( في شهر ) > وإن كان عليه يرمان أو 
أكثر في كل شہر من شهرين أو أكثر فعليه أن يتابع بين أيام كل شهر» ولا يازمه 
متابعة أيام شهر لأيام شر آخر » والحق عندي أنه إن لزمه قضاء شبر صامه 


. ٣۳ : جمد‎ )١( 


e i ass 


كا عم من أيامه تسعة وعشرين أو ثلاثين » وزعم بعض العاماء أنه إن ابتدأ مع 
أول شر في القضاء ل يانمه إلا صوم أيام هذا الشهر الذي قضى فيه تم 
او نقص . 


وف « الديوان » عن أبي نوح : أنه إن أخر القضاء عن البوم الذي بعد العبد 
أي لغير عذر انهدم صومه » وأن عمروسا قال : لا ينهدم » وقال الشخ بحبى : 
إن القول بالإنهدام غير مأخوذ به . 


وني « الديرات » : من كان عله قضاء رمضانين أو أكثر فلىقض الأول 
فالآول » وإن صام قضائها ول ينو الأول فالأول فإنه يحزيه » وإن أكل في 
الآخر انهدم قضاؤه كله إن م يفرق بين الشهرين أو أكثر بالنوى » وكذا غير 
الأ كل مما يفسد الصوم > وقيل : يفسد الأخير الذي أكل فيه وإن فرق بالنوى 
انيدم الذي أكل فيه وحده اه بزيادة ؛ وفيه : إن من صام ثلاثة أشهر لامغلظة 
وقضاء رمضان ولم يفرق بالنوى » فلا يحزيه لأحدهما » وقيل : يحزي > وإن 
أكل في بعضها اتهدمت كلها » وقبل : إن أكل في الثاني أجزأ الأول للقضاء » 
أو في الثالث أجزأ الإثنان للكفارة » رخفن مه أن لا تائم بن اا شير 
واحد» ويستحب أن يتابع بين أيام أشبر شى أيضاء وإن نوى أول شهر القضاء 
لآخر ما لزمه وآخره لأول ما لزمه أجزاه » وإن أفطر من القضاء ظن أنه تم 
وشرع في قضاء رمضان آخر فتبيّن له أنه ل يتم انهدم الأول» وليمض على الآخر 
حتى يتم > وقيل : لا ينهدم > ولكن إذا تم الآخر فلبين على الأول » وقبل : 
يرجع للأول فيتمه ويستأنف للآخر» وقيل : يبني على ما صام بعد ما يتم الأول» 
وقيل : يت الأول من أيام الآخر » وإن بقي منها شيء فليين عليه للآخر » 


لا 


وإن ل يتبين له عدم تام الأول حتى أتم الآخر فالحم كالحكم فم إذا تبين 
قبل الإمام . 


وإن أفطر من القضاء ظنا لإتمامه وشرع في الكفارة ونحوها وتبين له انيدم 
وتمادى على الكفارة » وقبل : إذا أتمها رجع للقضاء وبنى على ما صام منه » 
وإن صام احتياطا لشهر معلوم فتبين أنه كان عليه أجزاه > وإن تبين له أنه قد 
صامه وإنما عليه رمضان آخر فلا يحزئه للآخر > وإن نوى أن يضوم لشهر معلوم 
إن كان عليه وإلا فلآخر » فإن تين أن علمه الأول أجزاء له > وإن تبين أنه 
قد صام الأول ول يتبينأن علب هالآخر فَلْسَحْتط للآخركوإن صام لقضاء رمضان 
كذا 2 وإن م يكن عليه فلآخر وتبين له أن" عليه أياما منها قدر ماصام 
أجزاه » و كذلك ما بين القضاء والكفارات أو نحوها على هذا النسق > وينبغي 
له الاحتياط للشهر الآخر » وقمل Sa‏ 
كان عليه م يزه إلا إن نوی معنى واحدآً» و ومن صام 
ا ولم ينوه لشيء فتبين له أن" عليه أياما مفترقة من شهورر أو من 

شهر أجزاه » وقبل : يحتاط لما تبين » ومن صام احتباطا للقضاء فتبين له أن 
علمه قضاء عو اق اس لا ل ا 
صامه هو أو غيره ل يجزه لما عليه اه . 


وتعجيل القضاء أحسن من تأخيره » ومن صام القضاء وظن" أنه تم" فأفطر 
ثم عم أنه بقي يوم فلبقض ذلك البوم من الغد » وإلا اندم صومه > ورخص 
بعض في غلط يومين » وإن صام شهرين لرمضانين أو للكفارة المفلظة رخصوا له 
في غلط ثلاثة أيام » وإن غلط أكثر من ذلك فسد صومه الأول » وإن أخذ 
الصوم من أول الشهر فلا يحد ذلك ولا يأكل بقبة اليوم الذي أكل فيه إذا تبين 


— ۳۷۹ -- 


وإن أكل قاض بإكراه أو جوع أو عطش فسد قضاؤه» ولا يعذر 
فنه بما يعذر في رمضان » وقمل : هو مثله » إلا السفر فإنه لا بده 
فيه کا يحده في رمضان » ورخصة الاكل خاصة به › 


له فيه أنه م يتم القضاء ويعيد ذلك البوم > وإن أكل بقيته انهدم ما قضى › 
وإن لزمه قضاء فأختّره للشتاء أجزاه ويئس ما صنع» ( وإن أكل قاض. بإكراه 
أو جوع أو عطش ) أو مرض أو عذر ( فسد قضاؤه › ولا يعذر فيه ) 
أي في القضاء ( بما يعذر في رمضان > وقيل : هو مثله ) فلا يفسد بالأاكل 
بإ كراه أو جوع أو عطش أو مرض أو عذر » ودخل في هذا القول أن تأ كل 
القاضية بقية يوم طبرت فيه ولا ينتقض ما قضت» ( إلا السفر فإنه ) أي الشأن 
أو القاضي ( لا يجده ) أي لا جد القاضي السفر من حمث الأ كل ( فيه ) أي 
في القضاء ( کا يجده في رمضان ) >“ وإلت سافر لزمه النقاء على الصوم © 
وإلا انيدم . 


وني « قاموس الشريعة » : رخص أن لا ينبدم قضاؤه خلافا للحسن > ولك 
إرجاع الماءبن المنصوبتين بيجد إلا الأ كل أو إلى الإفطار » وهاء فمه للسفر » 
( ورخصة الأكل خاصة به ) » ولا يضر القضاء الأكل نسمانا > وأجاز قومنا 
الإفطار في القضاء بلا عذر مع البناء > وإن قلت : يدل لهم قوله لتر حين 
شربت سؤره من لن »6 ثم قالت : إنى صائمة : « إن كان من قضاء رمضان 
فاقضي یوما مكانه» وإن كان من غير قضاء رمضان فإن شت فاقضه وإن شت 
فلا تقضيه » ''' > فأمرها بقضاء يوم صامته للقضاء فأفطرت ول اها ا 
جمبع ما قضته ؟ قلت : يحتمل أنه م يكن ذلك اليوم إلا أول أيام قضائها »: 


(۱) رواه مسلم . 


-— A+ 


لامرأة إن تخلله » وصح البناء فيه معهما عند بعض 5 


أو ل يكن عليها قضاء إلا ذلك البوم > ( ولا يضر في القضاء بوم ) الفطر مثل 
أن يشرع في القضاء قبل رمضان > ويدخل رمضان قبل تام القضاء فلا بد أن 
يفطر العيد ويتم القضاء من غده أو يوم ( النحر » أو رمضان آخر > أو حيض 
أو نفاس لامرأة إن تخلله ) أي وقم بين أجزاء القضاء . 


( وصح البناء فيه معا عند بعض ) > وهذا يغني عنه قوله : ولا يضر الخ» 
وإن أعاده ليدني عليه قوله : عند بعض > فالأولل أن بقول : وقيل : لا ي ؛ 
وظاهره أن المبور أو بعضا يقول: ينهدم بالحيض والنفاس» والحى أنه لا ينهدم 
بها إلا إن أفطرتا بعد ذهاب الحبض والنفاس »> أو أكلتا في يوم ذهابها فإنه لا بد 
من صوم بقبة ذلك اليوم في القضاء وتعيدانه > وقبل : لا يضر الإفطار القضاء » 
نعم إن أخرتا الشروع في القضاء عن أول طبرهما وقد عامتا أنه إن لم تشرعا فيه 
مع أول طبرهما ل يتم إلا وقد جاء حيض » أو أخرقه حتى لا تدرك ما ازمبا إلا 
وقد نفست ٠‏ أو أخر القضاء حقى لا يتمه إلا وقد جاء المد أو رمضان ؛ ففي 
ذلك قولان : هل يفسد ما قضاه أم لا ؟ ومن غفل عن حضور ذلك قبل أرنف 
يتم قضاءه فلا فساد» ولك حمل كلامه في الحيض والنفاس, على هذاء و كذا غيرهما 
من القصل بالعبد أو رمضان »© فيزاد عند بعض على الإطلاق > ومقابله عدم 
الصحة بقمد التأخير حتى لا تدرك القضاء تأم]ا > ويحتمل أن بريد بالبناء فمههما 
الصوم في طهر تخلل حيضا أو نفاسا فتعتد به فتبنبه على ما تقدم وتبني عليه ما 
تأخر » ففيه قول : إنها تصدان ما صامتا في طبر تخله حمض أو نفاس > وقي 
« القواعد » : أجمموا على أن الحائض تبي » ويني المريض على الصحيح » وقال 


— ۴۸۱ — 


ومن احتضر وعليه قضاء وقد ضيعه قدر صومه فأنه بصومه عنه 
ورلته إن أمرم به » وقيل : لا يصح صوم أحد عن. أحد كما 
لا يصلي عنه » 


الشافمي وغيره : لا يبني » وإن أ كل المسافر بعد شروعه في القضاء في الحضر 
اندم » وقال الحسن : يبني اه . 


وكذا المريض ونحوه » وفي نسخة للمنصف ممما بلا مم بعد الماء » أي مع 
فصل يوم النحر » وفصل رمضان »> وفصل الحيض والنفاس > وأما با مم فالمراد 
الحيض والنفاس » فيكون البعض الآخر يقول : لا يصح له البناء لظبور أنه 
لا يتم له قضاءه > قبل : فصل ذلك وربما كان وقت طبرها أقل ما لزمها قضاؤه 
فكىف لا يصح لها البناء ؟ ( ومن احتضر وعليه قضاء وقد ضيعه قدر صومه 
فإنه يصومه عنه ورثته إن آمرم به ) أو أوصى : 


( وقيل : لا يصح صوم أحد عن أحد كا لا يصلي ) ولا يتوضاً ( عنه ) 
استقلالاً » وأما تبعا فيجوز كر كعتي الطواف يصليها الحاج عن المحجوج عنه > 
كا قاله ابن هشام» ويتوضاأً هما عنهويصل عنه أيضار كم الإحرام “ويرد على من 
قال : لا يصوم أحد عن أحد بقوله ن لأمرأة ماتت اختها وعليها صوم : 
« صومي عن اختك ١"‏ وقوله لړ : «أدوا عنهم الصوم والنذر والصدقة»!؟) 
يعني عن الموتى » بل نأخذ من الحديث أنه يصلى عن المت صلاة نذرهاء والصوم 
والإطعام من الثلث > فإذا م يكف ثلث ماله وصاياه والإطعام أو الأجرة على 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 


— FAY — 


وهم أن يطعموا عنه إن أوصى بالصوم كل يوم مسكيناً لا في 


0 ٠. 
5 ٠. 8 » فيا أجيروا على واحد بقدر الإرث‎ 


الصوم لزم إطعام أو أجرة ما ناب في الثلث » وقبل : إن أرادوا أن يضَوموا 2ˆ 
أن يأجروا غيرم صاموا الكل » وإن ضيع أقل من قدر صومه صاموا عنه ما 
ضيع > وقيل : جميم ما لزمه > وإن ل يأمر الورثة بالصوم وقد عاموا أن عليه 
قضاء وأنه لم يقضه ل يازمهم إلا إن تبرعوا » ومن منع صوم أحد عن أحد يقول 
بالإطعام إذا أوصن المبت أو أمر بالصوم . 


( لا في بوم ) أو أيام > وم أن يصوموا > وعن أبي حضفة : لا يطعم إلا إن م 
النذر ويطعم عن رمضان > وإذا صير إلىالإطعام جاز أن يكيل لامسكين صاعاً 
من بر » وقيل : نصفه > وقبل : مد » والكلام هنا كالكلام في الكفارات > 
ويأتي إن شاء الله . ( وإن أوصى بإطعام أطعموا ولا يصوموا > وإن اختلفوا 
الارث ) : أي يحبرون أن يتفقوا على واحد » وإن اتفقوا على القرعة فعلوا . 


وفىي « الديران » : إن من أفطر رمضاناً واحداً أو اثنين أو أكثر في سفر 
واحد واحتضر فبه أو في وطنه وم يضيّع فلا وصبة عليه » خلافا لبعض > 
وقبل : إن دخل وطنه فعليه الوصية ولو م يضيع » وأنه إن قدم المسافر أو 
استراح المريض وضمّعا حى جاء رمضان آخر فأخذا رقساً ومانا فمه فلا وصمة 
في كل ما أطعما عنه رقيبا » وقبل : عليها الوصية إن ضيما بعد الإطمام » وأن 


a 


ولا يجزؤون اليوم > ولمتمه الأول أو الآخر وليصوموا واحداً 


بعد واحد »› 5 


على الحامل والمرضم الوصية ولو ل تضيعا > وأنه إنما الإطعام من الحبوب الستة > 
وسبمله سببل الكفارة > وأنه يجوز أن يطعم بعض الورئة المساكين ويڪتال 
بعضهم للآخرين » وأن في قيمة الصاع من العين خلاف » وأن بعتا أجاز الإطعام 
عن المىت في لملة واحدة » وأنه لا تحزي كسوة المسكين هنا » وأن الإطمام 
جوز في رمضان وغيره > وأما ورثة المست إن أوصوا با على متهم من الصيام 
فليطعم ورثتبم المساكين » وأجاز بعضهم أن يصوموا » وأنه إا على الورثة 
من الإطعام أو الصوم ما بقابل ثلث ماله وترد وصيته بالإطعام أو الصوم 
إلى الثلث . 


( ولايجزؤون اليوم ): أي لا يصومونه أجزاء ( وليتمه الأول أو الآخر) 
ويجحوز الأوسط بأجرة أو بدونها إن تر كما لهم » ( وليصوموا واحدا بعد 
واحد ) وإن صاموا عبمرة قصومبم صوم واحد © وعليهم جميعا ما بقي مثل أن 
عشرة > والإبنة في صوم خمسة عند شروعه أو في وسط صومه » فالفسة منها 
واحدة وقد زاد خمسة فبقسمان الخسة الباقة > ويكل أحدها الكسر وذلك إن 
جبل كل منها شروع الآخر أو عاماه » وإن تعمد أحدهما السبتى وعاند الآخر 
فقارنه فإنه يفسد ما على هذا المعاند فقط > وإن تأخرت عن أخبها حقق مضت 
أيام وفرعت بعده بأيام فلا تعبد ما صامت بعد فراغه > ومثل أن يترك إبنين 
ويصوم كل منه| خمسة عشرة بمرة فعليه| خمسة عشر أخرى > وإنت ترك ثلاثين 
ذكراً فصاموا يرما واحداً فلا يحزيهم» وقيل : إذا صاموا عنه بمرة أجزأ » وإن 
أوصى بشهرين أو أكثر فصام كل منهم شهراً بمرة » أو أوصى بأيام من رمضانين 


لومم — 


وفسد على الكل إن أفسده واحد منهم ولزمه » وإن صام الكل 
واحد أجزأ عنه » واستحسن عدم النساء إن كن عن عضن 


ا E‏ عد o‏ سس ا يد عه 3 


أو أكثر فصام بعضهم أيام رمضان وبعضهم أيام آخر جاز » وإن صام بعض 
وأطعم بعض فلا يحزي خلافا لبعض » وإن بدأ أحد الورثة بالإطعام فلا يصيب 
غيره إلا الإطعام » وإن بدأ بالصيام وأطعم غيره بعد ذلك رجموا کلہم إلى 
الإطعام > ولا إطمام ولا صوم على الورثة إن ل يترك المال > ( وفسد على الكل 
إن أفسده واحد منهم )2 ولو أفسده الأول إن ل خبرم حى فرغ الآخير وفصل 
يوم أو أكثر ثم أخبرههم » وإن أعاد متصلا بالأخير أو بالثاني فلا فساد ولا ضمان» 
( ولزمه ) وحده القضاء . 


وقال في « الديوان » : لا خمان عليه » وقيل : لا يفسد صوم من صام قبل 
صوما ما أعبدوا فقد فملت ما يفسد الصوم > فليميدوا إن كان أمينا > وإلا 
وصدقوه فخلاف » والظاهر أنه لا يفسد علبهم ولا على المفسد بالكل ونحوه بغير 
لمن صام عنه منهم وصام أحدم فلا يأخذ ذلك الشيء > وقيل : يأخذه » 
( واستحسن تقديم النساء إن كن من يحضن أو ينفسن ) لثلا وافق انقضاوُمم 
حبضهن أو نفاسهن فينفصل الصوم » وللا تنقضي واحدة وتوافق حيض 
الأخرى أو نفاسها » وإلا فبن والرجال سواء > ولا يضر إفطار الحائض أو 
النفساء بعد ما أصبحت على الصوم » لكن تصبح المرأة الأخرى أو الرجل على 
الصوم من الغد > وإلا فإذا طبرت أعت ما بقي »> وصح الصوم فيا قال بعض > 
وأما إن بدأ الرجال ثم أخذت النساء عنهم واتصل الصيام حت أتممن فجائز > 


FAO —‏ — ( ج ٣‏ - النيل - ه؟ ) 


وقيل : الرجال » ولا يصوم عنبم أجني › ورخصي وارث الوارث» 


وإن قطعه الحيض فقد فسد صيامهن وصيامبم في قول » إلا إن أناما الحمض 
لل TS‏ من الورثة EE‏ وقیل ار 


ب 0 
إن حاضت قبل تمامه وشرع غيرها » وقد مر أنه جوز أن لا تشرع >“ وإذا 
تأخرت سبل فصل حيضها إذ كأنه ما صام إلا هي » وإن تعدت فكأنهن 
واحدة » وإن صامت بعضاً فنفست وما طبرت حت فرغوا قبل طبرها بكثير 
أو قليل صح لها الصوم الباق ولا فساد » وإذا حاضت أو نفست الصائًة بعدهم 
أصبحت الآأخرى صائمة من الفد » وإن تر کت حتى طبرت فصامت التي طبرت 
ما بقي لما جاز > واعم أن من يصومون عن المت بمنزلة إنسان واحد فلا يضر 
فصل صوم أحد منهم بين ما يصوم الآخر» مثل أن تصوم يعض حصتها فتحيض 
فإذا تم من بعدها صامت ما بقي لها » وإن مات أحد الورثة نهاراً وقد صام 
بطل على الكل > وقيل : لا » وإن أصبح غيره صائًا فلا يضر موته لبقاء 
الو 


وقي « الديوان » : إن أكل عرض أو عنذر انيدم صومه وصوم من قبله »> 
ومنهم من برخص ۰ وإن أوصى با لا يمكتهم أرف بصوموہ کا ورثوه أو أمكن 
بعضا دون بعض اتفقوا على صيامه و إلا فليرجعوا إلىالإطعام » وإن صام أحدم 
ذلك أجزأ » ( ولا يصوم عنهم ) بأجرة ولا بدونها et‏ 
( أجنبي ) ولو خليفة » ( ورخص في وارث الوارث ) “> ورخص في لأجني 
ل E‏ 6 
وإن أوصى بالصوم وني الورئة أطفال ومجانين رجع الكل إلى الإطعام > 


= ام 


على قول من يحيز لبمض_ الورئة الصوم ولبعض الإطعام » و كذا إن كان من 
الورثة غائب » وإن قال لأجني : صم عني كذا وكذا » ولك كذا وكذا قصام 
فلا يحزي صومه ولا يأخذ شيئا » خلافاً لبعض » والسابق إلى مال المولى يطعم 
ولا يصوم» و كذا من انتهى إلبه مال مشرك أل ولا وارثله وأوصى بالصوم» 
وكذا اللقيط » وإن أوصى المبد بالصوم فإنه يتبغي لولاه الإطمام ولا يحزيه 
الصوم > وإن قال له : أوص با عليك من القضاء أعمئه'» لزمه الاطعام»والظاهر 
جواز الصوم في هؤلاء عند بجيز صوم الأجني ٠‏ 


فاندة 
يحوز لمن يريد القضاء أو الصوم عن الوارث أن يتعمد الشروع فيه قرب 


رمضان أو العيد أو في وسط الطبر أو آخره » مع أنه لا يتم قبل دخولرمضان 
أو المعمد أو الحسض أو النفاس » لكن الأولى أن لا يتعمد ذلك . 


- AY — 


ياب 


أبيح لكبير لا يطيق صوماً أن يفطر » ولا يقضي كريض 


لا يرجى برؤهفي قول » ولزم| إطعام مسكين كل يوم كأ مرء 
وقيل : بسقوطه عنما أيضأ كالصوم »› 


باب 


( أبيح لكبير لا يطيق صوما أن يكفر ) ويحامع > ( ولا يقضي كمريض 
لا يرجى برؤه في قول ) »> وقيل : إن على المريض أن يوصي به ولو كارت 
لا يرجى برؤه فذلك قضاه ( ولزمها إطعام مسكين ) غداء وعشاء » أو عشاء 
وسحوراً ( كل يوم ) أفطر فيه أو الكيل ( كا مر ) » وقيل : يعطى لكل 
مسكين حفنة» وذلك قوله تعالى : ا وعلى الذين يطيقونه چ“ كان أولاً ثم نسخ 
بوجوب الصوم > ( وقيل : بسقوطه عنها أيضأ كالصوم ) وهو المتبادر لأنه ١‏ 
يكلفا بالصوم فکىف يازمها الاطمام عنه ؟ فكها لا يازم الصبي صوم ولا إطعام 


. ٠۸١ : البقرة‎ )١( 


— ۳AA — 


وحاز الإفطار لحاملٍ ومرضع إن اتا ضياع ولدهما 
ELL al‏ 0 


فكذلك هما » ولعل وجه من ألزمها الاطعام التمسك بقوله تعالى : ل وعلى 
الذين يطبقونه فدية طعام مساكين ي“ حملا له علىتقدير لا النافية أيلا يطيقونه 
لكبر أو مرض لا برجو برؤه > ويبحث بأن حرف النفي لا يحذف باطراد إلا في 
جواب القسم > والفعل بعده مضارع » وهذا ليس جواب القسم فلا حمل عليه 
القرآن > وأما مثل قوله تعالى: # أن تضلوا   '''‏ فالأولى أن يقدر فيه حذر 
أن تضلوا» ويمكن أن يكون وجه إلزام الإطمام أن قوله : « يطبقونه ‏ لحكاية 
حال ماضية » و كأنه قبل : وعلى الذين كانوا يطمقونه ثم زالت الطاقة عنهم » 
ولكنه خلاف المتبادر > ولعلهم الزموهما الإطعام استحسانا > وعن بعضهم : 
إن م يكن له مال أطعم الرقبب عنه ورثته “و لمله علىطريق الندب لا الوجوب» 
( وجاز الافطار لحامل ومرضع إن خافتا ضياع ولدهما ) بالصوم ( إتفاقا ) > 
وإن تيقنتا بضباعه بالصوم أفطر َا وجوبا » وسواء في الضياع هلاكه أو ضعفه 
الذي يخاف منه هلاكه أو ذهاب عضو منه > أو حس” كسمع وبصر »> وأما ولد 
غير ما فلا تفطر لخوف ضياعه > إلا إن ل يحد غيرها أو ل يقبل عن غيرها > 
وكل من يطعم فإنه يطعم بعد إصباحه مفطراً غداء بوم فطره وقت الغداء > 
ويطعم العشاء بعد الزوال أو بعد ذلك » وذلك أنه كالكفارة » وأجيز أت 
يطعم لبلا ليوم مضى فطوراً وسحورا » وأجيز أن يطعم لبلا كذلك لوم يصبح 
فيه مفطراً > كمن قدم الكفارة على الحنث فإنه جائز في قول . 


. ٠۸٤ : البقرة‎ )١( 
(؟) الناء : ٤ء - وبار,‎ 


— ۳۸۹ — 


ولزمبما إن أفطرتا إطعام كذلك عن كل يوم أكلتاه ثم قضاءه 
بعك ¢ وقسل : علمهما القضاء فمقط دون الإطعام » ولو دار 
عليب.ا آخر وأكلتاه كذلك بخوف » والحامل تطعم من 
ما ها على القول بالوجوب » والمرضع من مال والد الصي › 


( ولزمها إن أفطرتا إطعام كذلك ) أو كيل على حد ما مر ( عن كل بوم 
أكلتاه » ثم قضاءء بعد ) عندنا وعند الشافعي لأن إفطارهما أشد من إفطار 
المريض لآنها أفطرتا لغير هما » ولو كانت الحامل أفطرت لنفسها وغيرها » 
( وقيل: عليه القضاء فقط دون الاطعام ) » وهو قول بعضنا والحسن البصري 
وأبي حنيفة وغيرم » وقال مالك : الحامل تقضي ولا تطعم » والمرضع تقضي 
وتطعم ؛ وعن ابن عباس وابن حمر وابن جبير : تطعمان ولا تقضمان ولا يعمل 
بهذا »ع ( ولو دار عليهها ) رمضان ( وآخر وأكلتاه كذلك عخوف ) نکر 
رمضان ووصفه بالنكرة كا يقال : لكل فرعون موسى بالصرف للتنكير » 
( والحامل تطعم من ماها على القول بالوجوبء»والمرضع من مال والد الصبي) 
وإن ذكر لحامل ثيء أو سمعته أو رأته أو خطر بباهها واشتببته لزمبا أن تأ كل 
إذا خافت على نفسها أو ما في بطنها » و کذا كل ما خافت به وتصد يومبا ولا 
إطعام عليها » ولا يحبر الأب ولا هي على الإطعام » والذي عندي أن الحامل 
تطمم النصف عليها»ويطعم على الجنين أبوه النصف» لآن التنجبة لنفسها وللجنين 
لا ها فقط > ثم ظبر لي أنه لزمها وحدها لأنه ازمبا الحافظة على الجنين وهي 
هنا بالإفطار . 


— ۳4 — 


تنبيهات 


الأول : ذكر في « التاج » : أن بعضا بقول: إن لم يكن للكبير الماجز مال 
فليطعم عنه قريبه » وأن هاشما يقول : إن كان له مال أطعم عنه وإلا وله 
أولاد فليصُم أكبرم عنه » وإن أبى فتاليه وهكذا » ولا 'يحبّرون إن أبوا 
وأساؤوا » وأن الريبع يقول : بصوم الرجل عن والديه وأخيه ولا يشار لحم 
بالإطعام ولو في صوم النذر والاعتكاف » وكذا سائر الأولياء > وأنه جاز أن 
يطعم رجل عن المرأة » والمرأة عن رجل > وأنه إذا قدر على الصوم صام . 

الثاني : إن حملت المرأة بالزنى أو ولدته وكانت ترضعه » أو ترضع ولد 
غيرما ولا مرضم له غيرها » أو ل يقبل إلا عنما وخافت بالصوم أفطرت 
وأطعمت»وإذا أفطرت ولد غيرها إذ م يقبل إلا عنما أو ل يوجد غيرها أطعمت 
من مال أبيه » وقيل : إن كانث ترضعه بالأجرة فلتطعم من ماما » وقبل: ينمدم 
صومها إذا أفطرت لولد غيرها ولو م يوجد سواها أو لم يقبل إلاعنما » وإن 
لقطت طفل وخافت عليه ولم يوجد غيرها ول يقبل إلا عنما أفطرت وأطعمت 
من ماله» و إن لم یکن له مال فمن مالحا وإن م يكن فمن بيت المال > ولا إطعام 
على مرضع حائض أو نفساء > أو أمة ترضع ولدها حرا أو عبدا » ولا على 
مسافرة ولا على الأب فيذلك» ولا في طفل أمه مشركة» ولا يجوز للشكل أن 
يفطر لرضاع . 

الثالث : إن كان الطفل لا يكفيه إلا رضاع امرأتين أو كث فليفطرن 
وتأخذ كل منبن رقببا من ماله » وإن لم يكن فال أبيه » وقيل : بالمكس > 


¬ اوم 


أبي المرضم > وقيل : من ماها > وإن أرضعت طفلين لرجلين فلتطهم من مال 
الأب الموسر ومال أولياء المعسر إن لم يكن للطفل مال » وإن كان فمنه لا من 
مال الأولماء > وإن خافت على أحدها فمن مال أيبه » وتطعم التى ترضع اينما 
الذي لا أب له من ماله » وإن لم يكن له فا ما » وقبل : من مالا ولو كان له مال 
لأنها هنا كالاب . 


الرابع : إن كان الطفل مشتر كا فالإطءام من مال أبويه » وإن م يكن 
ماله » وإن م يكن فال الأولياء > وإن كان لأحدهما م ال فمنه » وإن كان 
لآأولياء أحدهما مال فمنه > وإن م يكن لأحدم فال الم > ويطعم على الختلطين 
من مال الأبوين » وإن م يكن فالما » وإن كان لأحد الأبوين فنصف 
الإطعام منه . 


الخامس : إن ولدت اثنين أو أكثر فخافت الصوم فرقيباً واحداً من مال 
.أبيهم أو آباءهم > وإن م يكن لأحد الآباء مال فمن مال الموسر أو مال طفل 
المعسر > وإن م يكن فال الأم . 

السادس : نفقة الرقسب من مال أبى الطفل » وإن لى يكن له مال فال 
الطفل» وإن م يكن فال وليه » فإن لم يكن فال أمه » وإن لم يكن فمال بيت 
المال » وإلا فلا رقمب . 


السابع : إذا أفطرت الحامل والمرضع وأطعمتا ثم أطاقت الصوم فل تقضياه 
حتی جاء رمضان آخر أطعمتا فيه عن تضييم القضاء . 


5 ۳۲ - 


ولا يقضي يحنون » ولا يطعم إن جن قبل رمضان وأفاق بعده 
إذ لم يشاهده »> وإن جن في بعضه صام ما أدرك فقط › 
وقيل : يقضي ما مضى أبضاً لأن من شبد بعضه فقد شبد كله 
لأنه فرض واحد » وهل المغمى عليه كالجنون فلا يقضي ؟ 
أو كالنائم والمريض فيقضي ؟ قولان ؛ وفي كون الإغماء مفسداً 
للصوم مطلقاً أو' لا 


( ولا يقضي بحدون ولا يطعم ) : أي لا يطعم عنه وليه في أيام فطره 
( إن جن قبل رمضان وأفاق بعده » إذلم يشاهده ) مشاهدة ف مها لعدم 
قبيزه » فليس بصائم ولا مفطر باعتبار قصده » لآنه لا قصد له » لکن إن نوى 
الصوم فله أجره » ( وإن جن في بعضه ) أوّلا أو وسطا أو آخراً ( صام ما 
أدرك فقط ؛ وقيل : يقضي ما مضى أيضأ لأن من شهد بعضه فقد شهد كله » 
لأنه فرض واحد ) » ويبدل يوم جن" فبه ويتم له يوم م يحن” فيه إن كان جن" 
ويصحو » وعن أبي سعيد : إن أصبح عاقلا معتقدأ للصوم ثم جن" صح“ له يرمه» 
وما أصبح فيه غير عاقل إختير له بدله > وقال أبو الحواري : لا يبدل ولو 
أصبح مجنونا ٠‏ 

( وهل المفمى عليه كانمجنون فلا يقضي > أو كالنائم والمريض فيقضي ؟ 
قولان ) ؛ وثانيها إختمار ظاهر « الديوان » مثار الخلان > هل الإغاء زوال 
عقل كالجنون أو خموده و كمُونه داخلا لخلل في البدن فنكون كالنوم ؟ وكلام 
المصنف فيمن أغمي عليه في رمضان كله > أو في أيام منه > أو في يومين » وأما 


¬ ۳ ا 


مطلقاً » أو يفراق بين أن يُغْمّى على شخص قبل الفجر أو بعده ؟ 
فإما بعد مضي أكثر النبار أو أقله ؟ أقوال + فالأول يوجب 
قضاء كل يوم وقع فبه › والثاني : لا إلا إن أفطر » والمفسد 
له إن أغمي عليه قبل الفجر أوجب قضاء كل يوم طلع فجره على 
من لا يعقل صومه » وهذا أحوط لدخوله فيه بلا عقل وبلا نبة؛ 
والمفرق بين أكثر النبار وأقله أوجب الفساد بالأكثر لا بالأقل › 
وحم الأكثر عنده كالكل , والجنون 


مطلقا) إن بيت النية من اللبل4(أو يفرق بين أن يغمى على شخص قبل الفجر 
أو بعده ) ؟ وإذا أغمي عليه بعده » ( فإما بعد مضي أكثر النهار أو أقله ؟ 
أقوال » فالأول بوجب قضاء كل بوم وقع ) الإغاء ( فيه » والثاني لا إلا إن 
أفطر ) بأ كل أو شرب أو جماع أو نحو ذلك > وإلا إن ل يبدّت النبة من الليل» 
( والمفسد له إن أغمي عليه قبل الفجر أوجب قضاء كل يوم طلع فجرء على 
من لا يعقل صومه > وهذا أحوط لدخوله فيه ) : أي لشروعه قمه مع الفجر 
( بلا عقل وبلا نية ) > ولو نوى قبل ذلك لكنه عند الفجر لا نبة له لزوال 
عقله » ولا يصدق عليه أنه ب لها » ولا يصدق عليه أنه فال 
للصوم > ولا يرد عليه بأن الذهول لا يفسد الصوم إذا كانت النبة من الليل 
وبأن الجنون لا يفسده لأن الذهول أمر كثير لا يطيق أحد عدمه > والنوم مباح 
جائز فعله مدا جمل الله لنا فبه راحة . 


( والمفرق بين أكثر النبار واقل أوجب الفساد بالأكثر لا بالأقل ) أو 
النصف > ( وحم الأكثر عنده كالكل ) يخلاف الأقل والنصف » ( والمجنون 


۳4 


كذلك إن طلع عليه الفجر وهو لا يعقل أَبدَلَء وازم صبيا بلغ 
في بعضه » ومشركا أسل فيه قضاء ماض عل الختار ء وهو أنه 


فريطة وأعحلة .0 ي . ي ي 


كذلك ) أي كالمغمى عليه في بعض ما ذكر > وهو أنه ( إن طلع عليه الفجر 
وهو لا يعقل أبدل ) ما أصبح فيه مجنونا » ومر غير هذا > والواضح أنه إرنف 
نوى الصوم لبلا وأغمي علمه بعد ذلك » أو جن أو نام وم يحدث ما يبطل 
الصوم صح صومه > واختار بعضهم أنه إن زال عقله سنّة” فلا بدلعليه »واختار 
بعضم في النائم إلى الغروب أن عليه القضاء »> والصحبح أن لا قضاء عليه إن 
كان على نبة من اللبل وم يحدث مبطلاً» إلا إن اتصل نومه يرمين فإنه يعيد الثاني 
عند مشترط التجديد للنية كل لبلة » والنائم يد الصلاة مطلقا > والمحنون فيه 
خلاف ؛ وإن جن بعد دخول الوقت وبعد إمكان الإتىان بالصلاة ومقدماتها 
أعادها ؛ وقال الشيخ يحبى : المغمى عليه يوما أو يومين أو أكثر يميد الصوم > 
وقبل : الصلاة » وقمل : إياهما » وقبل : لا يعبد واح دآ منها » وقيل : إن 
أغمي عليه في أول النهار وصحا في آخره أعاد اليوم » ولا يعيد في المكس » 
وقبل : إذا أغمي عليه في وقت ما من النهار أعاد اليوم اه . 


فاأئندة 
قال بعض : المغمى عليه صحمح العقل وإنما آفته في جسده ؛ ( ولزم صبيأ 
بلغ بعضه ) أي في بعض رمضان ولو في آخر يومه الأخير » ( ومشركا أسام 
فيه ) أي في البعض ( قضاء ماش على الختار > وهو أنه فريضة واحدة ) » 


— وروم 


ومن جعل كل يوم وحده فرضاً ألزما ما أدركا فقط › ولا يؤكل 
بقية يوم وقع فيه بلوغ أو إفاقة أو إسلام » وازم الإفطار 
والقضاء 


© © و 


فازم عليه أن الختار القضاء » وقيل : يصومان ما أدركا » والموم الذي وقع فيه 
البلوغ والإسلام يعبدانه » ومن قال : كل يوم فريضة ألزمها الوم والمستقبل کا 
قال : (ومن جعل كل بوم وحده فرضا ألزمها ما أدركا فقط) ويومها مما أدركا 
فيصومانه بعد ذلك »> ( ولا يؤكل بقية بوم وقع فيه بلوغ أو إفاقة أو إسلام)» 
لكن لا يكفي ويعاد صومه » وقيل : لا يعاد > وقبل : وز أكل بقبة اليوم » 
والحتار المنع > وألزم بعضهم الكفارة على الأكل في بقية البوم » وإن اشتهى 
مراهق صوم رمضان سحن أن يطعم عنه»وإن صام صي‌باختباره أو بأمر أببه 
ندب له أن يتمه ولا يؤمر بالفطر يعد الأخذ فيه > ولا يبدل إن أفطر يرأيه » 
SS‏ وقمل : لا > ولا يندب الصوم إدا 
أطاق ولا نم »> ولکن يقال له : لعلك لا تطمبى ونحوه من المعارض »> والختار 
لمر ام > ومن أكره أحدا على الإفطار لزمته 
ا مغلظة ولزمت المفطر إعادة البوم لأنه أكرهه على مسا لو فعله بلا إكراه لزمته 
المفلظة > و كذا تازمه كفارة فعل الكميرة . 


و كذا لو أكرهه علىالإفطار يحرام أو بزنى أو نحو ذلك فإنه يلزمه مغلظتان 
أو ثلاث » كالذي أفطر و كفارة الكميرة والحق أنه لا كفارة علمه إلا كفارة 
فعل الكيرة > لآن إكراهه كييرة » وإن صام الصبي بعضه فعجز فأفطر لزم 
الإطعام من أمره » وقيل : إن أفطر وقد صام بلا أمر أحد لزم أباه الإطعام 
ويعيد إذا بلغ » وقيل : لا > ومن قال لأحد : خذ ديناراً و کل في رمضارن 
فأ كل وأخذ ازمت كلا مغلظة وانهدم صوم المفطر > ( ولزم الافطار والقضاء 


ا 


' E الخائض‎ 


الحائض والنفساء ) و كفرط كفر نفاق إن صامتا أو صلتتا وعصتا أزواجها 
أيضا » لكن الحائض تخفي الأ كل لثلا تحعل إلى نفسها سبيلا » ولا تخفيه النفساء 
لكيزة الان ون ا أو تتام ر ا 
لرمضان » ولامرأة أن تحتشي إذا دنا وقت الصلاة والإفطار لبتم صومها وصلاتها 
إذا كانت ترجو ذلك » مالم يردفها شيء > ذكره الشخ يحبى . 


— a — 


باب 


رمضان 


باب 
فيمن لا يجوز له الافطار 


( لزم البالغ العاقل القادر الحاضر ) »> وقوله : ( لا مانع له ) حال أو 
نعت » لآن أل للجنس > ( ما مر ) من حيض ونفاس ( صوم رمضان ) > قال 
الشيخ يحبى : إبن إحدى عشرة سنة ينبى عن الصوم لثلا يضعفه © و إبن اثنتي 
عشسرة سنة لا يؤمر به > فإن صام ترك > وإبن ثلاث عشرة سنة يؤمر بالصوم »> 
فإن لم يصم فليترك» وإن أربع عشرة سنة يؤمر به فإن لم يمم 'ضررب» وقيل : 
لا يضرب الن" كر إلا في خخس عشرة سنة اه . 


وعن ابن سيرين والحسن وعطاء : يؤمر به إذا أطاقه » وعن بعض أنه 
لا يؤمر به إلا إذا احتم» وعن بعضهم يستحب له تكلّف الصوم لمعتاده إذا بلغ 
اثني عشرة سنة » وعن بعضهم : يضرب على الصلاة إذا بلغ ثلاث عشرة سنة » 


— ۳۹۸ — 


وأحكامه مختلفة إن أفطر لاختلاف موجبه وجباته كعمد ونسيان 
وإ كرام » فن تعمد إفساده بجماع لزمه القضاء والعتق إن وجد ء 
وإلا صام متتابعين » فإن عجز أطعم ستين مسكينا » وبذلك 
جاء الخبر » ولكن هذا الترتيب عندنا في الظهار » وكفارة القضاء 
مخيّر فيبا بين الخصال على الأصح لمدرك آخر »> 


قال بعضهم : إذا خرجت الأنثى من إثنتي عشرة سنة والنكر من ثلاث عشرة 
سنة فبالغان» وقيل : إذا خرجت من ثلاثة عشر وخرج من أربعة عشر؛ وقيل: 
إذا خرجا منها»ويعتبر وجه البلوغ كالنبات في الخارجة من سبع سنين» والخارج 
من مان > وقبل : في الخارجة منها والخارج من تسم > ( وأحكامه مخفتلفة أن 
أفطر لاختلاف موجبه ) أي الشيء المثبت للإفطار > كإفطار بحلال أو حرام 
وجماع حلال أو زنى › ( وجهاته ) عطف مغابر لا تفسير » أو ترادف > ومر 
ثيل الموجب »> ومشل الجهات بقوله : ( كعمد ونسيان وإكراه ) وتضيبع 
و 


( فمن تعمد إفساده بجماع لزمه القضاء والعتق إن وجد ) ٠٠‏ ( وإلا” صام ) 
شهرين ( متتابعين » فإن عجز ) عن صومها ( أطعم ستين مسكيئأ » وبدلك 
جاء الخبر ) عنه لر > وهو قول أبي حنبفة والشافمي وغيرها > ( ولكن هذا 
الترتيب عندنا في الظهار ) والقتل » ولكن لا إطعام في القتل » ( و ) أما 
( كفارة القضاء ) ف ( مخير فيها بين الخصال ) المذكورة ( على الأصح لمدرك 
آخر ) أي لموضم درك آخر يدرك به تصحبح عدم الترتيب في كفارة القضاء > 
وهو حديث : «أن رسول اله لتر أمر رجا أفطر أن يعتق رقبة أو يصوم 


— ۳4 — 


ومشبور المذهب قضاء لخر 4 وقمل : ماضيه » وقل : يومه » 


شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا » 2١١‏ بأو التخبيرية > والأكل والشرب 
كالماع » ومعنى قول الراوي : بقدر ما استطاع» أنه يفعل ما تبسر له» فيفعل 
ما شاء » ولو قدر على ما فوقه » وقومنا بقولون : معناه أنه لا يجاوز ما أطاق 
عليه من غليظ إلى ما دونه . 


وأماالخبر الذي ذكر المصنف أنه جاء فو : « أن رجلا جامم في رمضان » 
فقال له : أتجحد العتق ؟ قال : لا »ه قال : فصوم متتابعين ؟ قال : لا » 
قال : فإطعام ستين ؟ قال : لا » "“ الخ . [ رواه أبو هريرة ] > ولا دليل فيه 
لأنه لما كان الرجل هاتكا لحرمة الشبر أراد رسول الله ْم أن يغلّظ عله بأن 
يازمه أغلظ ما قدر عليه » وم تحب أن يساعه بشيء قدر على ما فوقه تأديبا له 
لا إيجابا » وبقولنا قال الحسن ومالك > وحجتنا أنه لتر أمر الرجل بصيغة 
التخبير أن يعتق أو يصوم أو يطعم » فلو كان ذلك على غير التخبير لميّنه له> إذ 
لا جوز تأخير السبان عن وقت الحاجة » ولأنه يوهمه التخمير > وهم ذا أقوى 
حجة إذ لزم إجامه الرجل حاشاه » ولو كان الترتيب ل يفته هكذا بل يرتب له 
أو يستفسر حاله > فلهذه الحجة القوية يحمل حديث اهر الترتيب على 
الاستحسان إيجاعاً له »> وأما كون الترتيب في الماع والتخمير فى غيره » ففي 
حاشيت على « الإيضاح » . 


إقام ما بقي من رمضان ولا يعتد به » ( وقيل : ماضيه » وقيل : بومه ) » 


1 رواه ملم رأحد‎ )١1( 
رواه ملم.‎ )۲( 


(oe‏ سه 


ولزم الزوجة إن طاوعته ما لزم الزوج > واتفقوا على أن من 
وطىء 3 كفر ثم وطىء فعليه أخرى > واختلفوا فغ کر 
وطتاً فيه قبل أن يكفر » فالمشهور أن" عليه واحدة ما لم يكفر 
عن الأول › 


وكذا الخلف فمن أفسده عمد! بأ كل أو شرب أو نحوهما» وروي : « من أقفطر 
يوم منه بلا رخصة من الله م يحزه صوم الدهر ١»‏ ( ولزم الزوجة إن طاوعته 
ما لزم الزوج ) وقال الشافمي وداود : لا كفارة عليها» وعن الحسن البصري : 
إن على المجامع عمد أ عتق رقبة أو هدي بدنة أو إطعام عشرين صاعا لأربعين 
مكنا » وشدد « حاحب » على من تعمد جماع امرأته أن يراق بنا ولا 
حتمعان أبداً » وقد كرهوا الماع ليالي الصوم إلا إن كان يعجل الغسل» أو كان 
في أمن من عدم إدراكه قبل الفحر . 


( واتفقوا على أن من وطيء ثم كفتر ) بتشديد الفاء أي أعطى الكفارة 
والمراد المفلظة ( ثم وطىء فعليه ) كفارة ( أخرى ) > وكذا غير الوطء مما 
يفسده وتلزم به الكفارة » ظاهره الأتفاق » ولو وقم ذلك في نليوم الواحد > 
وليس كذلك > بل إن وقع في البوم الواحد وطىء و كفر ثم وطىء فإنه قبل: 
يعيد التفكير » وقيل: لا » وهو ظاهر الشبخ › ( واختلفوا فيمن كرر وطنا 
فيه قبل ان يكفر ) © او كرر أكلاً ونحوه من المفسدات »© أو بعد نوعين أو 
أكثر من المفسدات كالأكل وال جاع قبل التفكير > ( فالمشهور أن عايه ) كفارة 
( واحدة مالم يكفر عن ) الوطء ( الأول ) ونحوه » هذا قولنا وقول أبي 


)١(‏ رواء أحمد, 


کا و هد (ج*-_النميل ۲۹ ) 


وكالواطىء المتعمد لإتزال النطفة وإن بتفكر > ولا كفارة على 
من ضيع غسلاً لصبح ٠. 8 ٠.‏ . 


حنبفة > وقال مالك والشافعي : لكل يوم كفارة » وقيل لكل وطء مثلا 
ڪفارة . 


( وإن لم يكفر حتى وطىء في رمضان الثاني ) أو الثالث فصاعدا ( لزمته 
أخرى أيضاً ) لكل رمضان كفارة »> ( وكالواطىء المتعمد لانزال النطفة وان 
بتفكر ) أو نظر؛ ذكر في « الديوان » : أن المذي في ذلك لا ينيدم به الصوم » 
وقبل : ينهدم وتلزم به المغلظة > وإن نظرت امرأة أو كمفت فأتاها بلل فلا 
يضرها > وقيل: ينهدم ويازم الانهدام والمغلظة بغيوبة الحشفة ولو لم يكن نزول > 
ولو غابت فى در ٤‏ والظاهر أنه إن م تغب ول ينزل فلا شيء وهو قول » وان 
أتاها فما دون الفرج وأمنى انيدم ولزمته مغلظة > و كذا هي ان طاوعته » 
وقيل: ما عليها الا الانبدام » وقمل : يومها » وإن أتاها فبا دون الفرج ولم ينزل 
اندم صومم)ا » وقبل :عليه| مغلظة أيضاً » وقمل: يبدلان يومها»وقيل :يتوبان » 
وان م تطاوعه فلا عليها » وفي الزنى بذ كر أو أنثى في الفرج أو ما دونه بغير 
إنزال وبغير غروب حشفه قضاء و كفارة > وقيل : بومهها > ومن زنى بدابة في 
رمضان فكفارة بكل شعرة ولو م ينزل ©» وقمل : واحدة » وقبل : يتوب. 
إن / ينزل ولم تغب الحشفة > وسواء في ذا لك الذكر والمرأة ولزمتها مغلظة 
وانهدام إن دخلت حشفة طفل » وإن ركب دابة فأمنى بدون استممال أبدل 
بومه » وإن استعمل لدلك فالقضاء والكفارة . 


( ولا كفارة على من ضيّع 'غسلا ) أو تيا إن / يحد غلا ( لصبح ) » 


د ¥{ سم 


أو قمه باحتلام أو بدله فدر مؤد اه عل الأصح ¢ ولزمه قضاء 
ماض عل المشبور » وقمل : يومه فقط » 5 


أو احتلم ليلا وم يفق حتى أصبح فضيع > ( أو ) لزمته الجنابة ( فيه ) أي 
في الصبح ( باحتلام ) أو غيره مما ليس عدا »© أو كان متيمماً لعذر فصح في 
النبار » أو لعدم ماء فوجده في النهار » أو متيما لبعض جسده فقط فصح ذلك 
البعض فيه » أو متممما لبعض جسدهلانقضاء الماء عن ذلك البعض فقط ثم وجد 
له فيه » وقد مر ذلك في الباب الذي قبل قوله : « باب أبيح الافطار » ؛ 
( أو ) ضيع ( بدله ) وهو التيمم ( قدر مؤاده ) أي قدر ما يغتسل نباراً إن 
ازمه الغسل » أو قدر التيمم إن لزمه التيمم > يعني إن يضيع مقدار ذلك مع 
فدر ما محتاج إلىه من التحفف والإتمان بالماء والتسخين والتبريد ولم يشرع في 
الاغتسال أو التيمم » وأما إن بقي بعض من المقدار ولم شرع فلا بدل عليه » 
وذلك أن ذلك المقدار هو فيه بحنب ولو م ضيعم شيئا لأنه مجنب ما م يفرغ 
فق غل او تمم فجعلوا له ذلك المقدار كمقدار تأدية الصلاة آخر وقتبها » 
فقيل : من تر کہا بعد كفر» وقيل : لا كفر حتى يمخرج الوقت > وقيل: لا حتى 
يبقى أقل من ر كمة ( على الأصح ) > وقيل : تازمه الكفارة > وقيل : تازمه 
ولو ضيع أقل قليل > وقبل : بدل ماض فقط ولو ضيعم أقل قليل » وقال عمنا 
يحبى : القول بالكفارة في التضييع لا يؤخذ به » قلت : قد يوجه بأنه لا فرق 
بينه وبين الممد لأن كلا“ ارتكاب مفسد عمداً »> هذا هو الصحبح باعتبار هذه 
العبارة» وسبأتي في كلامه تضعيف هذا وتصحيح ما بعده وعصى المضيع إجماعاً. 


( ولزمه قضاء ماض على المشهور › وقيل : بومه فقط ) بخفض الموم 
بمضاف ححذوف > وجاز ذلك لذ كر مثله» أي وقمل : قضاء يومه أو برفعه نمابة 
عن المحذوف > قال الشخ يحبى : من ضيع الفسل حتى أصبحح انهدم ولا 
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ومن نام عن جنابة على أن يقوم فلم ينتبه لصبح فاغتسل من حينه 
فكذلك » وصح صوم تاسيبا لصبح ان اغتسل حين تذكرها » 


كفارة عليه» وقيل :تازمه وليس بأخوذ به »وان م دضيع وشرع فيهوطلع الفجر 
انيدم صومه ٤‏ وقيل : يتصدى بمكوك من بر » والمكوك ويئتان > وقمل : 
ويبة > وقيل : نصفها » وقيل : ريعها > وقبل : صاع > وقال أبو خزر : 
فلفول» وغيره : لا شيء عليه » ( ومن نام عن جنابة على أن يقوم فام ينتبه 
لصبح فاغتسل من حينه فكذلك ) أي لزمه قضاء ماض بلا كفارة » ولو كان 
النوم تضييعاً قي قول > وقمل : يومه » وقيل : ماض و كفارة بناء على أن النوم 
تضييم ولو على نية القيام > وأما على عدم نيته فتضبيم قطعا > وفى أحمد وابن 
حبان عن أبي قتادة عن رسول الله ِنَم « ليس في النوم تفريط إنما التفريط 
في البقظة»”١'أن‏ تؤخر صلاة حتى يأتي وقت صلاة أخرى أي عمداً»وهذا شامل 
للصوم > فبعيد البوم > وذكر الصلاة تمثيل » وذكر هذا الحديث أبو اسحاق 
الغسل » فنفسر الحديث بنوم من اعتاد البقظة وأدرك الغسل . 


( وصح نوم ناسيها ) يومه وما قبله ( لصبح ) أو لزمته لبلا فنام فاستبقظ 
قدر ما يفتسل أو بتيمم للفجر وقد نسي ( إن اغتسل حين تذكرها ) » وقيل : 
ولو توانى أقل مما يغتسل » وقيل بالترخيص أكثر من ذلك كا يع مما مر » ولا 
يدخل هذا في قوله َه : « من أصبح جنباً أصيح مفطراً » "لان الحديث في 
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كذلك » ومن بجسده للعة لا يغسلها فنسي التيمم لها بعد اغتسال 


المصبح عمدا جنبا بدلمل أن من لزمته نهاراً باحتلام لا ينتقض يومه يحدوثها » 
ولا بنسيانه قبل مقدار الفسل » ولا بعدم تذكره الرؤيا ( وقيل : فسد ) » 
وقبل:فسد يرمه (وكذا إن تذكرها ونمي أنه في رمضان فاغتسل صبحأ كذلك) 
أي حين تذكرها » قال الشيخ يحبى : من نسي الجنابة حتى أصبح فاغتسل من 
ساعته فلا بأس عليه في قول شوخ أهل الجبل إلا إعادة البوم » وشدد في فساد 
صومه شبوخ أهل أفريقىة » وان ذكر الجنابة ونسي أن يكون هو في رمضان 
حتى أصبح فقد فسد صومه في قول أهل الجبل > ورخص له شيوخ إفريقية أي 
إلا يومه “ومننام بوماأويومين أو أكثر وهو جنب فعليه إعادة الصلاة والصوم اه. 


( ومن بجسده المعة ) بضم اللام وإسكان المي في القاموس > هي موضع لا 
يصببه الماء في الوضوء أو الغسل > والواضح أنه يسمى لمعة بعد أن يصمب الماء 
حواليه دونه > وتسميته امة قبل ذلك من مجاز الأول > ( لا يغسلها فنسي 
التيمم لها بعد اغتسال ففيه شدة ) قضاء البوم وما مضى > ( ورخصة ) قضاء 
البوم فقط على حد ما مر في نامي الجنابة ونامي أنه في رمضان › ( ك ) إنسان 
مغتسل من الجنابة » أو حبض أو نفاس > ( تارك بنسيان مضمضة واستنشاقا 
لصبح ) قمل : يندم صومه > وقبل : بومه » وقيل : لا پس > وهيل : 
لا بأس ولو تر كا عمد وأنه إنما على المجنب والحائض والنفساء غسل ما ظهر ©» 
وصاحب اللمعة إذا برأت أعاد الغسل من حيئه > وإن أخر فقد مر الخلف فيمن 
أخر الغسل نهاراً » وان لر يمد أعاد ما صام بعد البرء»وقيل :لاو كذا غير اللمعة 
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وكالماع بعمد الأكل والشرب فيه بني عذر على الأصح » وقىل : 
يلزم بهما قضاء فقط › 


كالعضو التام الذي لا يقدر على الفسل» ولا بد من التيمم لذلك بعد الغسل الأول 
قبل الجفوف أو قبل الغسل > ورخص ولو بعد الجفوف > وقيل : لا يتدمم عليه 
بل يغسل ما صح » وأما من نسي الجنابة أياما فليعد الصوم والصلاة > وقبل : 
لا »> وإذا قلنا الواجب غسل الصحبح بلا لزوم تيمم للعليل فلا نقض > وادا 
قلنا التيمم رافم لا مبيح لم يلزمه الغسل حين البرء فلا ينتقض صومه بترك غسل 
اللمعة مثلا إذا برأت أو عحز على الماء . 


( وكا لجاع بحمد الأكل والشرب فيه بغير عذر على الأصح ( قد_اساً على 
الجاع في لزوم الكفارة والقضاء إذ إِنما ورد الكفارة في الجاع » وقيل : لكل 
مقعد مغلظة في أكل أو شرب > وقيل : لكل يوم » ومن العذر عند بعض أن 
تغير غارة على قوم فتأخذ أموالهم فإنه يحوز لهم أن يأكلوا ويشربوا في منزهم 
ولو م يضطروا لذلك ليقووا على ردها > أو جيء العدو إلببهم للقتال فبجوز لهم 
الأكل والشرب ان خافوا الضعف لىقووا » وقمل : لاا حتى ينثب القتال » 
وكذلك الذي ينجي غيره من بثر أو حريق أو نحوهما يجوز له الأ كل > وإن أكل 
هؤلاء بعد الفراغ من رد الأموال والقتالوالتنحمة انبدم صومهم ولزمتهم المغاظة 
إلا لضرورة > وقيل :. لا يجوز لهؤلاء الأكل > فإن أكلوا اندم ولزمتيم إلا 
لضرورة كسفر أو مرض أو جبد . فإن من أجهد ولم يفطر كفر إن وقم ضر 
ببدنه > وقيل: إن مات > وفي ترتبب لقط أبي عزيز للعلامة الحاج يوسف بن حمو 
رحمه الله: وسألته عن قوم غار عليهم العدو في رمضان وأخذوا أمواهم فتبعوهم 
فشد عليهم العطش > وقد يقال الأفضل الورع . 


( وقيل: يلزم بها ) أي بالآكل والشراب عدا ( قضاء ) للماضي ( فقط )» 
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وقيل : لكل الأكل والماع كفارتان » وعليه فيلزم أكلا فيه 
محرما وزانياً ناراً ثلائة ولبلا اثنتان » فمن عمل كبيرة لزمته 
مغلظة قياسأا على تقض المثاق : 5 : 5 


وهو قولالشافعي وابن سيرين » وقيل: للشبر » وقبل: للموم» وكل يقول بكفره 
والأصح لزوم قضاء ما مضى والكفارة » ففي « القناطر » لا تحب الكفارة إلا 
في الماع والاستمناء نهاراً والاً كل والشرب تعمداً وما عدا هذه الوجوه ففيه 
الانبدام لما مضى فقط » اذتبهى . وعن النخعي: إن من أكل أو شرب بلا عدر 
عليه صوم ثلاثة آلاف يوم » وعن على: لا يقضيه أبداً وإن صام الدهر؛ وقيل : 
يصوم دهراً > وقبل: سنة > وقبل: سنتين » ولمل مراد على أنه لا يدرك فضله 
لفواته »> ولو أدرك فضلاً دونه بالقضاء . 


( وقيل ) : أي ذكروا ( لكل ) واحد من ( الأكل والجماع كفارتان ) » 
إحداهما متك حرمة الصوم بل لإبطال العمل > وأخرى متك الشهر إذ عصى 
فيه فإن له حرمة مطلقاً ولو م يصم فيه > فلو زنى فمه آكل لعذر كسفر 
ومرض وإرضاع وحمل وحيض ونفاس لكان وزره كوزر من صام وزنى 
فتازمه كفارة جرد الزنى > و كفارة مغلظة لإيقاعه في رمضان > ( وعليه فيلزم 
آكلا فيه حرمأ ) كمبتة » ومال الناس بالباطل »© ( وزانيا نهار ثلاثة ) 
اثنتان لما ذكر وأخرى للحرام أو الزنى » وقبل : تازمه الاثنتان فقط » وقيل: 
تلزمانه مع مرسلة في الزنى » وقبل : مم ثلاثة مسا كين» وقبل: مم تقرب بشيء 
( وليلا اثنتان ) إحداهما لحرمة الشهر والأخرى للحرام أو للزنى » 
وقمل ٠.‏ واحدة مع مرسلة أو ثلاثة مسا كين أو التقرب بشيء لازنى ¢ ( فمن 
عمل كبيرة.) في رمضان أو غيره كأكل الممتة والطمن فى المامين ١‏ لزمته مغلظة 
قياسأ على نقض الميثاق ) » مثل أن يقول : ممثاق الله أو عبد الله لأفملن أو لا 
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والخلف في تتكريرها بتكرير الأكل أو الشرب »هل بكل جرعة 
مغلظة » أو بكل مقعد ,2 أو بكل يوم > أو واحدةهالم 
يكفر ؟ فمن أ كل عرماً نبارآ ثم أعاده ليلا فعليه قيل : خسةء 
وقبل : ثلاثة ع 


أفمل » وقيل: مرسلة» وقبل: التصدى بشيء > وقبل: التوبة فقط © وينفى على 
الفقراء مثل ما أنفق في المعصمة > وقمل : لا إنفاق عليه > وذلك مثل ما يعطي 
على الزنى ونحوه » ولا كفارة لنقض ممثاق عقد كرها أو خوفاً أو عقد لممصية 
وتر كا هو الكفارة » وقيل : تلزمه لنقض ميشاق عقد لمعصية » لكن لا 


بد من نقضه . 


وني « الأثر » : ومن ارتد صائمًا بعد الإصباح لم يفسد ماضيه ولا يومه لأنه 
كناو فطراً بعد صبح ول يكن منه ناقض لصومه إلا النية > وإن ارتد لبلا 
وأصبح كذلك فسد يومه لا ما مضى > ( والخلف في تكريرهما بتكرير الأكل 
او الشرب ) من حلال أو حرام > ( هل بكل ) لقمة أو ( جرعة مغلظة أو بكل 
مقعد أو بكل بوم > أو واحدة مالم يكفر ) ؟ وكذلك من حلف بالمصحف ثم 
حنث فعليه بكل حرف مغلظة > وقيل : بكل آية » وقيل : بكل عشر > 
وقبل : بكل سورة > وقيل : واحدة » وقبل:لا شيء علبه لأنه حلف يغير الله 
إلا أنه عصى كسائر من حلف بغير الله > ( فمن أكل عحرما هارأ ثم أعاده ليلا 
فعليه قيل : خمسة ) ثلاثة للنهار واثنتان اللىل »> ( وقيل : ثلانلة) للل 
واحدة وللنهار اثنتان » إحداهما للإفطار في رمضان > والإفطار فمه معصصة ©» 
والأخرى للكبيرة “> وقيل :سبع > وقمل : لا كفارة على ١‏ كل الحرام بلئل. في 
رمضان » وقيل : على آ كله نهاراً فمه كفارة واحدة . 
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وإن أكله ايلآ ثم نار فثلاثة » وقيل : اثنتان » والفرق بين 
هذه والأوى أن لكل ليلة ويوم عندم حكاً واحداً > وأن لكل 
يوم وليلة حكدين » فمن فعل شيئاً نهارآ ثم أعاده ليلا كان كفاعله 
بيومين » ومن فعله ليلا ثم نهاراً كان كفاعله مرتين بوم › 
والليل أسبق 


( وإن أكله ليلا ثم نهار فثلاثة » وقيل : اثنتان ) » وقيل : واحددة > 
وقيل : خمس > وقيل : أريم » ( والفرق بين هذه ) وهي المسألة التي أ كل 
الحرام فيها لبلا ثم نهارا ( والأولى ) وهي التي بدأ فيها بأكله هارأ ثم أكل ليا 
( أن لكل ليلة ويوم ) بعدها متصل بها ( عندم حكما واحدأ ) » لأن اليوم 
للبلة قبله > ( وأن لكل بوم وليلة ) بعده ( حكين ) لآن الليلة بعده للبوم بعدها 
لاله » ( فمن فمل شيئأ نهارأ ثم أعاده ليل كان كفاعله بيومين » ومن فعله ليا 
م نهار كان كفاعله مرتين بيوم ) فتازمه ثلاث : واحدة لنقض الصوم ؛ 
والأخرى لحرمة الشبر والأخرى للكبيرة » ( والليل أسبق ) والبوم بعده له > 
وأما ل ولا اللبل سابق النهار # ١”‏ فمعناه أنه لا يتقدم اللبل على النهار الذي 
قبله أو غير ذلك ما أثبتئه في تفسيري» والزنى هارا ثم ليلا » أو ليلا ثم هارا » 
كأكل الحرام كذلك > وإن زنى لبلا فقط أو أكل حراما) فيه فمغلظتان > 
وقيل : واحدة > وقمل : مرسلة > وقمل : لا شىء غير التوبة . 


قال الشيخ يحيى : وإن أكل الحرم بالنبار ثم لبلا في غير رمضان فثلاث 
مغلظات > وقيل : اثنتان » أو باللمل ثم بالنبار من الغد فمغلظتان »> وقيل : 
(۱) يس : ۰ : 
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وهذا إن اتحد الجنس » وإن اختلف كآكل متة أعاد 


واحدة » ولعله أراد أنه أكل وهو صائم غير رمضان » وإن أكل الحرم نهاراً 
مر"تين » فقىل : لكل مرة ثلاث »> وقمل : اثنتان لكل مرة » وقمل : واحدة 
لليوم > وقيل : للشهر مالم يكفر > وقيل : بكل لقمة أو جرعة منه مغلظة > 
وقمل : بكل مقعد » وقبل : ثلاثة لكل جرعة أو لقمة > وقبل : اثنتان » 
وقىل : واحدة لكل مقعد » وقبل : اثنتان » وقىل : ثلاث > وإن تعدد لملا 
فلكل لملة مغلظة > وقمل : ثلاثة » وقمل : اثنتان » وهكذا فى الجرعة والمقعد 
على القول باعتبارهما » وقيل : ثلاث لرمضان ما م يكفر » وقيل : اثنتان » 
وقمل : واحدة > وقمل : التوبة . 


وني « الديوان » : إن أكل المقم نباراً الحلال ثم أعاده فمغلظة لكل أكل > 
وقبل : واحدة للكل إلا إن أكل الحرام مرة أخرى فكفارة أخرى »2 وإن 
بدأ بالحرام ثم أكل الحلال فواحدة للحرام وليس عليه غيرها » و كذلك الماع > 
وقىل : لكل لقمة مغلظة وإن خلط أجناساً فى لقمة فلكل جنس مغلظة > 
سواء كانت الأجناس حلالاً أو حراما أو بعض حلالاً ويعض حراما » وقبل : 
مغلظة واحدة في هذا كله » وإن أكل أياما أو كله فلكل يوم مغلظة » وقبل : 
واحدة لرمضان كله › اھ . 


والأكل في القضاء كالأكل في رمضان عند بعض > والصحيح أنه دونه وأن 
عليه الانهدام » ولزمه ما يازم 1 كل الحرام > وأنواع المال الحرام كلها جنس 
واحد » كال ربا ومال غصب ومال كبانة » أو الزاني في غير رمضان إن أكل 
حراما أو زنى » وما ذكر المصنف هو في إتحاد الجنسين كا قال:( وهذا إن اتحد 
الجنس > وإن اختلف كاكل ميتة أعاد ) سماه عو" دا باعتمار أن شرب اغخر » 
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شرب خمر » ثم زنى 2 لزمه بكل ثلائة کمن زنى ثم سرق لزمه 
بكل حد » وقيل : بالأول ثلاث وفي سواه اثنتان لأن كفارة 
حرمة الصوم .لا تتتكرر لانبدامه > وكذا إن أكل حلالاً ثم 
حراماً لزمه لكل اثنتان » وان ققدم الحرام لزمه به ثلاث 
وواحدة للخجلال ‏ . 0  .‏ .د ي 


عواد إلى المعصمة أو إلى الناقض أو مجاز مرسل علاقته الإطلاق أو التقسد » 
( شروب خر ) التعبير بالإعادة أما بالنظر إلى الإفطار فإن أكل المتة إفظار 
ومعصية > وشرب الخر إفطار ومعصية »> وأما لإطلاق الخاص وهو الإعادة على 
العام وهو مطلق الأكل › ( ثم زنى لزمه بكل ) من الأكل والشرب والزنى 
( ثلاثة ) أثبت التاء فى عدد المؤنث لحذف المعدود فإنه موز إثمات التاء » 
وتاغل لقة من انى عدي الاك + أو بكل اثنتان أو بكل واحدة؟ 
وقيل : بكل جرعة من نحو خمر أو لقمة من نحو خنزيز ثلاث > وقمل : اثنتان 
لكل واحدة » وقمل : واحدة لكل واحدة » وقمل : ثلاث لكل مقعد » 
وقبل : لكل بوم » وقبل : اثنتان لكل مقعد » وقبل : لكل يوم » وقنل : 
واحدة لكل مقعد » وقيل : لكل يوم ( کن زنى ثم سرق لزمه بكل حدا” ) 
فطلم واجلد” أها:قتدتم فذاك > وأما الرجم فبؤختر ( وقيل:بالأول ثلاث» 
وفي سواه اثنتان لأن كفارة حرمة الصوم لا تتكرر لانجدامه ) » ووجه الأول 
أنه يحب عليه بقبة البوم بعد ما أفسده ولا يحزيه فيازمه ما بازمه على فعله 
الأول . ش 


( وكذا ان أكل حلدلاً ثم حرام لزمه لكل اثنتان ) > وقبل : واحدة » 
وقبل : واحدة بينها > ( وإن قدم الحرام لزمه به ثلاث وواحدة للحلال ) > 


ومن بلع كتراب أو حجر أو حديد أو دمع أو ريق بائن فبل 
كطعوم أو ل کوت ولان والأصصح لزوم القضاء به فقط » 
وذلك أن رمضان على عمد وتضييع وشببة » فيجب بالأوال قضاء 
وكفارة وتوبة » وبالثاني قضاء فقط » كضيّع غسلاً لصبح أو فيه › 
أو نظرآ للفجر إن أكل ثم كشف أنه أكل صبحا » 


أنظر كلام « الديوان » المذكور آنفا » ( ومن بلع ) نباراً ( كتراب أو حجر 
أو حديد أو دمع أو ريق بائن ) من فم. ( فيل ) ذلك الذي بلعه ( كطعوم ) 
ومشروب ؟ فيازمه ما يازم من تعمد الكل أو الشرب » ( أو لا ) كمطموم 
و ( شروب ) فلا يعيد ما مضى ولا يرمه ؟ ( قولان ؛ والأصح لزوم القضاء 
به ) لمومه ( فقط ) > وقال بعض أصحابنا : لا كفارة ولا قضاء على من بَلع 
ريقه بعد خروجه من فم > وإن بلع ريى غيره > فالخلاف الذي ذ كره المصنف > 
( وذلك أن رمضان على عمد وتضييع وشبهة ) »> فالعمد تعمّد ما هو ناقض 
والتضبيع تعمد ما لا ينقض بالذات لكنه يؤدي إلى ما هو ناقض بالذات » 
والشببة لا تعمد فيها إلى ما هو ناقض بالذات ولا إلى ما يؤدي إلى ناقض بالذات 
فاختلفت الأحكام ( فيجب بالأول قضاء وكفارة وتوبة » وبالثاني قضاء ) 
وتوبة (فقط) وقيل كالأول المتعمد ( كمضيع غساد ) أو تيمم إذ ل يحد الغسل 
( لصيح > أو ) مضيع ( فيه ) أي في الصبح ( أو نظرا للفجر إن أكل مم 
كلشف )بال ناء لمفعول أو بالبناء للفاعل تضممناً له معنى آخر (أنه أكل صبحا) . 


والصحيح عندي في التضيع لزوم الكفر والكفارة لأنه متعمد لما يفسد 
الصوم > فهو كالأكل » والمشبور أن عليه القضاء »> وصححه من تقدم حتى قال 
عمنا يحبى : لا يؤخذ بقول من قال علمه الكفر والكفارة . 
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وق « الديوان » إن من نزلت عليه جنابة يلل فإنه براود تفسه على البول 
ويحفف ويغتسل ولا يتوانى > وإن عسرت عليه المراودة فإنه يننظرها ويمالج 
نفسه إلى مقدار مايغتسل فمه فلباخذ فى الغسل إن أصاب التجفف > وإن 
أصبح عليه فليراود نفسه > فإن أصاب المراودة فليبل على لبقة سوداء > فإن 
أصاب عليها نطفة فليعد الفسل > وإن ضيع الغسل اندم صومه > ومنهم من 
برخص » وان م يصب المراودة فاغتسل أول اللبل وقعد على ذلك الحال حتى 
أصبح انهدم» وقيل :لا إن ل يحدث إلبه شيء » وإن أصاب المراودة وم يشتغل 
بها وجفف واغتسل فلا جزيه غسله > والمتىمم في هذا مثل المفتسل > وإرف 
جرب نفسه على المراودة ولم يحد البلل فاغتسل كذلك ثم أصاب البول وم يحرب 
احتمل أنه م تخرج نطفة » وإن لم يصب المراودة فجفف واغتسل ليآ ثم أصبح 
فضيع المراودة بعد ما أصبح فراود نفسه بعد ذلك فأصاب النطفة فقد أنهدم 
وقمل:لا والمرأة ليس علمها مراودة وإن اغتسلت منالجناية فرجعت منها النطفة 
بعد دلك فلس علمها إعادة الغسل . 


ومن نزلت عليه جنابة يليل في رمضان فأصاب المراودة وم يصب التجفف 
فإنه ينظر ويعالج نفسه إلى مقدار ما يغتسل فبه قبل أن يصبح فيتيمم » فإن 
أصبح وهو على حالته فلتيمم عند صلاة الصبح تيممين > وإن ضمع هذا الذي 
عليه من التيمم حتى أصبح انهدم صومه > وان تيمم للصلاة وم يتبمم للجنابة 
فقد انهدم صومه > وقيل: لا » وإن أصبح الذي ل يحد التجفف فليعالج إلى آخر 
وقح خنلاة الأولى أو العصر ثم يتممم تبممين ثم يصلي» وقمل:يحزيه تسممه للصلاة 
وإن أصاب التجفف فلبغتسل > وإن ضيعم هذا مقدار ما يغتسل فيه فقد انهدم 
صومه وهذا ما دام بالنبار > وإذا جاءته اللبلة الثانية فليفعل مثل ما فمل حين 
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تزلت علمه الجنابة باللبلة الأولى فلمحذر أن يطلع عليه الفجر ول يتيمم » وارتف 
ل يصب التجفف وضيع التيمم في الليلة الثانية حتى أصبح اندم > وقيل : لا . 


ومن ل يصب التجفف وله عذر آخر ينعه من الغسل مثل الرعاف فإن تمادى 
عليه فتيمم وعمل ما يحب عليه ثم انقطع عليه الرعاف ‏ قال : ليس عليه إعادة 
التيمم » وإن أصاب التجفف ول ينقطع عنه الرعاف فإنه يعيد التيمم في إصابة 
التجفف »> وقبل : لا » وإن أصابته جنابة بنهار في رمضان قبل أن يصلي وم 
يصب التجفف عالج نفسه حت إذا ل يبق إلا مقدار الاغتسال تيمم تيمم للجنابة 
وتمما للصلاة » وإن ل يتبمم حتى غابت الشمس انبدم »> وإن تمادى الليل وم 
يصب التجفف حق جاءه اللملة الثانىة فلىفعل مثل ما يفعل من أصابته الجناإبة 
بلئْل فعسر علمه التجفف »ومن أجنب فراود نفسه على المول واشتغل في مراودة 
الغائط فظن أنه لا يصح له الغسل إلا بذلك حتى طلع عليه الفجر كذلك اندم 
صومه »> و كذلك فى النبار إن قعد كذلك ما يغتسل فمه » و كذلك إن تزلت 
عليه الجنابة فسار ليتوارى عن الناس ليراود نفسه على البول وقد أصاب موضعاً 
براود فيه ولا يضر فيه أحداً انهدم صومه » ورخص بعضهم أن لا ينهدم صوم 
مجنون أفاق أو مجنب استراح وضيع الغسل من الجنابة » قلت : وكذا الائض 
والنفساء إن استراحتا وقد تبممنا بعد طبارتها وإن أسلم مجنب وم يفتسل م 
يحزه صومه > وذلك في رمضان . 


وإن ارتد الصائم انيدم صومه ©» ويصح صوم من أسم ولو لم يتطهر بالماء ١‏ 
ومن وجد بالا في ذكره لبلا ولم يغتسل انهدم صومه » وقبل : لا إن لم تكن فيه 


رائحة النطفة > وإن وجد نطفة في فخذه أو حرزه أو طرف ثوبه الذى يله 
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احتاط بالغسل» وإن لم يحتط رخص بعض أن لا يندم صومه إن ل يعم بالجنابة » 
ولاغسل عليه إن وجدها في ثوبه من خارج أو في جسده حبث لا يتوهمها منه » 
ومن اغتسل ثم وجد أثر النطفة في ثوبه فإن رقد بعد الإغتسال فعليه اغتسال 
آخر إن ل يتين أنها من الجنابة الأولى» وإن وجدت المرأة أثرها > وقال زوجبا 
جامعتك وصدقته ول تغتسل انبدم صومہا » وإن كان أممناً فلا بد من تصديقه 
وكذلك إن م تحد أثرها » وكذا المجنونة وااريضة التي كانت لا تعقل > ولا 
غسل على من لم يكن لها بعل ولو وجدتها في جسدها »© ولا على طفلة بلغت بعد 
الجاع » ولا على طفل بلغ بعده » ومن اغتسل بمنجوس فكن ل يغتسل . 


ومن اغتسل ياء الحرام أجزأه وغرم » وقيل: لايحزيه» و كذا التيمم بتراب 
نجس أو مغصوب أو مسروق > ومن ترك موضعا م يغسل جنابته عمداً بلا ضر 
حتى أصبح أو في النبار قدر غسله اندم صومه » ورخص في أقل القليل » 
ورخص ف قدر الدرهم > ورخص في قدر الكف وإن ل يتعمد ففي الانهيدام 
قولان > ومن غسل أثر النطفة فبا يظن ومر على موضعه بالاغتسال فوجد الأثر 
فيه صبحا ففي الانهدام قولان »> وإن لم يعم به ومر عليه فليعد الغسل > وإن 
يعرر عليه إنهدم . 


ومن اغتسل كالرعاة أو بلا نزع النحس وعم ففي انبدام صومه قولان» ومن 
وجد في جسده ما يمنم وصول الماء فلىعد الغسل > وان تعمد انهدم » ولا صوم 
ولا غيل للأقلف الذي أمكنه الإختتان › ورخص بعد أن يجزياه » و إن تام 
مقم أو مسافر قاعد في منزل لبلا أو نباراً ول يحضر الماء وانتبه وقد نزلت عليه 
الجنابة فمضيع»وأما المسافر العابر سبيلآً فلبحضره وإلا فليتيمم ولا ينهدم» وإن 


0ا( - 


أحضره المقم فيوعاء لبلا فأصابته آفة فليطلب الماء ولا يتيمم عليه فيحينالطلب» 
إلا إن خاف طلوع الفجر » وةمل : لا > ولو خافه » ولا تيمم علبه في وقت 
اشتغاله في معالجة الماء كتاخمنه ولو خافه » وقمل : عليه إن خافه » وإن لم 
يتمم انيدم » وإن أحضره بالنبار فأصابته آفة فلمتيمم ثم يطلب »> وقيل : لا 


وعلى المسافر التبمم نهاراً ولبلا إن خاف الطلوع > وإن ل يتمم حتى طلم 
أو حتى مضى قدر الاغتسال نهاراً > وقبل:قدر التبمم » ففي الانهدام. قولان » 
وينهدم إن ضمّع الطلب نباراً قدر الإغتسال أو خاف أن يثقل على الناس فا 
لا يستغنون عنه من الماء فم يطلب > ومن لم يمككنه الطلوع من الغسل في ثوبه 
لنجسه فليأخذ في غسل نويه ولو كان يطلع الفجر ولككن يتيمم » وقيل: لا تيمم 
عله » وإن كان له ثوب غير ذلك الثوب أو شىء يسكن فمه فسأخذ في غسل 
الجنابة » وإن أخذ في غسل ثوبه فأصبح انهدم» وإن خاف الراعي تلف مواشه 
أو مواشي غيره إن اغتسل فليتيمم » وإذا آمن فليغتسل و كذا نتيجة النفس > 
و كذا من أخذت غارة ماله أو تلفت دابته وخاف الفوت إن بالغسل فليتيمم 
ويحزه » ومن نزلت عليه جنابة في بيته أو بیت غيره أو مسجد ومعه ماء ولم 
يحد موضعا يغتسل فيه إلا بالفساد > وعم أن الباب يعسر فتحه فلا يعذر > وإن 
م يحد المفتاح أو الخروج إلا بكسر الباب فليتيمم > ومن أجنب نهاراً ولا ماء له 
إلا ما عليه الناس »> ولا وعاء يأخذ به ولا ما يستره فلمطلبهم أن بزولوا عنه > 
فإن أبوا فليتيمم » وإن كان بليْل فلىدخل الماء ولا يشتغل بالناس » ولا يشتغل 
بأطفال لا يميزون › والحانين كغيرم من الناس ولو تجنبوا من الطفولية > ولا 
يحاوز المجنب لماء القريب إلى البعيد » ورخص إن كان البعبد أسبل له » وإن 
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جاوزه ولم يغتسل حت أصبح بطل صومه » وقيل : لا » ولا يجام المقم امرأته 
إن ل يحد الماء ولا تطاوعه > وإن غلبها فلتتيم > ولا يحزيه التيمم » و كذلك هي 
إن طاوعته وهي مقبمة » وإن كانت مسافرة وهو مقيما) طاوعته وأجزاها 
التيمم دونه > وإن كان هو المسافر فلا يجزيها ويجزيه > ولكن لا براودها 
كذلك › اه. 


ومن نام وجعل الماء حيث تصله يده أو رجله فأراقه فتضميم > وقال الشمخ 
د يحبى »: لا ينام الحضري لبلا أو نهاراً حتى يعد الماء » فإن أصابته آفة وقام 
من نومه وعليه جنابة وطلب ول يفرغ من الغسل حتى أصبح فلبعد يومه > وإن 
م يعده أولآً انبدم > ولا استعداد على مسافر ولا على من بينه وبين الماء قدر ما 
يحفف > وإن كان في داره جب أو نهر. أو يثر نما عليه إلا استعداد ما يستقى 
به كالدلو والحيل» وإن ضيع استعداده وأصبح قبل الفسل انهدم » وإن أصابته 
آفة أعاد يومه > وإن ل يعد الماء لقربه ومنعه مانع فم يشتغل قبل الصبح أعاد 
بومه » وإن اتكل على ما ينزف أو ينشف فمضيع وإن رآى الناس على الماء فلا 
يعذر من إعداد الإناء إن ل يمكنه الاغتسال هناك » ويجوز للصائم التيمم إن م 
يحد الماء إلا بأكثر من قيمته > ومن ل يحد البول فليغتسل > وإن بال فليجرب 
على لبقة سوداء فإن سبقت نطفة بوله أعاد الغسل لا الصوم > وإن لم براود وبال 
نار فوجدها في أول بوله فلمعدهما » والمسافر إذا كانت عليه جنابة فى رمضان 
ول يحد التجفف فلبتيمم ثم يشتغل بغسله > فإن طلع عليه الفجر قبل أن يغتسل 
فلا شيء عليه إن م يضيم > و كذلك إن اشتغل في طلب الماء أو تسخينه أو 
إبراده إذا اشتدت حرارته أول مرة حتى خاف ضررم > أو في استعداد موضع 
يغتسل فيه فإنه يتيمم في هذه الوجوه كلها > وإن ضبم التيمم فما ذ كرت ول 
يغتسل حتى أصبح انهدم . 
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ولا تيمم على الحضري في الوجوه التي ذ كرناها > ولمفعل ما أدرك إذام 
يضيع قبل ذلك» وإذا م يحد التجفف فإنه يتيمم ثم يشتغل بالغسل وإن ل يتيمم 
إنبدم » وإن اشتغل في التسخين » فقيل : عليه التيمم » وقيل : ليس عليه > . 
وقمل : الإيراد كالتسخين إذا اشتدت حرارته > ومن / جد التحفف وقد عشه 
طلوع الفجر فليتيمم ويعزم قي الفسل > فإن ل يحد التجفف حت قرب طاوع 
الشمس فليتيمم تبميما آخر للصلاة » فإذا صلى فلىذهب حيث شاء > ولا معالجة 
علىه إلى الظبر ٤‏ و کذا جرح لا برقأ دمه ولا برد ¢ ومن اغتسل ثم تبين له 
أنه غسل بماء منجوس أو بلين أو زيت أو بماء لا يحزي فليعد ما صام أو صلى 
بذلك الغسل . 


ويحزي الغسل ياء تغير باللحه مطبوخا فيه أو بالبقل أو بصبغ من الصباغات 
وقبل : لا » والأكثر على أن من ل يحد الغسل يتيمم تبمما للاستنجاء وتبا 
للوضوء بعده» وإن بدأ بتيمم الوضوء جاز» وإن تيمم تيممين ول ينو بها شیا 
فلا بأس > وقيل : يتمم ثلاثة » وإن تيمم واحداً ونوى المسع جاز > وإن م 
ينو شيا فلا بأس > وإن تيمم واحداً ونوى به الصلاه فلا يحزيه للصلاة ولا 
للصوم “وقيل: يحزي لما وإن نوى به الصوم أجزأء لا الصلاة» ومن ترك موضعا 
بلا غسل لضرر وم يتمم حت أصبح فسد صومه » وقيل : لا إن توضأ وكان 
ال موضع من مواضم الوضوء > قلت : وقيل : لا مطلق ا > وبحب من المذي 
الاستنجاء والوضوء والغسل وانهدام الصوم والمغلظة » ورخص بعض في المغلظة 
أن لا تازمه » وقمل : يازمه يومه والاستنجاء والوضوء والغسل » وقيل : ما 
عله إلا الاستنجاء والوضوء “اه . 


وفي «منهاج العدل » : من أصابته الجنابة في اللمل فاستمقظ والوقت قد 


— 4١8 


وبالثالك بدل يومه » كن ظن دخول الليل أو عدم إصباح أ كل 
فإذا هو نمار » وكذا كل مختلف فه هل هو مفطر أو لا ؟ 
بلتحق بهذا إذ لم يختلف فيه إلا وفيه من الجانبين شببة › 


ضاق »> فإن ذهب إلى الماء لمغتسل خاف من الجوع »> وإن أكل خاف الصبح > 
فإنه يأ كل » فإن طلع الفجر أبدل بومه » ( وبالثالثك بدل يومه كمن ظن دخول 
الليل أو عدم إصباح أكل فإذا هو 1 أي الوقت ( نهار › وكذا كل مختلف 
فيه هل هو مفطر أو لا ؟ ) ولو بين الموافقين والخالفين كأ كل حديد ونحاس أو 
طين أو نحو ذلك ما لايؤكل ولا يشرب فبو ( يلتحق بهذا إذ لم يختلف فيه إلا 
وفيه من الجانبين شبهة ) فازم على هذا من أكل ما لا يغذي قضاء يومه . 


ْ وفي «الديران» : إن ما تراه المرأة في فخذها أو' عرقوبها يكون لما شببة إن 
أكلت به نما علا إلا إعادة يومهاء وما تراه في مكانها أو طرف ثويها التالي لها فلا 
يكون شببة فتكون علمها مغلظة وانبدام إن أكلت به » وقيل: شبهة تغيد ما 
أكلت » وأما أكلبا بصفرة أتنها في الوقت الذي يأتيها الحميض > وأكلبا ما م 
٠‏ يفض ول يفطر > وأكلها في اليوم الذي يأتيها فيه الحيض ثم يأتيها فيه فقيل : 
شبهة » وقيل : لا وإن تمادت على الأكل بعد طبر أتاها في يوم حيض فلا يكون 
ذلك شبة فعليها الانهدام والمغلظة > وكذا إن أكلت بدم رأته قبل تمام عشرة 
أيام » وأما بعدها فشببة » وان أكلت الحامل بدم » فقيل : شبهة » وقبل : 
لا“وإن رأت امرأة النساء يأكلن بالحيض فأكلت اندم وازمتها مغلظة »والحامل 
تأكل إذا انشقت المبولة » وقيل : إذا ضربها الطلق > وإن تمادى إلى سبعة أيام 
وإن أكلت بعد السبعة أو الخفسة عشر على القول الآخر انبدم ما صامت > 
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ولزم من قأء عدا قضاء 


وقبل يجوز ما أن تفطر ولو جاوزت الفسة عشر > ووز الصوم لاحامل ما م 
تضم > وقيل : مال يخرج نصفه > وقبل : مالم مخرج بعضه © وإن أسقطات 
علقة لا يذيبها الماء أو مضغة أو مصوراً أو وضعت واحدا وبقي آخر جاز ها 
أن تأ كل حتى يبلغ وقت النفاس : وإن أسقطت بضعة فلا تأكل حت تضع 
أخراهن قل أو كر > وقيل : تأكل مالم تحاوز وقتها في النفاس > وقيل : 
تأكل حتى تضم أخراهن » اه . 


وقبل : الوجوه التي تكون لامرأة شبة الصفرة التي آ لت إلى الدم » والدم 
الذي تراه في أيام صلاتها وما رأته من الدم على عقبيها أو على فخذها أو على 
تقميصها أو الموضع الذي قعدت فيه > أو ما رأته في أيام حبلها أو بعد إياسها » 
العشرة تمت نما عليها إلا الإععادة » وإن خرجت بانتظار غير الدم عن ثلاثة 
وقتتبا وصلت ما كانت تصلى فأفطرت فلا يكون شببة > ومن رات الطبر 
لبلا فأخذت في الغسل وم تفرغ إلا بعد طلوع الفجر أعادت ذلك اليوم ولا 
تأكله » وقيل : لا تعبده » ومن أفطرت في أيام طبر داخل حيضها ظنت أن 
ها ذلك فلا بكون ذلك شببة » وإن عامت أنه لا يحوز الأكل لصفرة فأ كات 
فالقضاء لما مضى والكفارة » وإن رأت طبرا في أيام حيضها ثم صفرة أو كدرة 
أو ترية أو تيبسا فما اتبع الطبر من غير الدم في حك الطهر » ولو في أيام الحيض» 
عشرة فلا يككون لها ذلك شببة فما قبل . 


( ولزم من قاء عمدأ ) بإصبعه أو مداومة النظر إلىشيء ( قضاء ) لماضي» 


تم 


فط › قبل : و كفارة أيضأ لفعله حرم » أصله الأكل › ومن أكل 
أو شرب ناسياً فلا عليه والمدلله » وقيل: بدل يومه » وصائم 
بنسان غسل يعبد صومه ويومه إن وطىء له › وقبل : سقوطه » 
وفك تقدم » وكذاك ناسي الغسل لا بدل عليه » والارل أصح › 


ومن جعا بفسه ماء لحاجة أو 


وقمل : لمومه ( فقط ) » لآنه الوارد في الحديث » دون الكفارة > ( قيل : 
وكفارة أيضأ ) » وتقدم القولان في الناب الدي قبل قوله :«باب:أبيح الإفطار» 
والقول الثاني هو ححتار الديوان (لفعله الحرم ) » فإن كل فمل يفسد الصوم حرام» 
( أصله ) : أي القيء ( الأكل ) فإن الا كل عمدآ يازمه القضاء والمغلظة > فكذا 
القائي عمدا » وقيل : يعبد يومه فقط > وقيل : مع الكفارة > ( ومن أكل أو 
شرب ناسيأ فلا ) بدل ( عليه والحمد له » وقيل : ) عليه ( بدل يومه )> وكذا 
من جامع نسيانا ما يأتي قريب > وقيل : تازمه المفلظة والانهدام » ولا إثم عليه » 
كا أن القاتل خطأ يعتتى رقبة ولا إثم عليه » وقبل : الإنهدام > فذلك أربعة 
أقوال فيه » ( و ) إنسان ( صائم بنسيان غسل ) من جنابة أو حيض أو نفاس 
( يعيد صومه ) : أي الأيام التي نسي فبا > (و) يعيد الصائم ( بومه إن وطىء 
به ) : أي بنسيان > ( وقيل : بسقوطه > وقد تقدم ) © ونصه : ورخص أن 
لا يعبد متجامعان بنسبان ولو لبوما » ( وكذلك ناسي الغسل لا بدل عليه ) في 
قول >( والأول ) فبا ( أصح ) » وقبل : بالإنهدام بالماع نسياناً دوت 
الكفارة » وقمل : معبا وهو ضعمف > إذ لا كفارة على غير عمد إذ لا ذنب في 


( ومن جعل بفيه ماء ) أو نحوه أو طماماً ( لحاجة ) ولو لأخروي ( أو 
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ذاق طعم خل' أو قدر أو مضّغ لصي فسبق لحلقه فنزل أبدل يومه› 
وقيل : لا إن كان لأخروي كوضوء أو غسل » وقيل : يبدله إن 
كان لنفل لا إن كان لفرض » وقبل : إن كان قبل الوقت أعاده 


وإن له » 3 ٠.‏ 


ذاق طعم خل أو قدار أو مضغ لصبي ) أو مريض ( فسبق لحلقه فتزل أبدل 
يومه ) مطلقا » ( وقيل : لا إن كان ) جعله ( لأخروي كوضوء أو غسل ) من 
جنابة أو حمض أو نفاس أو غسل نجس لصلاة »> ومثل أن يغسل فاه من نجس 
كقيء > ومثل أن يجمل الماء في فيه ليصبه في الدواة لكتابة علم بلا رياء > 
أو سمعة في كتابته » وبلا إضرار مسل > أو يصبه في الدواة لبكتب حاجة لوجه 
الله » ككتابة سلام إلى أخ له في الله » أو في النسب > و كتابة حاجة فقير أو 
غيره > ( وقيل : يبدله إن ) جعله في فيه لوضوء ( كان لنفل» لا إن كان لفرض؛ 
وقيل : إن كان قبل الوقت أعاده > وإن ) کان ( له ) : أي لفرض لا إن كان 
بعد دخوله» وقيل: لا بدل سواء كان لفرض أو نفل في الوقت أو قبله » وقبل: 
يبدل إن كان لنفل مطلقف] أو كان لفرض. إن كان السبق في االمرة الثانمة 
أو الثالثة . 


وفي « الديوان » : من دخل بحرا أو غديراً فغطس فبلع بلا عمد أعاد البوم » 
وقيل : لا إن دخل لأمر آخرته كالصلاة وتنجمة النفس » ومن رش الحلفة أو 
نحوها لآمر الدنيا فبلع بلا عمد أعاد اليوم » وقيل : لا » وتككره المفارضة” نا 
يقسد الصوم » اھ . 

ولا بأس بصوم من جعل طعاماً في ضر سه إن أوجعه ول ينزل لجوفه > ومن 


= 


ويعيد ما أكل مكره على أكل » ولا يجامع إن أكره على جماع, 
وينتقض به إتفاقا » ومن دخل حلقه ك ذباب أو دخان أو تراب 


تعلى طعام بأضراسه وم يقدر على نزعه فلا بأس بصومه إن لم ينزل شيء لجوفه» 
ولا بأس بمضغ العلك والمصطكى » ومن وجد طعاما بفبه نهاراً أو لم عضمضه 
إلا نباراً فلا عليه إن م يعم بنزول شيء لجوفه » ولا يمسك الصائم الماء في فيه 
إذا عطش > ولا يعوم فبه لإسكان العطش > وفي « ترتيب اللقط » للعلامة الشبخ 
الحاج يوسف بن حو : لا بأس على من عطش أن يغتسل بالماء » ولكن لا يغطس 
فيه > ويعذر الأقلف في عشرين يوما من النصف الأول من الشتاء > وفى عثشسرين 
من الآخر > و كذا في الصمف »> وتصح له عباداته كلها في ذلك من صوم وغيره 
إن خاف ضرا وشهبادته ونكاحه وذيحه » والذي يظبر أن لمن ضرته ضرمه أن 
ينزعها وأنه إن ل يحد نزعما إلا يحديد أو نحاس أو فضة جاز وأعاد يومه لأن 
من أمسك الحديد وما معه لفيه يصد يومه . 


( ويعيد ما أكل مكره على أكل ) وقبل : لا > ( ولا يجامع إن أكره على 
ماع ) > وقيل : يحوز أن يجامع ( وينتقض ) يومه » وقيل : ما مضى »© لأنه 
نبي عن ذلك ( به ) : أي بالجاع | كراها ( إتفاقا ) > وأما إن أمسك وألقي 
على المرأة أو ألقبت عليه وأدخلوا ذكره كرها > أو أمسك وأنزلوا الطعام أو 
الشراب في جوفه ولم يستعمل لذلك فلا إعادة » وقيل : يميد اليوم في الماع » 
وقبل كذلك في الأكل والشرب » ويأتي قريبا في كلام المصنف > ( ومن دخل 
حلقه كذباب أو دخان ) أو غبار ( أو تراب ) أو نحو ذلك ( بلا عمد أرجو 
أن لا بأس عليه)» وقال بذاك ابن عباس والحسن البصري “وبه أخذ أصحابنا » 
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واستحسن لمعالج دقيق أو تراب أو غبار لي' ثوب على فيه ومنخره› 
ثم لا يضره إن دخله» ولو وجد طعمه بحلقه أو نخمه منه لأنه 
مغلوب » وهو أعذر من ناس ء وكذا شارب علقة إن عجز عن 
حبس الدم من فيه أو منخره ونزل لجوفه » ومن أدخل بفيه 
ماء أو طعام بإ كراه لا بأس عليه إن وصل جوفه بعد جېده ؛ 
ولمكرهة على وطء ولو زنى بدل 


وهو قول صريح > فلعل معنى قوله : أرجو إلخ > أرجو أن هذا هو الصحيح » 
والمراد بالبأس القضاء > ( واستحسن لعالج دقيق أو تراب أو غبار لي ) 
بفتح اللام وتشديد الياء مصدر لوی ( ثوب على فيه ومنخره › ثم لا يضره 
إن دخله » ولو وجد طعمه بحلقه أو نخمه منه لأنه مغلوب » وهو أعذر من 
ناس ) إلا إن تعمد بلعه > وإن / يلو الثوب على فبه ومنخره فلا شيء عليه إذ ل 
يتعمد إدخال شيء إن دخل "ا في بعض نسخ « القواعد » ويعيد يومه إن كان 
قد بلع ريقه » وذكر بعد ذلك أنه لا باس عند المبور بصوم من بلع ما يتعلق 
بين أسنانه من الطعام ما يجري مجرى الريق إذ م يجد بدا منه . 


( وكذا شارب علَقة ) بفتح المين واللام وهي دويبة في الماء تمص الدم 
( إن عجز عن حبس الدم من فيه أو منخره ونزل جوفه ) > وكذا من بفيه 
أو أنفه جرح م يقدر على حبس الدم عن جوفه » ( ومن أدخل بفيه ماء” أو 
طعام بإكراء ) ف ( للا بأس عليه إن وصل جوفه بعد جهده ) أي بعد تعبه في 
الامتناع والكراهة ولا يفسد يومه »> ( ولمكرهة على وطء ولو زنى بدل 


— (E 


يومها » وقيل : لا »> وعلى مكرهها ما على مفسد رمضان عمداً » 
ومن تعمد إفطار آخر يوم منه ثم صح" أنه من شوال أساء ولزمته 
توبة فقط على الأصم › وقيل : وكفارة أيضأ كفسد يوم منه » ولزمت 
صحيحاً تعمد أ كله ثم نزل به فيه مرض مبيح لأ كله » وامرأة تعمدته 


ثم حاضت أو نفست فيه ؛ . ٠. . . 1 : ٠.‏ 


يومها » وقيل : لا » وعلى مكرهها ) بزنى أو غير ( ما على مفسد رمضان 
عمدأ ) من وزر وكفارات وقضاء زبادة على ما لزمه من ذلك لنفسه ماع > 
وكذا الرجل إذا أكره فعلمه ثلاث مغلظات له وثلاث لها > وقضاء شهر له 
و ا 


( ومن تعمد إفطار آخر يوم منه ثم صح أنه من شوال أساء )» وقيل : 
عصى »> وقيل : كفر ( ولزمته توبة ) من إساءته ( فقط على الأصح>» وقيل: ) 
لزمته توبة ( وكفارة أيضأ كمفسد يوم منه ) > غير أن مفسد يوم يلزمه مع 
ذلك قضاء ما مضى أو بومه » وظاهر كلام الشيخ أنه يبدل المفطر ما مضى من 
رمضان إذا تبين أنه أفطر في شوال » ولا يظبر له وجه إلا أنه لما كان في نيته 
أن البوم من رمضان وتعمد إفساده » مع أن متعمد الإفساد يترتب عليه القضاء» 
كان كمن ألزم نفسه القضاء » وله نظير كن جامع امرأة زنى فإذا هي زوجته 
افا عر ل تع ا کر رها وراد تقزر ی 


(ولزمت) -كفارة مغلظة وتوبة (٠‏ صحيحأ تعمد أكله ثم نزل به فيه مرض 
مبيح لأكله » وامرأة تعمدته ثم حاضت أو نفست فيه ) ولزمبا أيضاً قضاء ما 


— (o 


وإن اختلط على مسافر بفلاة أو على من بحس رمضان بغيره فاجتبد 
قصام » فإن وافق ما بعده أجزاه لا إن ما قبله ء 


الثلائة وبين من أفطر فتبين أنه في شوال أنه قي الحقبقة غير خاطب بالصوم > 
وأن الصوم عليه حرام لأنه في يوم عبد » وإنما عصى بنيته فقط فإنه نوى هتك 
حرمة الشبر فوصلوا هتكبا إذا وق تإفطارهم وقت صوم لأنهم خوطبوا بالصوم 
فيه » بل لو جاء الوحي أنبا تحيض أو تنفس البوم أو بمرض لزمه البقاء إلى 
حضور الحيض أو النفاس أو المرض ومثل المفطر فواقق العيد المفطر بعد شهادة 
أو إخبار برمضان فتبين بعد ذلك في البوم أنه ليس من رمضان > ومن تعمد 
ترك الغسل من جنابة مع وجود الماء في ظنه وتممم فإذا أن الماء مفةود أو تركه 
لا لمانم > فإذا أن له مانما منه لزمته التوبة » وقبل : والقضاء . 


( وان اختلط على مسافر بفلاة ) وهي الصحراء الواسعة ( أو على من 
بحيس ) أو ني حبس > ( رمضان ) فاعل اختلط لمدم عله بحساب الشهور أو 
إغير ذلك ( بغيره فاجتهد فصام » فإن وافق ما بعده أجزاء ) مم أنه صامه 
أداء لا بنبة القضاء للضرورة © ( لا إن ) وافق ( ما قبله ) »> وزعم بعض أنه 
يجزي ولو وافق ما قبله » وقيل : لا يجوز إن وافى ما بعده » و كذلك في 
الأحمى والآسير إذا م يجد مخبراً » وإن صام هؤلاء شبراً ووافقه ففي الإجزاء 
قولان » وإن كانوا مسافرين فلا يجب عليهم صوم . 


- ۲ - 


تنبيبات 


الأول : ذكر في الديوان أنه من أكل على أنه مقم فإذا هو مسافر فبئس ما 
صنع في نواه وانهدم صوم سفره ولا كفارة » ومن أكل على أنه مسافر فإذا هو 
مقم فليبدل ما أكل » وني صومه في سفر قبل ذلك قولان . 


والثاني: أن امرأة المفقود إذا تزوجت يعدما حك عليه بالموت»فجلبها زوجها 
وخرج الأميال وصامت في وطنه › ثم رجمت لوطن زو جا الأول فأكلت ©» 
ثم تبين حباته فلتعد ما أكلت © و كذا العبد على هذا الحال » والمرأة التي جاء 
خبر زوجہا واعتدت وتزوجت › ومن بانت أو ميت عنها » ومن أعتق » و 
بلغ في أميال منزله > ومن أفاق فيها » ومن وحد فيها » ومن جلبت ودخلت 
في أميال وطن زوجها قبل أن تقصر» إن أكلوا لزمتهم مغلظة وقضاء ما مضى» 
وكذا المرأة المقيمة إذا تزوجما المسافر > والعبد الذي اشتراه المسافر من المقم > 
والمشترك لا يأكل في منزلسيده المقم كانفي دولته أو في دولةالمسافر أو دولتها» 
وقيل في المقم إذا اشترى بعض العبد من المسافر أته لا يأكل في دولة المسافر » 
وإن خرجت الحائض الأمبال ومكثت ما شاء الله ثم دخلتها فطبرت فسبيلبا 
كالمقم في الأكل > وقبل: كالمسافر » و كذا من صلى خلف المقم في سفره الصلاة 
التي يقصر فيها ولم يأكل حتى دخل الأميال » وعلى المبد قضاء ما أكل في وطن 
سبده الأول بعد خروجه منه إن كان ببعه منفسخا وم يعم بالانفساخ »> وإرت 
عم فالقضاء والكفارة > و كذا المتزوجة ذ_كاحاً فاسداً وانهدم ما صاما خارجاً 


- 1597 


وندب الفطر من فرض قبل صلاة المغرب » ومن نفل بعدها . 


من أممال الأول قبل البيع والتزوج إن صاما في الثاني وأكلا بعذر أو غيره » 
وقبل : لا » وإن ملك مقم عبداً مشر كا للتجارة فلا يعطه الطعام والشراب > 
ورخص ولا يعطمه إن كان للخدمة . 


الثالث ذكر فى « الديوان » : أن من تشاكل عله رمضان في فلاة أو حبس 
ول جد خبراً وهو مقم فلبحتط ويصم دهره » وإن كان مساقراً صام شرا 
وأكل شبراً » وأنه لا تحمل الحامل والمرضع المفطرتان سبيلاً لآأزواجها > وأن 
الحامل إذا هجمت على شيء فأكلته فلا ينبدم صومها > وكذا إن هجمت على 
ميتة أو لحم ناس أو ماهم فما عليها إلا الغرم . 


الرابع ذكر في « التاج » : أنه قبل على الورثة صوم ما أكل مورثهم ولو 
م بوص به > وقمل : لا > وأنه إذ لزمهم صوم وفيهم نتم صام ولبه “> ومن 
نوى القضاء فلم يقض ول بوص حتى مات لم بهلك» وقيل: يبلك» قال ابو سعيد: 
من أفطر رمضان وكان ثلاثين فابتداً قضاءه مم الملال فنقص أجزأه » وقمل : 
لاحتى يضيف إلبه بوم من الثاني > وفي العكس يتم اتفاق » وإن انتفص علبه 
من الذي يبدله وهو الناقص في العكس لزمه أن يصومه مضافا إلى الشهر ولا 
يقطم بينها| حق يم ثلاثين > ومن بدأ القضاء بالأيام صام ثلاثين ولو صام الناس 
الناس دوتبا . 

( وندب الفطر من فرض ) أداء رمضان أو قضائه أو كفارة أو نحوها من 
الواجبات كصوم التمتع ( قبل صلاة المغرب > ومن نفل بعدها ) لأن النفل 
أوجبه هو على نفسه فلا يقدم الإفطار منه على الصلاة » بخلاف الفرض فم يفرضه 
هو بل الله » فجاز تقديمه على الصلاة » وندب مطلقا مما لم يطبب بالنار » ولا 


- {۳۸ - 


يفطر إلا بالأمين » ورخص بكل من صدقه > وإن ل جد الأعمى والحبوس 
ومريض العبنين مخبراً أفطروا باجتباد» وإن بان أ كليم في النبار أعادوا يومهم > 
ويفطر بالمؤذن الأمين » وقمل : بمن صدقه > وقمل : ولو مخالفا صدقه » ويفطر 
إذا بلغ المؤذن « حي على الصلاة » > وقبل إذا بدأ > ويفطر بجاعة رآهم يصلون 
لا بواحد » ولا بمن رآه يأكل > ولا من قال : حرم الله الصوم هذه الساعة > 
ويفطر يمن قال : هذا لىل » وإن أكل لاذان فتبين النبار أعاد يومه » وإن قال 
أمين:م تغب» وأمين غابت فلا يأكل » وإن قال أمين:غابت وغيره م تغب جاز 
الأكل » إلا إن احتاط »> ويقصد الصائم إلى ما لا يبقى في أضراسه وفيه . 


وتعجبل الإفطار وتأخير السحور من سنن المرسلين عليهم السلام » ويستحب 
السحور »> ويستحب أن يقول عند إرادة الإفطار: بسم الله اللبم لك صمت وبك 
آمنت »> وعلىك توكلت » وعلى رزقك أفطرت > و رحمتك رجوت» ومن عذابك 
أشفقت . ومنهم من يقول : يا عظم با عظم إغفر لنا الذنب العظم > فإنه لا 
يغفر الذنب العظم إلا أنت با عظم . فإذا قال هذا غفرت ذنوبه ولو كانت 
كزيد البحر » ما يقال عند الإفطار : المد لله الذي أعانني فصت » ورزقني 
فأفطرت > اللبم اغفر لنا ذنوينا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين 
ويقال : لا يحاسب بطمام أفطر عليه أو تسحر به أو أ كله مع مسل أو أعطى 
منه ولو كلب أو _سنّورا » أو كلما رفم طماما إلى فبه > قال : المد لله كثيراً 
كثيراً » وعن بعض : أن من قاله فقد أدى الشكر ولو كانت نعم الدنيا كلبا 
تحت لسانه . 


— ۳۹ 


باب 


المندوب وهو الثاني » كالواجب نية وإمساكا عن كل مفطر وخلاقاً 
ونقضاء فن دخل صوم تطو ع ثم قطعه قضاه إن تعمده لا لعذر» وقيل: 
مطلقا 6 وقىل : لا مطلقا 6 


. باب 


( المندوب وهو الثاني ) في قولنا : أول كتاب الصوم » إما واجب وإما 
مندوب ( كالواجب نية وإمساكأ عن كل مفطر » وخلافاأ ونقضأ » فمن دخل 
صوم تطوع ثم قطعه قضاء إن تعمّده ) أي القطم > ( لا لمذر ) 2 وإن/م 
دتعمده أو أكره أو أفطر لخوف الموت أو ضرر فلا قضاء علمه › ( وقيل ): 
يقضيه ( مطلقا ) تعمد القطم لعذر أو لفيره أم لم يتعمد القطع » ( وقيل : لا 
مطلقا ) وهو الصحيح > لقوله يلتم لام هانيء لما شربت لبن سؤره : « إن كان 
من غير قضاء رمضان ' فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه » وأما قوله لر لعائشة 

. تقدم ذكره‎ )١1( 


— (Yo — 


وحفصة لما افطرتا من صوم نفل من غير عذر : « أبدلا يوما مكانه 2١‏ » فبحمل 
الأمر فيه على الندب لدليل حديث أم هانيء > أو يقدر له قد بدليل ذلك 
الحديث ¢ أي أن أردتما إدراك فضله فأبدلا يوما مكانه» فلا يصح حديثها دلملا 
لمن أوجب القضاء من الإفطار بلا عذر ول يوجبه من الإفطار يعذر > وأما 
قوله لا لعائشة لا أفطرت ېد أصابها: «أيدلي وما مكانه »!") فكذلك الأمر 
فيه للندب > أو يقدر له القبد كما مر بدليل حديث أم هانيء قلا دليل فيه على 
أنه يازم القضاء » ولو أفطر لعذر . 

ونص الحديث في « الإيضاح » : روي أن عائشة كانت صائة فرأتها حفصة 
في آخر النهار مسفرة الوجه الخ ؛ ومسفرة الوجه هو بالسين المهملة أي مشرقته 
لأنبا ليست صائمة » ولولا حديث أم هانيء لاخترت لزوم القضاء مطلقا > ولو 
أفطر لعذر » وإن نوى صوم تطوع من اللبل وقطع نواه في الليل لزمه يوم لأنه 
وعد عليه > وقمل : لا » سواء كان القطم بلفظ أو اعتقاد أو يحنابة أصبح بها 
ولو بلا عم بها > وإن أجنب بعد النوى فقولان . 


وإن ارتد ثم أسلم قبل الصبح فليجدد > وقيل : تكفى الأولى » و كِذا إن 
تجن ثم أفاق فليجدد » وقيل : لا » ورخص ولو / يفق إلا بعد الإصباح . 


ونمة العبد باقىة إن عتتى ولو للا » أو نوی بغير أمر سبده ثم عتق © إلا 


إن نهاه عن صوم النفل ثم نواه بلا إذن منه ثم عتق فإنه يعيد النبة » وإن خرج 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) رواه مسلم . 


A‏ يه 


وإن نوى إفطاراً إن عن له 


من ملكه فلا يصم إلا بإذن مولاه الآخير > والمشترك يصوم بإذن مواليه » وإن 
أذن له أحدهم فاشتراه أعاد استئذانه » و كذا إن اشتراه من م يدن له » ولا 
يصوم المشترك بين البالغ والطفل أو العاقل والمجنون بإذن البالغ العاقل › 
ولا يصوم عمد الطفل إلا بادن ابه او الخليفة 6 وإن عقد الممد ونهاه مولاه 
لبلا فلا يصوم » وإن أمره بعد ذلك فلا يحدد النوى > وإن عقد بإذنه ولم ينمه 


وإن عقدت بغير إذن زوجبا وطلقها في اللملة بائنا مضت على نواها » وقبل: 
تحدد إن أرادت الصوم » وإن نوت بإذنه وطلقها في الللة فلا تستأنف النوى » 
وإن أذت لها فنوت ثم نباها ثم أذن لما فلا تحدد النوى للصوم > وإن أذن ونباها 
بعد الصبح فلا تشتغل به » وقيل : لما صوم النفل بغير إذنه إن كان لا يضرها 
الصوم “> وتصوم البكر بإذرتف أبيها > وأجيز بغير إدنه > وإن تزوجت 


فبإذن زوا : 


ولا تصوم المرأة النفل بغير إذن زوجها ولو سافر » وتستأذن زوجبا العبد» 
ولا تصوم النفل بإذن زوجما الطفل أو الجنون »> وإن عزم على ما يبطل النوى 
أو الصوم فلا يبطل حتى يفعل »© ولا يقال لمن تطوع بصوم نفل وعليه صوم 
واجب » أو بصلاة نفل وعلمه واجبة خرج وقتها وغير ذلك من نفل بحنس 
واجب : لا ثواب لك هكذا » بل يقال : لا ثواب لك على هذا النفل قبل قضاء 
ما وجب عليك » فالنافل جنس واجب عليه خارج الوقت ثواب إن فمل 
الواجب بعد » فنفله موقوف حتى يؤدي الفرض فيرفعا معا . 


( وإن نوى إفطارأ إن عن ) عرض ( له ) الإفطار أي ماتاج معه إلى 


رو - 


کان عل نواه ما لمببلغ نصف النبار . 


الإفطار » ولو قدر على الذي يفعل مم الصوم عمّن ما يعرض له أو تمم كل ما 
يصعب ممه الصوم ( كان على نواه مالم يبلغ نصف النهار ) > فإن بلغ النصسف 
وعن له فلا يفطر » ولو نوى النهار كله » وقيل : إذا عرض له بعد ما يلغ 
نصف النبار فلا يفطر إن أهمل الحد أو نوى النصف > وإن نوى أنه يفطر ولو 
عن له بعد نصف النهار فإنه على شرطه © فإن نوى إفطاراً إن عن" له وقبل 
النصف أو في وقت كبذا فبو على شرطه > وقمل: جائز له الإفطار ولو لم يستئن 
في نفسه ما لم يبلغ النصف > وقيل: يأ كل وإن م يستثن مالم ينتصف النبار إن 
طلب للا كل » وقيل: له الكل في أي وقت طلب ولو لم يستثن إذا قصد بالكل 
رضى الطالب ابتغاء وجه الله فله أجر الصوم وأجر رضى أخيه المسلم وأكل » 
وإن قال: أصوم غداً إن ل أجد ما 5 كل أو إن ل أسافر غداً > أو إن شاء الله 
أو نحو ذلك » أو إلا إن طلبني أحد إلى الأ كل فله شرطه مام يتتصف النبار » 
وله الإفطار إن قال:أصوم إن كان في عم الله أو إرادته أو نحو ذلك . 


فائندة 


ومن ربّت صغاراً برضاع أو غيره لها أو لغيرها تقربت بصبام اثني عشر » أو 
إطعام عشسزة مساكين لكل طفل > وقمل : بتسعة > وقمل : بسئه »> وقبل : 
ثلاثة > وقمل : يوم لكل واحد »© وقمل : اثني عشر للكل » وإن ربت نساء 
طفلاً تقربت كل واحدة منبن » و كذا الرحل إذا ربى طفلاً » ولا تقرب على 
أ وة و : 


۳ 5 ( ج + - النىل ‏ ۲۸ ) 


فصل 


( ندب صوم عاشوراء ) قال ابن عباس عنه لړ : « من صام يوم عاشوراء 
كانت كفارة ستين شرا وعتق عشر رقاب ؛ من ولد إسماعيل عليه السلام » °١‏ 
أي كفارة ذنوب ستين شرا وهي خمس سنين > وني رواية : « كفارته ستين » 
بالإضافة إلى الماء » فمكون التقدير كفارة ستين فحذف كفارة > وهو بدل من 
كفارة المذ كور “> وروي : و كانت كفارته ستين » أي كانت عاشوراء أي 
صومبا » و كفارته خبر كان » وستين بدل على حذف مضاف» أي كفارة ستين» 
أو كفارته اسم كان وستين خبره > أي كانت كفارته التي هي صوم ذلك البوم 
البوم ستين أي كفارة ذنوب ستين » فحذف المضاف أيضاً . 


قال في « الديران » : من كان يصوم أيام الببض أو يوم المعة أو أيام الفضل 
كلما فجاء يوم من تلك الآيام ولم يعم إلا بعد الصبح أكل أو ل يأكل فإنه لا يصيب 


. رواد ابن حبان وابن ماجة والترمذي‎ )١( 


- 


والتابع اشن من رجب والخاسن والعكري: من ذي القعدة 
والأول والسابع والتاسع من ذي الحجة » وشبر رجب » وستة من 
شوال » والقسع الأوائل من ذي الحجة »> وهي المعلومات » وهي 
بيوم النحر المتممة لأربعين ليلة » والثالك والرابع وا لاس عشر 


من كل شہر 


صوم ذلك الوم إلا يوم عاشوراء لمن يصومه قبل ذلك إذا لم يأكل فيه » وقبل: 
غيره مثله » وقيل : ولو أكل في تلك الأيام > ويوم عاشوراء هو العاشر » 
وقمل : التاسع » ( والسابع والعشرين من رجب > والخامس والعشوين من 
ذي القعدة والأول ) » وقيل: الثالث ( والسابع والتاسع من ذي الحجة وشهر 
رجب وستة من شوال ) »> وقمل : كان الماضون يشسّعون رمضان بثلاثة ©» 
وقبل: بشبر» وقيل: خمسةعشر > وقمل : بإثني عشر » وقبل: بسبعة» وقبل : 
بيومين » وقيل : بيوم » ويقال : إن تلك السنة تنفع لما اندم من رمضان ول 
يعم به » وقيل : كل يوم منها سبعين سنة > ( والتسع الأوائل من ذي الحجة 
وهي ) الأيام ( المعلومات ) المذكورة في القرآن في قوله تعالى : « ويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات # ''' ( وهي بيوم النحر ) العشرة ( المتممة لأربعين 
ليلة ) ل فأتمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة #'"' ولم يحرم صوم العبد على 
بني اسرائيل ( والثالث ) عشر ( والرابع ) عشر ( والخامس عشر من كل 
شهر ) »> إلا الثالث عشر من ذي الحجة فإنه يصام ثلاثة بعده كا يأتي أنه لا 


. ۲۸ الحج:‎ )١( 


.١ : (؟)الأعراف‎ 


(o ¬‏ ب 


تصام أبام التشريق > وكا استثناه ملت بقوله في أيام التشريق ل إنها أيام أكل 
وشرب وبعولة # “ ( وهي ) الأيام ( البيض ) أي الحسناء أو المشتهرة أو 
المبيضة لبالىما بالقمر أو أيام اللبالي البيض» من صام الثلاثة فكن صام الدهر » 
وقبل : من صام الثالث عشر كمن صام خمسة آلاف » وقبل : ثلاثة لاف سنة > 
والرابع عشر كعشرة آلاف »> والخامس عشر كذلك > وقيل : كائة ألف » 
وقبل : خمسة عشر آلاف سنة » وقيل كصيام الدهر . 


وروي : من صام عاشوراء من صام الدهر » *'' وقيل : ستين سنة » 
وقمل: سبعين» والسايع والعشرون من رجب كستين شهراً » وقمل: ستين سنة» 
وقيل : سيعين » وكذا من صام الخامس والعشرين من ذي القعدة أو الأول من 
ذي الججة والسايع والتاسع » ويوم من رجب كسنة وثلاثة خنادق بدنه وبين 
النار ما بين المسرق والمغرب > ومن صام منه خمسة تقبل الله توبته كتوبة آدم > 
أو سبعة غلق عنه أبواب جهنم > أو ثمانية فتح له أبواب الجنة يدخل من أا شاء 
أو تسعة م يسأل حاجة إلآ قضاها الل > أو خمسة عشر ناداه ملك من السماء : 
ا عبد الله استأنف العمل فقد غفرت ذنوبك كلبا » والمتم عشرين كخمس مائة 
سنة » ومن صامه كله أتاه ملك بشراب من الجنة عند السكرات فلا يحد ألمما » 
وشهر من أشهر الحج كسنة > ويوم من الأشبر الحرم كشهر » وأول السنة مع 
آخرها كالسنة» والمعة كخمسين ألف سنة»وخندق بين صا0ا وبين النار کا بين 
المشرى والمغرب وتغفر ذنوبه > ومن صام أربعين جمعة متتابءة غفرت ذنوبه 
وأبعده الله من النار كطيران الغراب في أول تفريخه حق يعض شيا » ولا 
يوافق ذلك إلا مسلم > ويقال: لا يوافق الجنازة فيها والصوم والصدقة إلا مسل 


5 رواه أو داود والنسائي‎ )١( 
. (؟)رواء الترمذي وان ماجة‎ 


{TI 


وثلاثة بعده » وهي أيام التشريق ويوم الشك؛وشدد في الأولين أ كثر › 


وصوم يوم واحد من الدنيا ختدق بدنه وبين النار © وذكر أنه يعطي به شجرة 
يطير الطائر في ظلها حى هرم ولو عر ألف سنة » وصوم بوم تهوين لعشرة أيام 
من أيام الآخرة » ومن أعطش نفسه في الدنيا أرواه الله يوم القيامة . 


وروي : « صوموا بالنهار لعطش يوم النشور؛ وصلوا باللبل لوحشة القبور» 
وتصدقوا لموم عسير > وحجوا البيت لعظائم الأمور ¢ 7 ومن ديصوم المعة 
بربط الإسلام في قلبه كا تربط الدابة » ويجوز التطوع لن عليه الفرض ولكن 
يكره تأخير القضاء » وروي أنه : « ليس بين رجب ورمضان إلا أن هذا 
فرض وذاك تطوع » ''' وأول الشهر كالشهر و كذا آخره » وكذا أول السنة 


( ولا يصام في ستة من السنة بومي الفطر والأضحى ) > ومن صام في 
أحدهما مع غامه به هلك » ومن م جد ما يأ كل يوم الفطر فليفطر بعود, أو 
تراب »© والمشبور أن أكل التراب حرام وأنه إعانة على فتل نفسه كا ورد في 
الحديث © إلا أن بخص بغير هذا ( وثلاثة بعده وهي أيام التشريق ) أي أيام 
لی را رہ ونیا لكر اعة .و لسار الات اميا ا 
بالحج إذا وجب عليه الصوم ( ويوم ااشك»وشدد في الأوليئن أكثر) من تشديدهم 


(١)رواهءاين‏ حان . 
(؟)رراءاحمد. 


51/0 4اسه 


ونبي عن صوم الدهر » وروي : « لا صوم لصائه » . 


في غيرهما إذ قالوا بهلاك صائممها > واختلف في هلاك صائم يوم الشك وأأقه 
وعدمها واستحبابه کا مر » ( ونمهي عن صوم الدهر ) وهو العام کله“ ( وروي 
« لا صوم لصبائمه » 2١١)‏ » ومنع بعضهم صوم المعة إلا أن يتقدمها يوم ويتأخر 
عنها آخر > وبعضهم منع صوم السدت > و كره بعض صوم يوم عرفة للواقف 
فبها للا يضعف عن الدعاء ويندب لغيره وهو يكفر السنة الماضضة . 


٠ متفق عليه‎ )١( 


— (FA — 


باب 


© 


لو نذر أحد أن يعتكف لملا اھ وکو تلو ته 


باب 


في الاعتكاف 


وهو لغة: اللدّنث في المكان » وشرعا: اللبث فالمسجد للعمادة» معزوما على 
دوامة يوما ولبلة > أو يوما وبعض الليل > مما بلي آخره فأ كثر > وهو الصحبح 
لأنه عبادة بلتزمها لنفسه » فما ألزم نفسه وعقد عليه لزمه » وقيل : ثلاثة أيام 
فصاعداً » وقمل : عشرة فصاعداً . 

( 'سن الاعتكاف وندب ) في كل زمان > ولا سما في العشر الأواخر من 
رمضان لموافقة لبلة القدر “و كره مالك الإعتكاف مخافة عدم الوفاء به ( والأكثر 
منا على لزوم الصوم فيه > ومن ثم لو نذر أحد أن يعتكف ليلا لم يازمه > 
وجوز بدو نه) أي بدو نالصومعند القليل منا والحسن وعليو ابن مسعودوالشافمي» 
ولا دلبل في اعتكافه يرل في رمضان فقط » على أن من شرطه الصوم بل وافق 


وم — 


E‏ يصلل فبهبجماعة اغ ينما أفضل» 
وصح وسجد بستر فخ روج أو بحرم وت له أن لا مكون 
إلا ذاكراً أو قارئاً 7 مصلا أو 


اعتكافه فيه لأنه وقت تشميره:في العبادة فقرنه بالاعتكاف > ولا يازم من موافقة 
عبادة حالاً أن يكون ذلك الحال شرط فما » ومن اعتكف في أول رمضان أو 
وسطه أو آخره أجزاه صوم رمان 2 ولا يحزي صوم كفارة ولا التطوع » 
ولا ينوي نافلة بصوم الاعتكاف »> بل ينوي الاعتكاف . 


( وعلى ) لزوم ( كونه بمسجد يصلى فيه بجياعة ) بمعاهدة وتصلى فيه 
بالجماعة » وقىل : إلا في الذي تصلى فيه المعة > إلا إن نوى مسحداً معروفا > 
وندبه بعض ول يشترطه » وقبل: یجوز في كل مسجد > وقمل : فى مسحد مكة 
ومسحد المديئة و[ بيت ] المقدس : 


وذكر في « التاج » : إن في المقدس خلافا » وادعى بعض العاماء الإجماع على 
جوازه فيه » وإذا اعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجاعة أو تصلى بعض الس 
فقط جاز الخروج لصلاة الماعة التى لا تصلى فبه » والأولى أن يكون فى مسجد 
تصلى فيه الخس بالماعة لثلا مخرج» ووجب الخروج للحمعة » وجاز لصلاة العبد 
مع الماعة © ( واعتكاف المرأة ببيتها أفضل ) منه في المسجد ونحوز فمه > 
واجاز بعض الخالفين لارجل أيضا الاعتكاف في غير المسجد ( وصح ) لما 
o e E‏ روج ]ذا ( أو حرم ) ولو عمداً » قدل ٤‏ أو مع امرأة 
أو طفل أو طفلة ومع أمينين 6 ومع من لا حاجة له بالنساء > وحوز وحدها 
( وندب له ) أي لن اعتكف ( أن لا يكون إلا ذاكرأ أو قارئا أو مصليا أو 


.4ل 


ناهأ > وفي فساده بحضور جنازة أو عيادة مريض ؛ قولان » والصحيح 
اعت رر ا ا يوج ا الإننان درطا ق 
عنه وإن لعياله » وإتيان بيته لا کل أو شرب أو وضوء » 
أو حضور جاعة لفرض » أو على ميت لزمه حضوره كأب وولد 


واخ وزوجة › 


نائمأ » وفي فساده بحضور جنازة أو عيادة مريض قولان ) » وحكة مشروعية 
الإعتكاف التشبه باملائكة الكرام في استغراق الأوقات في المبادة » وحيس 
النفس عن شهوتها » و كف النفس عن الخوض فيا لا ينبغي > ويجوز نسخ العم 
في الاعتكاف ودرسه وتعامه » ولا ينسخ بكراء إن ل بحتج إلبه > وله الخروج 
للجمعة بعد الزوال > ويرد السلام ولا يبدأه > وقيل : يحضر الجنازة ويصلي 
عليبا » وأجاز بعض قومنا الخروج لكل عبادة > ( والصحيح لا يفسده ) 
أي أن لا يفسده» فحذف أن وارتفم الفمل » أو" لا تقدر أن فتكون الجلة خبراً 
والرابط كونها نفس اللمبتدأ في الممنى > والكلام كل لا كلية » فإنه لا قائ ينقضه 
بخروجه لحاجة الإنسان ونحوه مما لا يجد بدأ عنه »> ( خروجه لما لا بد" منه 
كحاجة الانسان ) » وغسل نجس > ( وطعام لا غنى عنه وإن لعياله » واتيان 
بيته لأكل أو شرب ) »2 أو اغتسال أو استنحاء ( أو وضوء أو حضور جاعة 
لفرض ) > وقيل : لا إلا جمعة > (أو) صلاة ( على ميت لزمه حضوره كأب ) 
وأم ( وولد وأخ وزوجة ) وزوج > وعلى من لا ولي له وم يجد من يصلي عليه » 
أو كان من الأولياء وامتنع باقبهم » وظاهره أنه لزم الإنسان أن يصلي على نحو 
أببه وولده مما ذكره وليس بلازم » فإنه إن صلى غيره أجزأ فإن صلاة المست 
على الكفاية » ولعله أراد باللزوم التأكد أو أراد أنها لازمه له مام يصل غيره » 


EES 


بلا وقوف لتعزية أو كلام في طريق » ويتكل ويصافح ماشياً إن خرج في 
حاجة » وکل خروج حير فيه مفسد › ولا يعمل دنيوياً باختيار 
كبيع وشراء > وجاز بدرمم لا غنى عنه وإن لعياله » وليكن 
عمله وهمته آخرته » وله غسل رأسه وترجله ودهنه واكتحال » 
ولا بأس بدخول عليه وتحدث معه بمباح » ولفقير يأكل من عمل 


لله 


( بلا وقوف لتعزية أو كلام في طريق ) > ولا للتحلمق والقراءة » بل إن وجد 
من يدفنه وهو مثله في القرب صلى ورجم » وإن دعي رجم بإدن . 


( ويكام ) في طريقه ( ويصافح ماشيأ إن خرج في حاجة ) » وقوله : 
والصحيح لا يقسده خروجه لما لا بد منه »> حك على المجموع لا المجميعم ©» فإن 
روه لاء اة الإنسات والشتل و غر ذلك عا لا غ :عه لآ قائل راه 
الإعتكاف به > وإنما الخلاف فما لا بد منه وأمكنه أن يعمل فى المسجد » 
(وكل خروج مخيّر فيه ) غير مضطر إلمه (مفسد» ولا يعمل دنيويأ باختيار 
كبيع وشراء > وجاز بدرم لا غنى عنه وإن لعياله ) > وإن كان عيالاً | 
يلزمه القيام بهم كيتامى قام بهم وم بلزمه القيام بهم » وجاز بأكثر من درهم 
إن اضطر إليه . 


( وليكن عمله وهمته آخرته » وله غسل رأسه وترجيله ) أي مشطه وشعر 
لحيته > ( ودهنه واكتحال › ولا بأس بدخول عليه ) أي على الممتتكف 
( وتحداث معه بمباح ) في المباح الذي لا بد منه » ( ولفقير ياكل من عمل يده 


- {E 


أن يعمل » وكره لا بفساد لغني » ومن نوی في بدء اعتكافه 
أن يعتتكف النبار ويعمل اللنل بمنزله صنعة يده فله ذلك » 


أن يعمل وكرء لا بفساد لغني » ومن نوی في بههء اعتكافه أن يعتكف النهار 
ويعمل الليل بمنزله ) أو غير منزله ( صنعة يده فله ذلك ) » قال الشخ حى : 
يتفرغ الممتكف للتسمبح والدعاء والذكر والصلاة والقرآن وأشباه ذلك من 
أنواع البر » ويعتكف في موضم تجمع فبه الس بالآذان والإقامة والجاعة 
والعارة » ولا يككون تحت السقف إلا السقف الذي هو في المسجد» ويقضي دنن 
الناس ولا يتقاضى ما كان له من دين » ولمخرج إلى جنازة » وقيل : إلى جنازة 
قرابته» وإن حدث إلمه مرض شُديد واضطر إلى علاج في بيته وخاف من ضرر 
المسجد في قعوده فيه فليخرج ولبعالج نفسه فيه > وليأ كل إن اضطر إلى 
ذلك > ويبني على مضى من اعتكافه إذا رفم الله عنه ما به > و كذا الحائض 
والنفساء > وإن انهدم المسجد الذي هو فيه فليتم في تلك البقمة > وإن اشتد 
عليه حر أو برد فليتم ما بقي في غيره من المساجد . 


وف «القواعد» ما معناه: أن بعضا منع درس العلوم» وأنه يجوز له أن يوصي 
أهله إذا كان له حاجة وهو قائم لا مجلس > وكانت عائشة تعود مريضا إن كان 
على طريقها » ويأمر بقضاء حوائجه ومصالحه لمعاشه » ويعقد النكاح ويتطيب > 
وأن أصحابنا منعوا الدخول تحت السقف لغير المسجد إلا مضطراً لغسل أو 
قضاء حاجة الإنسان > وأجازه الشافعي وغيره» قلت : يناسبه أن الحرم يكون 
تحت السقف > وكانوا لا كونون تحت السقف إذا أحرموا فنبوا عن منمه » 
ونذر بعضهم أن يصوم ويضحى للشمس فنهاه بن وأمره أن يستظل » وكان 
بتر لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان »© وله إتبان مجالس العاماء في المسجد 
و كتابة العم وبعض كرا”هه . 


- — 


وله أن يشترط أن يتعشى في منزله عند بعض »© وقمل : لا »> وإن نذر 
الصمت في اعتكافه تكل بلا كفارة > وقيل : يازمه أن يطعم مسكينا »> أو 
مسكينين إن تكل» وقبل: إن رآى السلامة في الصمت فيلوف به > ومن نذر 
أن يقوم في الشمس ولا يتكلم فلمقعد ويستظل ويتكل » قبل : أن يشترط فعل 
شيء ينم الإعتكاف لا الماع ولا الإفطار » وقبل : لا إلا ساعة » وقبل : يوما» 
وإذا قطع اعتكافه لغير عذر وجب عليه القضاء > ولا يعتكف على ميت > 
وقىل : إن كان علمه اعتكاف شبر أطعموا عنه ثلاثين مسكمنا للاعتكاف > 
وثلاثين للصوم . ١ه‏ . 


وأجاز مالك لمعتكف الببع والشراء وعقد النكاح» وفي « التاج » : يسلّم 
ويرد السلام > وإن كذب كذبة استغفر الله > وإن خرج لمتوضأ وكامه أحد فل 
أن يكمه ولا يقف > وإن وقف يكامه خارجا من المسجد وقف في المسحد إذا 
قضى قدر وقوفه معه > وله الخروج لجنازة يلي أمرها ويصلى عليبا “ وله أن 
يقف إن شاء حتى يدفن > ولا يقعد لتعزية » ولا يقف لما » فإذا فرغ قعد فبه 
بقدر ذلك إن فمل ¢ وإن عاد مريضاً في بيت لإغماء علمه قعد فمه إن شاء ¢ 
ويقعد في بيت نفسه لوضوء وتعمّم وتقمص وتسربل‌وحلق وأخذ شارب وقصه 
وقم ظفر > وله الصعود على ظمره إن أذاه الحر داخله »> ولا بأس بقتل قل 
خارجه إن أذاء » وإن اعتكف الإمام وأرادوا الصلاة في المرحة وهي مقدمة 
ياب المسجد ندب له أن يأمر غيره بالصلاة فنا . 


وإن غزلت المعتكفة لتكاثر ومباهاة فسد اعتكافما » وله البدء بالسلام 
علىک » وقبل: لا » ويرد مثل ما قمل» ولا يقول: كمف أصبحت؟ وغوه » ولا 
فساد إن قال > ويفسد بالممصية » وقدل : لا بل بالوطء »> وإذا اشتغل بغير 


حا 4ك 


ومن شروطه : ترك الجاع وإن بلىل لا التعقسل » ومن تعمده 


طاعة قنك قدر ذلك يعد افراع ١‏ وله اروج والتكاخ فى السك ١‏ وي من 
الغد » و كذا الحائض تخرج وتبني بعد الطبر » و كذا النفساء » و كذا المريض 
إن خرج يبني بعد الراحة » ومن نسنر اعتكاف سنة أيدل العبدين » وقي يدل 
رمضان خلاف » وله طعام له أو لعياله إن ل يحد من يكفيه» وقيل : إلا بدرم 
بما لا غنى عنه » وإن خرج كما جوز وعرضت له مبايعة ففعل قعد قدرها بعد 
الفراغ » وقبل : العمل فيه لفقير بما بقوت عباله أفضل من التسبيح . 


وله الأذان في المنارة إن كاذت ف المسجد أو بقربه » ومن نذر اعتكاف 
الليالي وحدهن ل يلزمه »> وزعم مثوبة أن المعتكف إذا خرج من المسجد لا 
يكم أحداً وإن كمه فسد اعتكافه > ولا يخرج للجمعة إلا بعد الأذان ويرجع 
قل أن بر كم ركعتي السنه » وكل رجل معتكفاً فقال : 8 إني نذرت 
للرحمن صوما  ١١‏ » فقال أبو عؤان : هذا كلام > وأجاز بعض قومنا الخروج 
لأداء الشبادة إن دعي لإقامتها > ولا يأكل إلا في المسجدكولا يغسل إلا لواجب» 
وإن جاوز الماء القريب إلى الصد بلا عذر فد اعتكافه » ولا بأس أرن 
دتسوأك في وضوئه لصلاة الفحر ولا خرج لاج وحده » ويستبرىء خارج 
المسجد > وإن تسوك في استبرائه فلا باس »© وله أن يعالج طعامه إن م يحد من 
يعالجه ويخرج لنتيجة > وإذإ فرغ قعد قدر ذلك ولو لبلا بدل نهار أو هارا بدل 
لمل اه . بزيادة . 


( ومن شروطه: ترك الجاع وإن بليلل لا التقبيل > ومن تعمده) أي الماع 
)١(‏ مريم : ۲۱١‏ . 


— {O 


لزمه البدل والكفارة » وقيل : البدل فقط » كواطىء بنسيان » وهل 
افع ا کر هان أو يكل ارب كار قران 
وإن تعمد أكلا أو شربا أبدل اعتكافه ويومه إن نسي » وكذا 
وطء بهء قيل : وهو أليق قبل يصح بعشرة أيام فأ كثر 


ولو لبلا ( لزمه البدل والكفارة ) المغلظة ولول يصم نهاراً » بناء على أن 
الاعتكاف يصح بلا صوم »> ( وقيل : البدل ) لما مضى ويومه ( فقط > كواطىء 
بنسیان ) في اعتكافه يبدل بومه وما مضى ( وهل كفارته على التخيير 
كرمضان ) وهو الصحيح » ( أو على الترتيب ) المتى فصوم متتابعين فإطعام 
ستين ( كالظهار ؟ قولان ) » وقيل : يازم المجامع ديناران والبدل » وقيل : 
رقبة والبدل »> وإن لم يجدها فبدنة > وإن ل يجد فعشرون صاعا من تمر. > 
وقال مالك وغيره : يفسد بالتقبيل والمس فليسوا مجتمعين على أن التقبيل 
يفسد م قبل . 

( وإن تعمّد أكل أو شر بأ أبدل اعتكافه )» وقيل: بالكفارة» ( و ) يبدل 
( بومه ) واعتكافه ( إن نسي > وكذا وطء به ) أي بنسمان سدل بومه»6 
( قيل : وهو أليّق ) » وقيل : لا ينتقض يومه بنسيان أكل أو شرب أو جماع» 
وقيل : بازمه هدم يومه وما مضى بالماع بنسيان » ومر كلام في ذلك > وقيل: 
يبدل اعتكافه » أشار إليه الشبخ يحبى > ويازم المرأة ما لزمه إن طاوعته وكان 
في اعتكاف »> وإن أكرهها لزمته كفارجا أيضا » وقبل : لا إلا إن اعتكفت 
برأيه »ومن تعمد إنزالاً فأنزل بأي وجه كان فكانجامع عمداً » ومن أذزن لزوحته 
في اعتكاف أو حج أو غيره ودخلت فبه فليس له منعها حت يتم » وإذا عامت 
ذلك ( فبل يصح بعشرة أيام فاكثر ) > لآنها أقل ما روي عنه لړ اعتتكف 


ا عت 


أو بثلاثة كذلك؟ قولان. 


واختاره بعض » واعتكف أيضاً عشرين »> ( أو بثلاثة كذلك ) : أي فأكثر ؟ 
( قولان )؛ الث صحته ببوم_ فصاعداً مع بعض ليل قبله ما يليه وهو الصحيح» 
لأنه نفل لا حد له إلا بنص صريح > ومن لم يشترط الصوم م يازمه بعض الليل > 
بل يقول : أقل ما يكفي يوم . 


وفي « التاج » : إن المرأة لا تعتتكف إلا بإذن زوجبا ولو نذرا » ويمتكف 
هو ولو كرهت إذا خلّف لها ما تحتاجه » وإن حلفت أن تعتكف كل يوم جمعة 
فحاضت ازمتها الكفارة لا الاعتكاف > وإذا قطم الحيض أو غير الاعتكاف 
قم بعد زوال المانع وإلا فسد » وإن نذرت اعتكاف أيام الحيض فلا عليبا » 
وإن نذرت إعتكافاً فالأولى أن يأذن لها » وله منعها وإن نذرته » أو صماماً 
في أرض وكره وصامت في منز هما وأطممت عن كل يوم مسكينا > وإن نذرته 
في أربع زوايا المسجد إعتكفت بوما في كل » وإن نذرته في جامع فخافت 
اعتكفت في مسجد تأمن فيه » ومن حاضت قبل الغروب فسد يومها > وتدخل 
قبل الفجر إذا ظبرت > وقبل : للمرأة أن تقضي الواجب > ولو منع زوجما وله 
منعبها بعد الدخول فيه بإذنه عند بعض » وقبل : حت يتم الوم منعبا إن شاء > 
ويفسد صوم الإعتكاف ما يفسد صوم غيره ٠‏ 


جلامعة 


لا عذر بالحماء في تأخير الغسل » ويعذر إذا اشتغل بما لا يصل إلى الاغتسال 
إلا به ولو طال جدا » ولا تعذر المرأة باشتغاا | بتطبير تستغني عنه في الاغتسال 
أو في التيمم » فلو أمكنها الإغتسال مع الحشو لتدرك واشتغلت بتطبير وم 
تدرك الغسل لعدت مضيعة »© وكذا إن اشتغلت امرأة بتطبير فرجها بالطوب 


e 


وأخئرت التبمم للإغتسال حتى ل تدر كه » أو أخرت لذلك اغتساها لدت 
مضيعة »> لآنها يمكنها التيمم للإغتسال من الجنابة على اي حال كانت »> وكل من 
اشتغل با يكن الغسل بدونه فهو مضيع ؛ والمضيع ينهدم يومه وما قبله . 


يومه > وقيل : يصوم شهراً بدل يومه > والإهمال أن ينوي ترك الإغتسال ولا 
ينوي أن يغتسل ؛ وني « الآثر » : إن نسي الإغتسال أو ازمته الجناية في النوم 
حتى أصبح فلا إعادة بوم عليه ؛ وفي « الآثر » : اختلف في لزوم الكفارة لمن 
ضمّم ؛ وفي « الآثر » : أنه إذا أمكنه الفسل في موضم فأخر إلى آخر بلا 
ضرورة نمضيم > وأنه من م يتوان فأصبح أعاد يومه » وقمل : لا » وأن من 
العلماء من أصحابنا من يقول فيمن أصبح جنب عمدا : يعيد رمضان كله وعليه 
كفارة مغلظة > وقمل : لا كفارة علمه » ووجه الكفارة قوله ملام : و من 
أصبح جنا أصبح مفطراً » ٠‏ فمو كمن أفطر بأكل أو جماع > وأنة من العاماء 
من قال : لا قضاء على نامي رمضان أو ناسي الجنابة » فأختّر الغسل أو أكل 
أو نحو ذلك » وأنه روي أنه لړ « أصبح جنب من جماع من غير احتلام » ١‏ 
والأنباء لا تحتم « واغتسل نباراً » فأو”له بعض أصحابنا أنه نسي فتذكر 
نهارا» أو غلبه النوم بعد التأخير للغسل لوسم الوقت . 


وأن من اغتسل من الرجال قبل البول ونزلت منه نطفة من موجبها الماضي 


يعيد الغسل > ولا بدل عليه إن لم يدرك الغسل من الثانية حع أصبح على 


)١(‏ تقدم ذكره. 
(؟) رواء مسلم . 


کک 


الصحبح » ومن قال : لا غسل من نطفة ميتة > قال : لا غسل من هذه الثانية 
ولا نقض صوم عليه با > وأن المغتسل يبدأ بفرجه فرأسه > وإن عكس 
جاز > وإن طلع الفجر قبلا وقد بدأ يغيرهما من بدنه ولو غسل أكثره اندم > 
قلت : لا » وقيل : من أخر الفسل عمد حتى أدرك الاستنجاء وغسل الرأس م 
ينبدم » قلت : ينهدم » ومن اشتغل بغسل ثوبه عن غسل الجنابة فأصبح اندم 
صومه وق التضيسع معصية > نمن أصر عليه برىء منه لأنها إما كبيرة وإما 
صغيرة ٤‏ والصغيرة يبرأ منها من أصر علبها » وقد قيل: التضييم كفر تحب به 
الكفارة » وأنه من م يضيع لكن اشتغل بالغسل فاته الأ كل أو الشرب فبلحقه 
ضر أو مشقة شديدة فإنه يفعل ما يحتاج إليه من أكل أو شر بأو منها» وفي 
إعادة بومه قولان > أصحها الإعادة أعني القضاء . 


وأن من أجبر زوجه أو سريته على الماع لا بدل عليها ولا شيء عليه إلا 
التوبة > وقمل : تمدل يومبا وتازمه مغلظة لانه أفسد صومبا > قلت : هو 
الصحبح > وإن كان هو صان لزمته أخرى أيضا » وكذلك في صوم الكفارات» 
وأن من توانى فيالغسل حماءطاليا لموضم أو حال لا يستحمي فيه يعمد يومهفقط » 
قلت : بل ما مضى “ومن خاف من السبع فلم يغتسل حت أصبح انهدمما صام لآنه 
م يتمم لجبله > وقيل : يومه فقط » و كذا من خاف من الجن » والقول بيومه 
فقط » إما قول أن كل يزمفريضة وإما قول من قال:من عمل في الصوم أو الصلاة 
يحبل عذر إن تاب ولا عليه وهو قول ضعمف لا يعمل به » لآن الجبل عمد» 
ومن ل يعم بالجنابة حق أصبح أو نسي حت أصبح قام من حينه وإلا عد مضيعا» 
وإن ل يعم إلا في الليل بعد أو بعد ليال قضى > وقيل : لا عليه إلا من حيث عم 
وقيل: لا بدل عليه مال عض أ كثر الموم » وقبل : مام يمض البوم كله» ومن نام 


ه44 (ج+-النيل ‏ و؟) 


على جنابة عارفاً أنه في رمضان فهو مضيع > وإن نسي أنه في رمضان أعاد 
يومه » وقمل : لا قضاء على نامي . 


ومن تجامعا نباراً فحاءها مببح الإفطار كحيض ونفاس وسقفر وجاءه مببح 
الإفطار كسفر ومرض فعلمها القضاء والكفارة > وقمل :الكفارة في السفر فقط 
لأنه أحدث بعمد واختار “قلت : التمثيل بالسفر يتم على قول من قال :يجوز للمسافر 
الإفطار للسفر ولو / يبيت نيته من اللبل » ومن اغتسل بماء نجس لم يعم أنه 
نجس فما عليه إلا يدل ما صام بذلك »> وقيل : لا قضاء > ويصد الغسل من حين 
عم » وقيل : هو كالضيع » ونسب لابن حبوب © ولا يصح عنه إلا إن عل 
بنجسه فإنه مضيع» وأن من رأى جنابة في توبة »وم يدر من أي وقت فاغتسل 
من حينه فلا عليه وإلا قضى ما مضى »> ومن تام على جنابة يظن أن أصحابه 
بوقظونه لسحور فم يوقظوه قضى يومه فقط» وأن من يتيمم في الفر ولا ماء له 
حتى أصبح قضى ما مضى في السفر والحضر » وقيل: ما مضى في السفر» وقيل: 
يومه » وأخطأ من قال : ما عليه بدل » ومن تيمم من الجنابة لصلاته قبل الفجر 
م يجزه للصوم ولا للصلاة » وقيل : يجزيه لما وهو قول ابن محبوب رحمه الله » 
وعن أبي المؤثر :من وجد لمعة في جسده نهار فغسلها صح“ صومه > قلت : يعيد 
يومه وصلاته » وأنه من م يجد ماء فم يتيمم حت أصبح قَفى ما مضى لوجوب 
معرفة التممم “وقيل: إنه لا قضاء عليه» وأنه لا يازم معرفة التيمم » قلت : هذا 
خطأ مخالف للحديث والقرآن» وقد ذكر الله التبمم في القرآن طبارة لمن م يجد 
ا ماء أو لم يطى استعاله »ومن طلع علبه‌الفجر ول يغتسل لعذر النسيان أو الاحتلام 
أو نحو ذلك » وقام من حمنه لم يفسد صومه > وقيل : فسد . 


ومن عم نهاراً أو احتم فيه فاشتغل بربط بقرة أو حلها أوبكلام مع أحد 


= 46# سه 


فارغا عن عله بطل ما مضى عنه » وقيل : بومه > أما إذا لم يبطله ذلك عن 
عمل مثل أن يفعل ذلك وهو يستجمر أو يستنجي أو يسخن الماء فلا بأس » أو 
تکل ماشيا بلا وقوف أو رد سلاما أو سلّم » وقيل:لا نقض عليه حت يتوانى 
مقدار ما يغتسل»وقيل:ما ل يمر عليه وقت صلاة»ولدس هذا منأقوال أصحاينا» 
وقبل : لا نقض على من توانى > ويتصدق بمكوك من بر وهو ويّبتان أو وة 
أو نصفها أو ربعها أو ربع نصفها أقوال » ومن ل تمكن نفسها لزوجها ودافعته 
وغلبها وبعد ما غليها أمكنته نفسها فعليها بدل يومها » قلت : یندم ما مفى 
إلا إن بقبت على الدفع حتى فرغ من حاجته ونزع > ورمضان عندنا فريضة 
واحدة »> وقال غيرن : ثلاثون فريضة أو تسعة وعشرون فريضة > وأن من 
وطىء زوجه آخر اللبل يظن أنه يدرك الفسل وم يدر كه أعاد يومه فقط في 
قول يعداه غير مضيع . 

وعن « حاجب » : من وطىء امرأته نهار رمضان فرق بينها ولا جتمعان 
أبداً » قلت : لا يصح عنه هذا » وأن من لزمته الجنابة نهار باحتلام» أو نسي > 
أو بنوم من ليل فاستنجى وغسل رأسه فقط صح صومه وأعاد صلاته » ومن 
أكره زوجه أو جامعها سكرانة أو نائمة ولا شعور لها وعامت بعد > فقيل : 
لا قضاء عليها لأنه لا عمل لها > وتقوم من حين عامت . 

وعن « الحسن » : علا القضاء > وعن « مالك » : القضاء والكفارة > 
وهو خطأ » وعنه القضاء بلا كفارة » ومن أكل في يوم الثلاثين عمداً ثم بان أنه 
يوم عبد كفر أو عصى قولان . ولا كفارة عليه خلافا لان حبوب > ومن أكل 
يوم رأى هلال شوال يوم الثلائين أو يوم تسعة وعشربن كفر وائهدم صومه 


ل اهم — 


وازمته مغلظة > وزعم بعض أنه بقضي ما مضى ولا كفارة علمه » وبعض أنه 
يقضي يومه ولا كفارة عليه » وأن من أصبح في رمضان على الإفطار بلا عذر إلا 
أنه لم یا کل وم شرب إلى الليل وم يجامع استغفر وقضى يومه فقط لآنه نوى 
الكفر وم يكفر > قلت : عليه الكفر والكفارة والانهدام » فإن الإصباح على 
الإفطار كفر »ومن أفطر على حرام فلا ثواب لصومه »ولا أعم أن علمهقضاء يومه» 
قلت : فيه قول بازوم البدل ليومه > والصحيح الأول لآنه يومه قد تم . 


والفرق بين من ظن أنه باق في الليل فمو على الأصل في خر الليل فإنه يقفي 
يومه » وقيل : ما مضى > وقيل : لا شيء عليه » ومن ظن أنه في الليل وهو في 
آخر النبار فبو في غير الأصل لأنه في النار فبو الأصل له وعلمه قضاء ما مضى 
مع يومه > وقبل : يومه » ولا قائلآ لا شيء عليه إلا قول شاذاً > وأنهم اختلفوا 
فيمن أكل وهو يشك في طلوع الفجر » فقيل : له الأكل رالشرب > وقيل : لاء 
وذلك فيمن يعرف الفجر من غيره > وأما من لا يعرف فإن واف النهار اتهدم 
صومه > وقبل : يومه »> وزعموا عن مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير أنه لا قضاء 
عليه » وإن أذ “ن في غم ثم ظبرت الشمس أعاد بومه كل من أ كل به ويعم كل 
من قدر عليه » ولا شيء عليه فيمن لم يعم به أو لم يقدر عليه » ويد الأذان » 
وأنه قل لابن عباس : 1 كل حتى أشك ؟ فقال: كل حتى لا تشك ؛ فما تفسير 
قوله حتى لا تشك ؟ قال بعض : كل حتى لا تشك إلا أنك في اللىل > وقال من 
قال : كثل' حى تعل أن الصبح قد طلم > لقوله تعالى : 8 و كلوا واشربوا حق 
يتبين لك الخيط الأبيض#الآبة... والخيط الأبيض هو الفجر المستطير لا الصبح 
الذي تسميه المرب الصبحالكذاب»وإنما يسمى صبحاً لشبهه به ولجواره»وأنه 


— ھ٢‎ ¬ 


من وقت غروب الشمس إلى غبوب الشفق قدر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 


اكمس + 


وقيل : اختلاف قلمل في طول النهار وقصر اللمل » وف قصر النهار وطول 
اللبل ؛ وإذا طلم الفجر يكون نفس الإنسان من المنخر الأيسر أقوى منه من 
المنخر الأيمن إلى أن يغيب الشف لبلا > وإذا غاب انعكس إلى طلوع الفجر »> 
ومن كان ينظر في القمر يشكل علمه طلوع الفجر أول الشهر وآخره وسائر 
ا ا ا د لوي 
ويطلم نصف اليل ليلة إحدى وعشرين »© وف الليل والنهار أ ربعم وعشرون 
ساعة © والساعة ثلاثون شععرة ©» يأخذ كل يوم واحد من صاحبه شعيرة حق 
تكل الساعة في الشبر » وكذلك منازل القمر» والبروج اثنا عشر تمكث الشمس 
في كل برج شهراً » والبرج ثلافون مطلعاً بين كل مطلعين شعيرة > تزيد الشمس 
في كل يوم شعيرة وتنقص في كل يوم شعيرة»فتكل الساعة في ثلاثين يوما فتتحول 
الشمس إلى البرج الآخر امل والثور والجوزاء للصيف »© والسرطان والآسد 
والسنىلة للقىظ > والميزان والعقرب والقوس للربمع والجدي والدلو والحوت 
للشتاء > وبين غنوب الشفق الاحمر والأسض منا بين غنوب الشمس إلى غىوب 
الشفق الأحمر» كذا قبل» وإذا أردت معرفة الزوال فقف في مستوى” من الأرض 
وعلتم موضع قدميك وموضع رأسك وتنح عنه » فا دام الظل ينقص فالنهار 
في الزيادة > وإذا انتبى نقصانه فزاد قلملاً فقد زالت الشمس »© وإذا صار ظل 
كل شيء مثله من موضع الزوال »> فهو آخر الظبر » وعدم موضع زبادة الظل 
بعد نقصه ©-فإذا زاد عن ستة أقدام ونصف من الموضع الذي زاد الزوال عله 
فقد دخل وقت العصر > وإذا ظهرت النجوم الصغار فقد غاب الشفق الأحمر » 


) .م‎  ليثلا-*ج‎ ( — (or — 


وذكر أبو اسحتى أن رسول الله ملت قال : « إذا غاب الشفق الأحمر فذلك 
آخر وقت المغرب » ١١‏ ويكره الإفطار يما ل تمسه النار أو حرها.ومن أخلاق 
الأنساء تعحمل الإفطار وتأخير السحور وطول السحود »> ويفطر عند الغروب 
وصبح الفطر برطب > وإن لم يكن فتمرات» وإلا فحسوات من ماء فإنه طهور» 
وجاء الأمر بذلك عنه ملت ٠‏ 


وفي « الأثر »:يفطر قبل الصلاة الفريضة وغير الفريضة لمحضر القلب فمها » 
وشهر قبل الصلاة في صوم الفرض > وبعدها في صوم النفل لأنه أحدثه يخلاف 
الفرض > ودخل في صوم الفرض صوم أنواع الكفارات »> وفي الحديث: « إذا 
حضر العّسشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعَشاء » ''' فقمل المراد إبدأوا بالصلاة 
لآنا تفوت ولا يفوت الأكل» ولآنه بعد الصلاة أهنأ وأمرأ» وقمل: بالعكس في 
الحديث لبحضر القلب وإن كان القلب لا يضعفٍ في الصلاة بتأخير الا كل فلا 
شك أن الصلاة أحى بالتقدم »> وعنه لم : « إذا حضر وقت الطعام ووقت 
الصلاة بدأ بالطعام » "“ وهو المشبور » وعنه بر : « استميئوا على الصيام 
بالسحور وعلى قيام اللمل بقائلة نصف النبار > . !4 


وروي : أن عمر كان يفطر على الماع ويقول هو أحل الأشاء »> ويقضي 
رمضان في باق الأشبر إلا العبدين » ومن صامها عصى أو كفر » وهل انعقد ؟ 
الصحمح أنه لم ينعقد » وسواء القضاء والكفارة وغيرهها > ومن أفطر في سفره 


١)رراه‏ مسلم. 


6 رواه أحمد 5 
(۴) رواه أبو دارد . 
)٤(‏ متفق عليه . 
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وقضى فيه رمضاناً آخر أو كفارة أو غيرها هل ينعقد صومه ؟ الصحمح المنم > 
لآن رمضان الحاضر أحق بصومه وبالقدرة التي قدرها › ويقضي في التسعة 
الأولى من ذي الحجة © وفي أيام التشريق > وعن علي بن أبي طالب والحسن 
البصري والزهري كراهة القضاء وصوم الكفارة وغيرهما في أيام التشريق 
والتسعة قبل النحر »© أما التسم فالأولى صومبن نافلة > وأما أيام التشريق 
فلنبيه بر عن صومبن » إلا أن المذهب أن نميه عن صوممن تنزيه ولا تحريم > 
فن صامبن نفلا أو كفارة أو قضاء صح صومه على الصحيح . 

ويصام يوم الشك آخر شعبان في صوم متتابع سابق »> قال أبو عبد الله : 
لا يصام أيام التشريق عن كفارة ولا نذر إلا إن نذر أن يصومهن بعمنبن» وجاء 
النبي عن صوم يوم المعةإلا مع بومقبله»ويوم بعده > وقي رواية : إلا مع يومقبله 
أو يوم يعدم > وذلك تأديب لا تحرمم » وجاز بلا كراهة إن كان عن كفارة أو 

من نذر أو أيام البيض » ويقال : ني عن صومه منفرداً لأنه يوم دعاء إلى الدين 
فىفطر الداعي لثلا يضعف من الدعاء » ويقال : نبي عن صومه كذلك لآته عبد 
فبو يوم الخلو بالأهل > وجاء النهي عن صوم يوم عرفة فقيل مطلقا > وقيل : 
في حق من حج لثلا يضعف عن الدعاء والوقوف والذكر وهو الصحيح > 
تمن لا يضعف اختير له صومه . 

ونبي عن صوم يوم السبت إلا في واجب أو صوم متتابع » وعنه عل : 
« صوم يوم السبت لا لك ولا عليك » 23 وذلك لان المبود تعظمه فإنه ا 
والأحد للنصارى ‏ والثلاثاء للصابئين > وامعة للمؤمنين»فلا يقصد صوم يوم من 
الثلائة قصداً لتعظيمه لأنا أمرنا بمخالفة المشر كين » ولو قصدتا يوم السبت لأن 
موی يعظمه أو الأحد لأن عيسى يعظمه لجاز وكان عبادة » ولكن يحذر توم 


. رواه ابن حبان‎ )١( 


— {00 = 


موافقة المبود أو النصارى بذلك فإنه لاحظ لهم في الدين بعد بعثة سيدنا 
مد علا إلا باتباعه > وعنه لتر : « افطر يوم السبت ولو بعود عنب تمصه 
أو لحي شجر 2١»‏ ويستحب أن تخالفهم في كل ما أمكن © وكان نر يقوم 
عند دفن الممت فر بودي > فقال : كذلك نفعل نحن »> فأمر المسامين بالقعود » 
وكان بعض علماء عمان رحمهم الله يقوم داعياً من حين صلى ودعا يدعو مستقبلاً 
إلى الضحى > ولا بلغه أحاديث يوم السبت ترك ذلك يوم السبت . 


وعن سفيان الثوري : علمم بصوم الأربعاء والخخيس والمعة فلصائهن أجر 
ني بلغ رسالة ربه » وعن عمر : « نبى لتر عن صوم يوم الاثنين » قال : لأني 
ولدت فيه وأنزل علي“ الوحي فيه » ونهى عن صوم الدهر > وقال « لا صام 
صائمه ولا أفطر » "' فذكر بعض أنه من أفطر في العبدين وأيام التشريق “قبل : 
ويوم الشك فليس بصائم الدهر لأنه لم يسرد الصوم > قلت : بل هو سارده فقد 
قارف النبي » لآنه لړ قد نباهم عن صوم دلك » ومع ذلك نبى عن صوم 
الدهر » ثم إنه إا ينبى عن صوم يوم الشك على قصد أن يكون من الشهر 
المستقبل > أما صومه لغير ذلك كصومه في أيام قبله فلا بأس به » وص.ام ثلاثة 
أيام من كل شهر أوله أو وسطه أو آخره متتابعات أو متفرقات يفني عن 
صوم الدهر > والحسنة بعشر » فذلك شمر كامل > ويستحب الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر إلا في ذي الحجة فالرابع عشر والخامس عشر 
والسادس عشر إخراجا عن أيام التشريق . 


. رراه ابن ماحه‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 


— 4)0 — 


وعن عائشة : د كان علش يتحرى الإثنين و اميس » 0 وعنها أنها كانت 
رى :ال .و الاد رال نن »ومن الشير دة اللاو الاو يمام واش 
والذ كر أفضل من الصوم » وعن ابن عمر : « لم يصم النبي لت يوم عرفة ولا أبو 
بحر ولا عمر ولا عئان فأنالا أصومه » 2١‏ وروي أن عمر يصومه والزبير 
وعائشة وعئان أن العاصّ > « وكان الجاهلمة لا يأكلون أيام التشريق إلا 
قوتاً فنهانا رسول الله َل عن متابعتهم “فقال : إنبن أيام أكل وشرب وبعولةى 0 
وعنه لتم : « أيام السيض كعبة الدهر وصومبن صوم الدهر » ““ ومن دخل في 
نافلة صوم أو صلاة أو غير ذلك وتر كا فعلبه قضاؤها على الصحبح لقوله تعالى : 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا 'تبطلوا أعالك #'*' ولآن ذلك وعد منه » 
وعبد لله يحب الوفاء به » ولآن ذلك كالنذر والاعتكاف وحج النفل وهن يحب 
على داخلبن قضاؤهن إن نقضبن بل يحب إتَام حجه وقضاؤه من قابل » وعن 
جابر : « من ألزم نفسه شيثا ألزمناه » 2١‏ وفي تر كا اتخاذ العبادة عبثا » وأما 
قول من قال : لا تازمه مطلقا وهو رواية عن جابر وابن عباس وابن عمر 
وابن مسعود والشافمي وإسحاق و أحمد ولآنها نفل ولا يعاقب على النفل فيعارضه 
أنها فرض بنيته وعزمه » وقبل : إن تر كبا لما هو أفضل فلا قضاء کا روي عن 
أم هانيء : « جاء رسولالله للت شراب فبقبت فضلة فسقانبها فشربت عمدآ ٠١‏ 


. رواه ابن حبان‎ )١( 
. (؟) رواه أحمد‎ 
. (؟) تقدم ذكره‎ 

. رواه اعفد وأبو دأاود‎ )٤( 
. ٣۴۳ : مد‎ )0( 

(1) رواه الترمذي والنسائي . 
(؟) تقدم دڪره . 
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فقلت : يا رسول الله إني صائمة و كرهت أن أرد سورك »> فقال : إن كان قضاء 
من رمضان فأبدليه » » يعني أو واجبا آخر « وإلا فلا بدل علبك » وفي الآثر : 
لعل موجب القضاء يصح عنده الحديث عن أم هانيء ومن ذلك أرن يصومه 
ويدعوه أخوه في الله إلى الافطار فلىفطر “وعنه عل : «الصائم المتطوعأمير نفسه 
إن شاء صام وإن شاء أفطر ١‏ » وعنه يتر : « الصائم المتطوع على اختباره 
مالم ينتصف النهار ود 


وقمل عن يشير م نأصحاينا العمانبين رحمهم الله :أنه إن تكلم بتيته لزمه الوفاء» 
ولزمه القضاء إن نقضها » وإن نوی وم یکل بها م يلزمه شيء من ذلك › وقال 
موسى بن علي : لزمته » تكلم أو لم يتكلم » وهو الصحيح » وقال الكوفيورن. 
وأبو ثور ومالك : إذا نقض النفل من غير عذر ازمه قضاوه » وإن نوى نافلة 
وهو في حال لا تجوز منه ول يعم فلا عليه أداء ولا قضاء » مثل أن ينوي صلاة 
ركمتين الآن فقام يصلى فبان له أنه ليس على طبارة > ومن تهاه والده أو أمه 
عن نفل لا يضره ففعله فله الثواب ولا عقاب عليه في مخالفتها » وقي كتب 
أصحابنا العرانيين : إن الذي يقضي رمضان إن سافر فأفطر يصح له ما قضاه 
عند الميور > وأن عليه العمل .. 


وفي « الآثر » : إن فصل صوم رمضان بين أيام صوم متتابم كقضاء جاء 
رمضان قبل تمامه أو كفارة جاء قبل تمامها » فإذا أصبح عقب العيد صائًاً صح 


(١)رواه‏ أبو داود : 


(؟) رواه مسلم . 


{OA —‏ تت 


له ما مضى وما يأني » فكيف يقول في قوله تعالى : 8 متتابعين '٠١.#‏ ولعله م 
يعد رمضان فاصلاً كما لم يعد إفطار المد فاصلاً ولا إفطار الحيض أو النفاس ؟ 
قالت عائشة رضي الله عذبا : نزلت الآية  :‏ فعدة من أيام أخر متتابعات كه 
فنسخ لفظ متتابعات وبقى حكله وكان ابي يقرأ  :‏ فعدة من أيام آخر 
متتابمات 4 وذ كر بعض أنه لا إطعام على من أفطرت لإرضاع أو لحل» ولا على 

من أفطر لمرض فى رمضان »© ولا على من أفطر لعذر ما » ولا على من ن حاءه 
رمضان الآخر وعليه قضاء لم يقضه وهو قادر ¢ وإِنما الاطعام كان أولاً من شاء 
صام ومن شاء أطمم ولو قدر على الصوم > ثم نسخ إلى وجوب الصوم على القادرء 
والمشبور أن على من ضبع القضاء قادرا عليه حق جاء رمضان يطعم ¢ واما 
إطعام عببدة عما مض ىمع أنه م يقدر على القضاء حت جاء رمضان وصامه فتطوع 
منه رحمه الله › وزعم بعض أوائل قومنا أن من احتضر في رمضان بوصي أن 
يصام عنه باقبه » قلت : ليس عليه ذلك . 


وي « الأثر » : يصام عن الحي العاجز أو يطعم » وأما الميت فلا يطعم عنه 
ولو أوصى بالإطعام » بل يصام > والأوألى في الصوم عن الحي أكبر بنيه » وذلك 
مذهب أصحابنا من أهل عمان > والمشهور في المغرب أنه إن أوصى بالصوم 
ضَامُوا أو اترا والإطعام أولى » وإن أوصى بالإطعام أطعموا »> ومذهب 
أهل عمان في ذلك أولى لأنه ال e‏ هو الصوم » 


. » النساء : ۲ > و «المحادلة ع‎ « )١ 


) 
(؟) البقرة : 4م١1‏ - ١۸ا‏ . 


اه هم؛ ل 


وإذا وجب عليه الصوم فكيف يقوم عنه الإطعام > ومن أهل عمان رحمهم الله 
من قال باختبار الإطعام على الصوم كا قال المغاربة > وهو مروي عن عمر وابن 
عباس وعائشة والزهري والحسن »> وعن مالك بن أنس والشافعي وأصحاب 
ای لا هوم موعن اچد رزوی ل و نا وا ردت ا 
« اقضوا عنهم الصوم والصلاة إذا أوصوا بىا » “ والله أعلإبصحة ما بروى 
في ذلك . 


والإطعام غذاء وعشاء لمن أفطر كحائض ونفساء ومسافر وطفل» أو فطور 
وسحور > وعن ابن عباس : “مدان من بر لكل يوم > وقال: الشافعي والزهري: 
مد" لكل يوم » وعن نافع عن ابن عمر عن رسول الله علا : « من مات وعلىه 
حوس GL‏ و لعا 16 من بر » '"' وروي : 
فلج عن كل .سكن : »'" وروي عنه عر ا 
عن أخت لما ماتت وعلبها صمام » '؟) وعن ابي هريرة عن رسول الله علا : 
و وک ی عن ا رر ا 
عنه » وي رواية : « من مات وعلبه شبر رمضان أطعم عنه ٠‏ » ومن قال في 
وصبته : إن على شر رمضان › أو علي صوم كذا وكذابوما » أو علي كذا 


(١)رراه‏ احمد,. 

(؟) رراء ابن ماجه . 
(*) رواه الترمذي . 
)٤ ٤(‏ رواء الترمذي . 
(ه) رواهابو داود . 
(١)‏ 


. رو‌اه اين ماجه‎ ) ٩ 


و كذا للفقراء ونحو ذلك » أو قال : على كذا و كذا زكاة أو نحو ذلك م يحبعلى 
الورثة إنفاذه » إلا إن قال مع ذلك : أنفذوا ذلك عني . 


وروي أن حفصة وعائشة أفطرتا من نفل فأمرها بقضاء » فبقول بعض : 
هذا أمر ندب لقوله بتر لام هانىءهإن شئت فاقضيه وإن شت فلا تقضبه»'١)‏ 
قلت:أمرهما للوجوب وإنا أباح لم هانيء أن لا تقضبه لأنها أفطرت لعبادة هي 
شرب سؤره لړ کا مر » ولا سما أنه أفطرت عائشة لجبد أصابها فأمرها معه 
بالقضاء والصوم أو الإطعام من الثلث © وللورثة أن يستأجروا > وإذا جبل حال 
الورثة كفى قول القائل منهم إني فرغت من صوم ما تابني و كذا الأجير > ومن 
عرف باانقض أو ردب فلمحعلوا مكانه أميناً > ومن لا يعرف بذلك > وإذا بدأ 
القضاء من أول الشبر وكان ثلاثين أتّها ولو كان رمضان تسعة وعشرين > وإن 
كان تسعة وعشرين ورمضان ثلاثين فقيل : جزيه» وقبل : يزيد يوماً . 


ويجحوز الافطار لمن لا يشتبي الطعام وهو التمر والخبز > قلت : بل كل يلد 
بحسب طعامهم وحاهم > وقيل: لا يفطر إلا إن كان لا يقدر على الصوم» وقبل: 
إذا كان لا يأ كل ما يصل به الليل ولو كان يشتبي الطعام »> وإذا كان ينقص 
عقله بالصوم أفطر > وكان إن اشتدت عليه مشقة الصوم جداً أو بزداد مرضه 
أو حدوث علة أو استمرارها ولا يفطر نهاراً في قول جمبور أصحاينا » ولو كان 
لا يقدر ولكن يأكل قليلاً يوصله إلى الليل فيصبح على الإفطار إلا إن خاف 
على نفسه » قال أحمد وعطاء : إذا غلب أفطر > وقال الشافعي : إذا خاف أن 


. تقدم ذکره‎ )١( 


ح الاجم 


يغلب أفطر ؛ وهل يفطر لصداع أو رمد ؟ قولان ؛ و كذاها أشيها مما ليس 
جوعا أو زيادة ضر أو حدوثها أو استمرارها » والظاهر المنع » والشراب 
ڪالطمام . 


ومن أكل لضرورة فزاد هلك وانہدم صومه » وقيل : يتوب ويقضي يومه » 
ومن ضلت ماشيته أو أخذها المدو أو أخذ مالا فلهم أن يأكلوا ويشربوا 
لمقووا على رده . 


وزكاة الفطر لامتولى وهو أحق بها > وإن أعطاها غير المتولى أجزته » 
وليست كزكاة الأموال > ومذهب المغاربة اختصاصها بالمتولى » وأجاز سفيان 
الثوري زكاة الفطر بالقيمة درام أو فلوسا » و كذا أصحاب الرأي » ومنعها 
مالك وأحمد والشافعي > وأجازها إسحى وأبو ثور عند الضرورة > وأجاز قوم 
زكاة الفطر لأهل الذمة الفقراء من أهل الكتاب أو غيرهم » وقبل : لا ٤‏ إلا إن / 
نيحد موحداً » وأجازها لامخالفين » وقيل : لا ٤‏ إلا إن ل يحد سوام “> ومن م 
يحد تحبا أعطى دقيقاً » ورخص أن يعطى فقيرين أو أكثر صاعاً » ولا بد أن 
يعن أن هذا الصاع عن إبني فلان أو عبدي فلان أو زوجي فلان » ونجوز 
عندنا أن يعطى فقير واحد زكاة فطر عن متعددين مالم يصر بها يحد من لا تحل 
له » وقي زكاة الفطر عن عبيد التجر قولان » الصحيح الإعطاء عنهم . 


ولزمت المسافر الذي لا يجد ما يعطي في سفره إذا رجم > وقيل : لا » 
والصاع خمسة أرطال وثلث » وأما ما روي:« ان صاعه ملم ثمانية أرطال»؟١)‏ 


3 رواه أو داود‎ )١( 
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فبو صاع الماء الذي يغتسل به > وتعطى زكاة الفطر على الآبق مطلقاً عند 
الباقلاني > وقال الزهري وأحمد وإسحق : إن عل مكانه > وقال الأوزاعي : 
إن كان في دار الإسلام > وقال عطاء وسفيان وأصحاب الرأي : لا مطلقا » 
وقال مالك : لا تعطى عنه إذا طالت غببته وأيس منه > وكل هذه الأقوال 
محتملة كا قال أبو سعيد رحمه الله » واختير الأول لثنوت الملك عليه > ويعطى 
عن المملوك ولو مشركا > وقيل : تعطى عن الذمي > وقيل : لا تعطى إلا عن 
الموحد ويؤخذ الموحد بببع عبده الذي ليس كتابياً في الأعراب » ويؤخذ الذمي 
ببسم عبده المسم للموحد > وزكاة العبد المرهون أو المعوض على مالكه >“ وقيل: 
على من هو عنده > وقيل : إن كان فيه الزائد فعلى مالكه وإلا فعلى من هو 
عنده > والمييع بيع خبار على مالكه » والموصى يبه على الموصي حق يقبله 
الموصى له . 


وزكاة المغصوب والمسروق على مالكه إذ لو أعتقه لعتق » وقمل : لا زكاة 
فطر على ممنوع من الانتفاع به لمروبه أو غصبه أو سرقته > وقمل : في الممسم 
بالخبار زكاته على المشتري إن كان الخبار له > وقبل : على من يصير إلمه » وقمل: 
لازكاة فمه لانه متردد الملك » وزكاة المدبر على مالكه > وعبيد العبيد زكاتهم 
على مالك العبيد لا على العبيد إذ ل يملكوهم تحقبقا » ولا يصح لهم تسري أمة 
تملكوها لأنها ملك لسدم » وزكاة الصداق على المرأة » وزكاة زوج العبد الحرة 
على سمده » وقيل : لا . 


وزكاة زوج الحر الآمة على سبدها > وزكاة زوجة العبد الأمة على سسده » 
وقمل : على سمدها » وقيل : ينها »> قلت : الأول أصح » لأن علمه مؤونتها » 


دس 


وتخرج زكاة الفطر على المتيم من مال اليتبم » وعلى عد عبمد اليتم من مال 
البتم » وعلى زوجة المتم من ماله أيضا و كذا على أزواج عبيده » ويخرج الرجل 
الزكاة على ولد ابنه الحي إن كان بيده من مال الولد » وإن لم يكن له مال فمن 
مال أبيه إن كان بيده » وإلا فمن مال نفسه » وقمل : لا زكة على طفل › 
ويعطي الرجل زكاة الفطر على عبد ولده الطفل وزوجة ولده الطفل » وقيل : 
لا زكاة على الطفل فضلاً عن أن تعطى عنه من ماله . 


أخذت هذه الجامعة من كتب أصحابنا من أهل ”ان لما فبا من المنافع 
ولشدة حبي لآهل عمان وأهل زتجبار من أصحابنا » وهم أصحاب العلوم حديثا 
وقديما ولتمسكمم بالمذهب > وشدة بغضهم للمخالفين » ولنفعهم إياي بإرسال 
الكتب أكثر من وقر البعير > ولإهدائهم إلي أشياء جليلة » ولاتباعهم إياي في 
أقوالي وترجيحاتي » ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله » فببركة اسمك الأعظم 
با رب زده علا ومالاً وجاها واجمعنا معا في الخير . 
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خامقة 
في وقت الدخول والخروج 


فن نذر اعتكاف شبر دخل المسجد قبل الغروب من ليلة شبره 
وخرجج بعده ) وححزذا إن عده بالأيام » وإن نذر عدد أيام كعشرة » 
دخل قبل الفجر ليبيت صوماً من ليله ويخرج بعد الغروب » 


خاتقفة 
في وقت الدخول والخروج 


( فمن ندر اعتكاف شهر دخل المسجد قبل الفروب من ليلة شهره وخرج 
بعده ) وإن / ل الملال خرج ودخل قبل الغروب من البوم بعد > ( وكذا إن 
عده بالأيام ) عد الشهر ثلاثين يوما بأن قال مثلا : أعتكف کا ثلاثين بوماً 
أو أعتقد ذلك ( وإن نذر عدد أيام كعشرة دخل قبل الفجر ليبيت صومأ من 
ليله ويخرج بعد الفروب ) > وندب له المكث حت يصلي المغرب > وقيل : إن 
نذر بالآيام دخل بعد صلاة الصبح » ومن اعتكف رمضان خرج بعد الغروب » 
وقبل : إن خرج قبل صلاة العيد فسد اعتكافه » ومن التزم اعتكاف ثلث شمر 
أو ربعه أو نحو ذلك دخل المسجد قبل اللمل »> ذكره في و التاج » . 


- (© 


وشرطه التتابع أيضأ » إلا لضرورة كرض مانح من مسجد » أو احتياج 
لمعالجة نفساء » ولبخرج لبيته ويعالج › ويأ كل إن اضطر ويبني إذا صح 
في حينه » وهو كرمضان في صحة البتاء . 


وذكر أيضاً أن من خرج لغير طاعة فسد اعتكافه » وأث « خميساً » رحمه 
الله رجا أن لا يفسد > ويقعد بعد الفراغ القدر » وأن من نوى اعتكافاً في مسجد 
فهدم وبني فله أن يعتكف فيه أو في غيره > وإن بني أوسم اعتكف حيث 
كان أولاً > وإن جلس جانبه حيث تجوز الصلاة فلا بأس ولو م يكن من الآأول» 
ونه إن نذر الاعتكاف وم ينو حدوداً اعتكف يوما > وأن من التزم اعتكاف 
دي الحجة لا يعتكف يوم النحر ولا يبدله » ومن التزم اعتكاف العيد اعتكف 
بومامكانه ©» وأن من التذم شهراً ونوئ النهار دون اللمل لزمه اعتكافها » ولو 
التزم عشرة ونواه دون اللىل فله ذلك > ومن التزم اعتكافاً فا لا يصله تصدق 
بقدر كرائه ومؤونته ذهبا » وني الكفارة خلاف » وذكر الشخ يحبى : أن 
من نذر اعتكافاً في مسجد القرية الفلانبة شبراً فإذا فمه مسجدان اعتكف في 
الأول » وإن م يعرفه ففي كل شرا > فإن م يكن فيبا مسجد ففي مسجد 
القرية التىتلمها»وإننذر الاعتكاف في مسجد قرية المسجد الفلاني فإذا في الموضع 
قريتان ففي الأولى » وإن ‏ قعل فالنصف قيا والنصف في الأخرى والله عر ٤‏ 
( وشرطه التتابع أيضأ > إلا لضرورة كمرض مانع من مسجد ) و كحيض 
ونفاس > ( أو احتياج لمعالجة نفساء ) أو غيرما من يحتاج للنقيجة يخرج 
لبعصرها لتنفك من الوالدان لم يوجد غيره > ( وليخرج ) بلام الأمر والجزم 
( لبيته ويعالج ويأكل إن اضطر ويبني إذا صح في حينه ) تتعلق ب يبني » 
( وهو كرمضان في صحة البئاء ) والله عم . 
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فهر ست 
الكتاب الرابع : في الزكاة 


باب : في مقدار ما تحب فمه الزكاة 
باب : في وقت وجوب الزكاة في الحبوب الستة 


فصل 
فصل ١‏ 


باب : في استكال الحول 
باب : في التوقست 
باب : فى زكاة العروض 
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باب : في زكاة العم 
فصل : في ثبوت الوقت وانتقاضه أيضا وغير ذلك 
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ياب : فما "يعطى من زكاة الغنم 

اب : في زكاة الإبل 

باب : ي زكاة المقر 

باب : في من تعطى له الزكاة وما يتفرع على ذلك 

باب : في دفم الزكاة وك “يعطى منها إنسان 
فصل : جاز للإمام شراء دواب وعبيد وعدة وسلاح إلخ 

باب : في الوكالة والخلافة في دفم الزكاة 

باب : في الاستخلاف في أخذ الزكاة 

باب : في زكاة الفطر 
غاقة 
جامعة 


باب : في مببحات الإفطار 
باب : ف القضاء وحكه دون الآداء 
باب : أبيح للكبير الذي لا يطبق صوما أن يكفّر 
باب : في من جوز له الإفطار 
باب : الصوم 
فصل : في صوم عاشوراء 
اب : في الإعتكاف 
جاممة 
خاتة : في وقت الدخول والخروج 
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